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مقدم-ة 


نذ كى فيها امورا أربعة 3 

(الآاهر الاول) ف سان الشرائط العامة الاحكام الشرعية ذهى أمور 5 

. _الحياة ؛ واعتيارها داضم‎ 1١ 

ات العقل 2 واأعتاره ايضًا داضح « دفى صحبح وحمد بن مسلم المردى فى 
الكافى دعن المحاسن وامالى الصددق عن الباقر لكا نما خلق الله عز وجل العقل 
استنطقه ثم قالله: اقبل فاقبل» ثم قالله ادبر فاديرثم قال (له) وعزتى (وجلالى) 
ما خلقت خلقاهواحب الى منك 3 ولا 'كملتك اللا فيمن احب ما أنى اناك أعر 
داباك انهى داباك اعاقب واياك اثيب!". 

مت القدرج 2 بمعدى عدم تعلق التكليف بالعاجز 3 لآنة لغو بل فبيح 3 ففى 
الحقيقة العجر مانم عقلى منه لا| ذالقدرة شرط لعدم دليل عقلى عليه, بل و كذا 
اعتباد العقللادليلعليه عقلاءوانما لابحسن تكاف المجنوثلانه لايفهم الخطاب 
ديعجز عن امتثاله و كذا النائم والغافل وغيرهما. 

١‏ هو اول حديث افتتح به الكافى » وذيل الرواية يشهد ببطلان حمل العقل على 
المجرد المفارق فانه غير مكلف ولا معاقب ولا يكمل فيمن يحبه الله وهنا شىء ينبغى التنبيه 
عليه وهو ان العقل وانكان شرطا للتكليف والجزاء(الععاب والثواب) معاكما يظهرمنهذه 
الرواية الاانالتكليف لايتفاوت ولايتغير بمراةب العقل فا لعقلاه مع درجات تقو لهم لمتفاوتة 
سواه امام التكليف وتعلق التوظيف قطعا واماااجزاه فاءتلافه باختلاف مراتب العقو لامر 
ممكن مستفاد من بعض الظو اهر النقلية فثواب العالم الكامل او عقّابه اكثر من الجاهل . 


ا كن 

نعم يمكن أن يستفاد اعتبار القدرة واشتراطها فيه من قوله تعالى: لانكلف 
نفساً الا ا قوله تعالى؛ لايكلف الله نفساً الا مااتاها!")(او) الاوسعها"ا 
ومن قوله تعالى : لاتكلف نفس الا وسمهال* ومن قوله : يريد الله بكم اليسر ولا 
بريد بكم العسر”) بطريق اولى واحتمال دلالتها على مانعيته الغجز عن التكليف 
خلاف ظهو رهادمنه ينيهقانمتعلق التكليف هو الحصةالمقدورة دائماددنالجامع 
بيئها وبين غير المقدورة كما صر عليه سيدنا الاستان الخوئى ‏ دام ظله ب فى 
وتفعندن خادج اعول الثقةاد ركان مضل القدرع عرلا لاعتفا ل اللتكلف ودر 
من جهة تقبيح العقل تكليف مالايطاق '). 

لكن المستفاد من ظواهر الابات المتقدمة مدخلية القدرة فى اصل ثبوت 
التكاليف » دعليه فاذا اتى المكلف المامور به بغير ارادته واختياده ‏ دلم بحرذ 
من الخارج حصول الغرض «سقوط الاهر كما في تطهير الثوب والبدن ؛ بل شك 
فيه وجب اتيانه ثانياً عن ارادة, لان الصادر عن غير ادادة لميكن مقددداً فلم سكن 
مكلقا به فلابد من امتثال التكليف . على ان انصر اف الافعال المانور بها فى 
كثير هن الموادد الى الاختيارية مما لاشبغى اتكادء خلافاً لسيدنا الاستان 
المتقدم دوشيخه المحقق الثائينى (ده) . 

ثم ان المحقق النائينى (قده) لامكتفى باعتبار القددة من جهة حكم العقل 
بقبح تكليف الماجز » كما يكتفى سيدن) الاستاذ ( دام ظله ) بل يذهب الى ان 





١‏ الانعام زه رءالاعراف ٠غ‏ المومئون ؟59. 
؟_الطلاق ناا . 

. 5845 اابقرة‎  * 

-البقرة 779 . 

ه ‏ البقرة 6م1. 

5 ولاحظ ص ١514‏ ج ١‏ اجود التقريرات . 


هين 6 


اعشارها انما هولاقتضاء نفس التكليف» فان الاهر انمأ الو مش ى ع لبحرك عمّلات 


العمد نحو الفعل بالارادة والاختياد بجعل الداعى له الى تر جيح أحد طر فى الممكن 
دهذا المعنى بنفسه ستلزم كو نمتعلقه مقددراً لامتناع جعل الداعى نحو الممتشع 
عقلا اد شرعاً وعليه فالبءث لايكون الا نحو المقدور(". 

واورد عليه سيدنا الاستان ناث الامر عيارة عن أعدمار مافى الجمير» على زمة 
الغس مسر 2 وهذا لايقتضى اعتيار القددج قبه 3 دل هو يحكم العقل كما مار ء, 
د يظهر الثدرة عند المزاحمة مسن الواجب الموسع والمضيق اذا سم نقل دأوتضاء 
الامى بشيىء النهى عن ضده » فان المكلف لو عصى وترك المضيق داتى بالموسع 
كما اذا ترك الازالة وصلى مثلا : فعلى قول هذا المحقق لا تصح هذه الصلاة لان 
الفرد المزا<م المذ كو ردانكان من افراد طبيعة الصلاة, الا اندليس من افرادها 
دما هى مامور بها ومتعلقة للطلب لسكون انطاق الماهمور ده عليه قهر با كما هو 
كذلك بناء على قول سيدنا الاستان , اذ غاية ما يقتضيه الامى بالمضيق هو عدم 
الامر بهذا الفرد المزاحم لعدم القددة على الاتيان به شرعاً . دهو فى ححكم عدم 
القددة عليه عقلا . وذلك لا يقتضى الفساد ؛ بداهة ان الوجوب انما تعلق بصرف 
وجود الطسعة لايخصوصية افرادها لير جع التخيس يلها الدى التخيس الشرعى 
فملاك الامتثال انما هو انطباق اامامور به على الفرد الخارجى لا كون الفرد 
«شخصه عاغودا ده ديماان الواجب الموسع له افراد غعس مزاحمة ودصرف وحود 
الطشعة مهدد للمكلف دصح تعلق الامر نه من الامر أن لا مزاحمة مله ددن 
الواجب المضيق ذائما المزاحمة من المضيق والفرد المزاحم من الموسع واذا 
كان صرف وجود الطبيعة مطلوباً للاهر ذكان ا:طباقه على الفرد المزبود قهرياً 
فيتحقق به الامتثال قهراً . 


ا نفس المصدار السابق. 


وج 


اك 16 


اقول: بعد هائيت اعتباد القدرة بالايات الكر يمة فى اصل التكليف لاسقى 
محال لهذا النزاع دانكان ماذكرنا يوافق قول النائينى فى النتيجة كما انه هع 
الغض عن دلالة الابات المتقدمة كان رأى النائينى اصوب من رأى سيدنا الاستان 
دامظله لذعف ميئاه وهوتفسيره الوضع بالتياني والتعهداولاء لجر بان كلامالنائينى 
حتى على هذا المينى ثانيا فلاحظ . 

ثمانهم ذ كر وا فى عدادهر جحات باب التزاحم ا نالمشر وط بالقدرةالعقلية 
فقط بقدم على المشروط بالقددة الشرعية كما اذا نذر اعطاء مال للفقير ثم دار 
صرفه فى نفقة من يحب نفقته عليه دفى أعطائه للفقير فانه بقدم الاول لان وجوب 
الثفقة غير مشردوط؛ بالقدرة الشرعية بخلاف وحوب العمل بالئن :وهكذا. 

دبردعليه اذعام ةالكاليف الالزامية مشردطة بالقدرة الشرعية كما عرفت 
ولس هنا واحب كان مشر دطاً بالقدرة العقلية فقط , قلا صغرى لهذه الكيرى » 
غابة الامران يعض الوإحبات هقيد بالقدرة الشرعية بعنو انها دبعضها ليس كذلك؛ 
وان كان مقيدا بها يعئوائه العام كما عرفت. 

نعم فى خصوس المثال المتقدم «تقدم وجوب النفقة على دوجوب العمل بالنذر 
لما سياتى فىهادة الحج وهادتى الحلف:النذر فتأمل فى المقام الل ولىالاعتصام. 

5 - اليسر ء بمعنى ان الحرج والاضطرار والضرد همائعة عن التكليف على 
ندو تقدم فىالجزء الادل منهذا الكتاب فى فصلالما كو لات المحرمة وفى حرف 
الضاد. 

نعم الضرر والحرج غير هطر دين فىهانعيتهما لجميع التكاليف كما ذ كرنا 
هناك . 
قال سيدنا الحكيم (قده) فى ضمن كلام له(" . 


.-١‏ ص 249؟ ج ١5‏ مستمسك العردة الو ثقى الطيعة الجديدة. 


ممدو مقلم ممم ييل 
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كن نك 


لكن س بلاء الفقهاء عليه قلا دوز الز ا 0 ولابدو ر 5208 الغس 
للحرج ولا بجوذ شرب الخمن لأدر ح»: ؤللا كون الحرح مدوز الفملالمحرمات 
عندهم وان كان الغفرق بين الو اجات دالمحرهمات فى ذلك غبن ظاهر... 

والاقوى هو اطرادهما فى المانعية مطلةا لكن لابد دن مراعاة هراتبهها فى 
الشدةث الضءف مع الا حكام الا لزامية بدسباهميتها| لمفهومة من هذا قالشر عقلاحظ. 

البلوغٌ » اعتباره فى الجملة قطعى بل ضرةرى فى دين الاسلام . 

واها تحديده تفصيلا فاليك ما وجدته عاجلا من الرةايات المعتبرة سنداً 
الواردج في هذا الموضوع ٠‏ 

منها : هوثقة عمار قال : سألته ‏ اى ابا عبدارلٌ يفيل عن الغلام متى تجب 
عليه الصلاة قال: اذا اتىعليه ثلث عشر سئةء فان احتلم قبل ذلك فقد وجيت عليه 
الصلاة د جرى عليه القلم »والجارية مثل ذلك أن اتى لها ثلث عشرة سنة اوحاضت 
قبل ذلك فقد و ددمت عليها الصلاة وجرى عليها القلم له 

ومتها : حسنة عبداين ابن سنان عندلكة قال: اذا بلغ الغلام اشده ثلث عشر 
سنة ددخل فى الاربع عشسرة (سنة) وجب عليه ما وجب على المحتلمين |<تلم او 
لم محتلم د كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات وجاز له كلشى الا انييكون 
عفها أذ ضعيفا نه 

ا ا )عنه'ا إائلا: حد بلوغ المرأة نسع 

١ص‏ 8"” ج ١‏ عن الوسائل. 

؟ ص/!1 الطبعة الأو لىوص#0اهن "م وص عن" ال'.ة الثانية جح ١‏ جامعاحاديث الشيعة. 

الرواية معتبرة لعدم احتمال كذب جماعة فى نقل خبرهم عنالاماع (ع) كماذكرنا 

فى الفوايد الرجالية . 


ومنها صديح الحلبى وزرارة عنه كْلبةِ انه سئل عن الصلاة على ا(صبى هتى 
0 قلت متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : اذا كان ابن 
ست سنين » والصيام اذا اطاقه (" 

ومنهاصحيحة معاد يةقال سألت اباعبدالل فى كم بؤخذ الصبى بالصيام؛قال: هنا 
بينه وبين خمس عشرة سذة وادبع عشرة سنةء فانث هوصاءقبل ذلك فدعهء ولقد صام 
ابنى فلان قبل ذلك فتر كتّه(". 

دمنها موثقة سماعة المضمرة قال سألته عن الصبى متى يصوم؛ قال: اذا قوى 
على الصيام!). 

لكن الاظهر خلافا لما بنيئا عليه سابتقا ضعف عثمان بن عيسى الواقع فى 
سندها قالرواية ضعيفة . 

دمنها موثقة السكونى عنه للا : اذا اطاق الغلام صوم ثلاثة ايام متتابعة 
فقد وجب عليه صوم شهر رهضان ") 

دمنها صحيح على بن جعفر عن اخيه الكاظم لِقِلا : سألته عن الغلام مثى 
يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : اذا داهق الحلم وعرف الصلاة والصوم " . 

دمنها صحيح بو نس قال ارسلت الى ابى عبداره لقلا ان لى اخوة صفاد متى 

١‏ دص 49 الطبعة الاولى وص ؟ه" ص 6 ؟ الطبعة الثانية ج ١‏ جامع احاديث 
الشيعة . 

؟عاض85؟ نفس المصدر . 

عو ص ١١7‏ ج7 الوسائل . 


هد-ص4داجل. 
5٠ص‏ "| المصدر ,, 


تجب على امو الهم الزكاة؟ قال:اذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الز كوة . . .!") 

وهنها رداءة الصددق ,اسئاده الى صفوان عن أسحق بن عماد قال سكلت 
أبا الحسن عن ابن عشر سئين محج »قال : عله حجة الاسللام اذا احتلم وكذلك 
الجارية عليها الحج إذا طمثت (" . 

اقول: أسحدق معيس جره مطلقاودفوات ان كان أبن مهر ان قسئد الصدوق 
اليه ممايجب فيه الاحتياط , وان كان ابن يحى فااطريبق صحيح . 

دومنها صمجيح معحمد ادن مسلم عن الياؤر لكا لاتصصح للحادبة اذا حاضت ألا 
ان تختمر الا أن لاتحدء . 

دمنها صحيح ابن الحجات قال سملت ابا ابراهيم للد عن الجارية التى لم 
تدرك متى ينبغى لها ان تغطى دأسها ممن ليس بينها ذبيئه محرم ؟ 3 متى يجب 
عليها ان يقنع رأسها للصلاة , قال : لاتغطى داسها حتى تحرم عليها الصلاة 9" . 

وغير خفى ان زماث حرمة الصلاة عليها هى زمان حيضها . 

دومنها صديح منصور بن حازم عن الصادق لام عن رسول ال مجك دلا يتم 
بعك احتلام , 49) : 

و هنها صحيح أخر له عن «هشام عنه للبلا : انقطاح يتم اليتيم بالاحتلام دهو 
اشد. , دان احتلم د لم يونس منه رشده دو كان سفيها اد ضعيفاً فليمسك عنه وليه 
عاله 3037 

. الوسائل‎ ٠ صهه ج‎ ١ 

؟- ص .#8 جم الوسائل : 

#دض 564 ج5١1.‏ 


4٠ص‏ ١٠ؤلاج .4١‏ 
© ص ١0١‏ ج ”1 الوسائل. 


اس ا 0 3ن 


د منها صحيح البزنطى عن الرضا لْلْبةَ يوخذ الغلام بالصلاة و هواين سبع 
0-7 ولاتغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم ' . 

هذا مائقلتَ لك هن بين 'لردابات الكثيرة ولااقول اثلاروابة معتيرة غس 
مان كرت بلالاستقصاء محتاح الىهزيد تتبع اذا عرفت هذا فاعلم انهنامطالب. 

(المطلل الاول ) ان ما دمكن ان ستفاد ميية مو ضوع البحث هن القران 


0 مها قوله تعالى :5 ابتلو اليتامى نحتى اذا يلغوا النكاح فاءن 1 نشتسم هنهم 
تدأ نادفعوا أليهم اهو الهم (النساء 5) ٠‏ 

يستفاد منه أن أنقطاع اليتم لوغ اليعات ألو أصمم عدم اقرف ين 
١‏ الينيم فأغيره فى *مثل هذا الحكم لح ا 0 
مثيتا لحالة الرجولية بل د النسائية ايضا لقاعدة الاشتراك ؛ ان لم تقل بشمول 
اطلاق الابة للقبيلتين . ثم الظاهر حسب المتفاهم العرفى اذالم اد ملو ة انح 
تن نعو الدخوناد النعد ةثل اعلة و امتنداده قن تمكو من الارر او 
دالانزال فقد بلغ مرتبة النكاح » سواء انزل فعلاام لا . 

نعم فى الماليات والمعاملات لابد من ايناس الر شد ايضاً ولايكفىفيها مجرد 
البلوغ المذ كور . 

دمنها ثوله تعال.: ولاتقر بوا هال اليتيم الابالتى هى احسن حتى يبلغ اشده 
التسا وم والأنمام 2069 000 

يهن د:1 أن بلوغ الاشد علامة لنفون :صرفات الانسان , سواء كان يما 

قال فى القاموس : أشده يضم اوله أى قوئة و هو ها : نين ثمانى عشرة ساية 


١ص ١١9‏ ج ١:‏ الوسائل. 


7 
7 


5 5 1 ع 
الى ثألاثين 5أعدب حاء على لاع الحمم كاك و لانن ليد 10 اخضران الأوأسة له 
م : 3 . 2 0 32 


555 0 2 كه 2 
من لفظه 3 أو واحدهو شدة يالا هم انلك تعنم الم 7 عل لكان ا 
3 000 ا د 2 


افولا يه لت شوو واوا اتوي 3 الك مله ركوو ا#أحية كدي : 
فبجرى فيه ها قلنا اولا من اث المراد به أهلية الازدداج و الدخول لأنفسه . و 
غبر خفى ان هذه الاهلية تختلف :., الاف راد باختلاف الاوناغ والاح, :: 

ومنها قوله تعالى : 5 اذا يلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استاذن 
الذين من قبلهم . . . (النود 9ه) . 

فى الابة اشعار اودلالة بانقطاع الصبادة يبلوغ الحلم قلاحنا . 

دفى القاهوس : الحلم بالضم والضمتين الرؤيات احلام حلم فى نومه تاحتلم 
وتحلم وا نحلم . . والحلم بالدّم والاحّلام: الجماع فى النؤم. والاسم الحلم كعنق 
دعن المصباح : حلم الصبى داحتلم ادرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم دمحتلم . 

اقول لعله ‏ اى بلوخٌ الحلم ‏ عبادة اخرى عن بلوغٌ النكاح »و عليه 
فالمستفاد من القران المجيد من تعابير الثلاثة فى معنى البلوغ هواستعدادالانسان 
للنكاح والدخول . 

نعم ظاهر حسنة ابن سنان المتقدمة مغائرة بلوغ الاشد مع الاحتلامء الا 
انبراد من الاحتلامفيهاالانزال بقرينة صحيحة «شاءالسا بق ةالظاهرة فى|تحادهما. 

(المطلب الثانى) اختلف الردابات فى تحديد السن المعتبس كشفا اد تاثير! 
فى البلوغ ‏ ففى موثقة غمار ثلاث عشرة سنة فى الغلام والجارية . وفى حسنة أن 
سنان الدخول فى الاربع عشرة فى الغلام وهو متحد هع المو 22 ”نالا يشفى . 

وفى صحيح معاوية : ها بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشر: فى أ لصبى 


فى خصوص الصوم الذى لم اجد عاجلا منفرق بينه وبين غيره من التكاليف »سوى 
الكاشانى علمى ها حكى عنه. 

و اها صحيح الحلبى الدال على وجوب الصلاة على الصبى اذا كان ابن ست 
سنين فلابد من دد علمه الى اهله ان لم يحمل على الاستحباب. 

وأها فى الصبية ففى بعضها ثلاث عشرة سئة دفى صحيح أبن أبى عمين : قسع 
سنين » د مقتنى الجمع بينهما تحقق بلوغٌ الصبى بدخوله فى السمتعشرة لعدم 
تحقق خمس عشرة إلا با كمالهاء دخول الست ءشرة لا با كمال الاربع عشرةء 
والصبية بدخولها فى الاربع عشرة ء والتحديد الدال على ماددن ذلك يحمل على 
الاستحباب دان لميقبل الحمل على الاستحباب فيسقط الجميع للمعادضة فنر جع 
الى استصحاب عدم تحقق المبلوع قب لالدخول فى السادسة عشرة ف ىالصبى والرابعة 
عشرة فى الصبية . 

اد نقول ان السن ليس محقق الملوغ بل هو كاشف عنه 7 و ائما محققه 
استعداد الشخص واهليته للذكاح «البلوغ على ماسلف وحمو له فى الاشخاص يختلف 
باختلاف الاحوال » عليه يبحمل اختلاف التحديدات . 

ويؤيد قويا انْالاهام مع كونه ‏ فى صحيحة معاوية المتقدمة ‏ فى مقام 
التحديد وكان اللازم عليه للق الدقة باتم وجهء قال : ها بينه وبين خمس عشرة 
سنة : أربع عشرة سنة . 

قال صاحب الجواهر ‏ قد ه. فى كتاب الحجر منها: (و) كذا يعلم البلوعٌ 
شرعا ان لم يكن عرفا (بالسن وهو بلوع خمسة عش سئة للذكر على المشهور 
بين الاصحاب فىالمقام شهرة عظيمة كادت تنكون اجماعا , كما اعترف بذلك فى 


١‏ - لكن فى الجواهر: لكنه خلاف ماعليه الاصحاب من ان السن بلوغ فىالشرع 
وان كانت العلة فيه كشفه عن غيره ص #4 كتاب الحجر . 


2 00 


المسالك 00 اقلق وسراو 1 جنك سراد لاف اقل ماقي 
مفتاح الكرامة حيث قال : كادت تبلغ اجماعات المسئالة اثنى عشر اجماعا من 
صر بح و ظاهر و مشعريه , بل هو معلوم , دريما يشهد له التتبع » بل ريما يزيد 
على ذلك ... نعم المشهود بين الاصحاب بل المستقر عليه المذهب كما فى 
الجواهر ‏ هو بلوغٌ الانثى بكمال تسع . 

و اورد على موثقة عمار المتقدمة انها مشتملة على ما اجمع الاهامية على 
خلافه من عدم زيادة بلوغٌ الجارية علىالعشر . وهذا الاجماع على تقدير ابراثه 
الاطمينان برضى المعصوم يوجب سقوط الموثقة عن الحجية فتبقى صحيحة ابن ابى 
عمير خالية عن المعارض . 

وبمكن ان ستدل علىهذا القولالمشهود بالردايات المعتبرة سنداً الدالة 
على حرمة الدخول بالجادرية حتى ياتى لها تسع سنين ''' بضميمة ما ذكرناء 
فى تفسير الابات من ان البلوغ عبارة عن الاحساس بالشهوة وحصول استعداد النكاح 
والا نزال واهليته (اهلية فعلية) الاان يقال بان مجرد جواز وطيها لا تدل أنها 
بلغت مبلغا تشتهى المقاربة ‏ والتجر بة ايضًا شاهدة بذلك اذ كثيرا من البنات 
البالغة سنة العاشرة من عمرها غير هستعدة وغير داغبة فى الازدداج . 

نعم لاشك فى القول بعدم وجوب الصوم عليها فى ادل العاشرة اذا لم تطق 
الصرام كما لعله الغالب فى الصيف , لام.ن جهة ان البلوع مختلف فى التكاليف 
قاطن الديعوت الكاقادى عق يوسا كرو ساحن اراس قد رلك 7 
فما تفرد به الفاضل الكاشانئى منان التحديد بالسن مختلف فى التكليفات وان الحد 
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»9د ص ءلاج ١4‏ الوسائل . 
؟ د دص عملم حجر الجواهر . 


قاس اع 


ل ل 77777777 ووو تممه 


في كل نيع موالتحدايب ا فيه طنامنه ان 5 سين 1 ارق 
الدن اقها يحصل بذلك . داضم الفساد لمخالفته لاجماع الاماهية بل المسلمين 
كافة ء.فان أأدعففغ مع اختلافهم فى حد البلوعٌ بالسن مجمعون على ان البلو 
الرافم للحسر هو الذى يشبتيه التكليف . 

دان الذى يثبت به التكليف فى العبادات هوالذى يشت به التكليف فى 
غير ها('أوانه لافرق بين الصلاة دغيرها من العبادات فيه بلهذا اهر ظاهر فى الشر بعة 
معلوم من طريقة فقهاء الفريقين دعمل المسلمين فى الاعصار ه الاهمدار هن غير 
تكير .. بل من جهة نفى الدرج والعسر والضرر . 

بل وهن جهة قو له تعالى: لايكلف اله نفسا الاوسعهادفى قضاء مثل هذا الصوم 


واما اذا اطاقته فايضا لاتجب عليها لقوله تعالى :على الذين يطيقونه فدية!".. 

داما اذا امكنها الصوم بلاعسر و حرج وجب عليها. 

ومع ذلك كله فالحكم بتحقق البلوغ فيها با كمالالتسع هبنى على الاحتياط 

اللاذم دذن الفتوى وال العالم ".. 

59 لاشك فىانالمراد بالسئة فىالمقام دغيرةالسئين القمربة لانها المعهودة 
١‏ - وممن فرق فى العبادات والمعاملات فى البلو غ+صاحب الحدائق(ره) على اشكال 
لاحظ ليل ا 5 

00 . وي يذ عدم الوجوب مامر من!اروايات الدالة على ا تيان لصوم بالقوة والطاقة 

2 0 أل !لايل وتأامذ كوزة فيها غير الاطاقة المذكودة فى الاية فلاحظ , 
اه با كمال ثلاث عثرة سنة !و دأ لوصول الى النكاح و بلو غ الذ كر به ويا كمالها خمسعشرة 


8 


م 6ك 


من الشرع والمعردف عند العرب الاي تعائ.: دكدده منازل لتعلموا عدد السنين 

والحساب . دقال يسثلونك عن الاهلة قل عي مواقيت للناس «الحج ٠‏ 700 

(المطلي الثالث) مقتضى جملة من الردابات المتقدمة انالاحتلام فى الغلام 
والديض فى الجارية بحققان البلوغاو بكئةان عنه, وقضية اطلاق صحيحة منصور 
بن حازم بلوغ الاثى ايضا بالاحتلام. و كذأ اطلاق 'الا:.ات بل و كذا قاعدة 
الاشتراك . 

قال العلامة (قده) فى محكى التذكرة : الاحتّلام: خر دج المنى؛ وهوائياء 
الدافق الذى يخلق منه الولد بلوغ فى الرجل و المرئة عند غامائنا اجمم و لا 
نعلم فيه خلافا فى الن كر وهو فى الأساء كذلك وللشافعى ل بان خردخ لدو 
هن النساء لادوجب بلوغهن ... د عن المسالك : هذا عندنا دعند الا كثر موضع - 
وفاق. 1 1 

افول : تفسير الاحتتلام بخرزوخ المنى لم 5 فىها عندى هن ك2 0 
فقي مختار الصاح الحلم بسم اللام وسكوتها هايراه.النائم دحلم تحلم باص 
خلا دعلا واحتلم ايضاء وحلم بتكذا وجل كذا بسن نى » أى راءة فى النوم .> 

«الظاهرات الاحتلام اد عن يلوغٌ اأشخض 39 احساتل الشهوة والميل 
الى الجماع د هو كما بتحقق بالرؤياء يتحفق بالاتزال ايضاً سوا كان فى النوم'اد 
فى اللقظة » الا ان يقال بان قول العلامة مطابيق لقول 'صاحب القاموس المتقدم: 
الاحتلام الجماع فى النوم لكن الاحتلام اعم منه . 

نعم الانزال فى الصغس كما فى ها ددن العشرة فى الذ كر لا يكشف عن" 
الاحتلام بل هو لعارض عرض ء كما انه فى الثلائة عشر يكشف عنه . وإمافى المشر 
ففيه اشكال , وان كان ظاهر معتبره اسحاق المتقدمة هو الاول ‏ د يمكن اختلاف 
الاشخاص فى ذلك . والله العالم ٠‏ 


اك في 

واماالانثى فيلغواعتبار الاحتلام فى حقها اذ خردج المنى قب لالتسع لايكون 
كاشفا عن البلوغ نعم بنفع للمشكوك عمرها . 

ثم انه اشتهر التمسك بخبر رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم ... 
رداه الصدوق فى خصاله والاحسائى فى غو اليه '') د دداء العلامة ايضًا لكن سند 
الردابة ضعيف ولا جابر له د كل ها قيل فى اعتباره موهون , و قد د صفت جملة 
من الرذابات الضعيفه سنداً بالصحة ه الحسن و الموثقة فى لسان جماعة منالنقهاء 
هنهم صاحب الجواهر ‏ قده فى هذا المقام اهملنا تفصيله مخافة الاطالة . 

(المطلب الرابع) قالوا انه بعلم البلوغ بانبات الشعر الخشن على العانة التى 
حول الن كر والقبل . 

اقول : و دلمله د جهان : 

١‏ الاخمار. 

؟ الاجماع المحكى عن الخلاف والتذ كرة , 

لكن الاخبار ضعيفة سنداً و الاجماع مئقول » فلا عبرة عندى والانبات 
مطلقا .هذ امختص القول فى معنى البلوغٌ د الله سبحانه الاعلم باحكامه دموضوعاتها 
وبحقائق الامور. 

العلم , قد مكون اشتراط العلمم فى التكاليف بمعنى الالتفات .و لاشك 
حينئن ف ىاعتبادءفان غير الملتفت غافل , والغافلعاجزء نعم ليس هو بشرطعليحده 
فحال اعتبار الالتفات حال اليقظة دالن كر (مقابل السهو و النسيان ) فى رجوعها 
الى القدرة . 

وقد يكون بمعناه الاصلى الذىهو نقيض الجهل فيقع الكلام فى انه شرط 

أملا؟ وبعبارة اخرى الجاهل مكلف كالعالم دلو كان عن قصور . ام لا ولوكان عن 
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تقصير ؟ اد فيه تفصيل بين القصور والتقصير؟ اما اشئراطه فى استحقاق العقاب فى 
غير «اصل ولو بعد الفحص * فمن لم يتمكن من تحصيل الواقع ‏ فى الاسول 
دالفروع ‏ أها لعجزه عن اصل الفحص «التعلم اد عن الفح صالموصل «المصيب 
الاصوليين ان العلم شرط تنجز التكليف . 

نعم وحوب الاحتياط على الجاهل الملتفت امر ممكن وقد قأل به محدثونا 
فى الشبهات الحكمية التحر دمية لكنه لم مثبت كما هر فى خاتمة الجزء الثانىهن 
هذا الكتاب . 

داما الجاهل المقصر فلا يعذدء العقل فى المشخالفة ولا يرى فىعقابه مانعاً. 

وهذا واضحء دانما الكلام فى اشتراط العلم فى ثبوت التكاليف. وا نالجاهل 
كالعاجز «الناسى مثلا غير مكلف أصلا او هو كالعالم بالتكليف مكلف وانلم يكن 
فى فرض قصوره مستحقا للعقاب . 

استدلوا فى اصول الفقه على النفى بوجوه ثلاثة : 
على ثبوث الحكم بداهة توقف كل كاشف على مكشوفه » فلو توقف الحكم على 
العلم به لدار . 

(الثاني) الاخبارالمتواترة الدالة على اشتراك العالمين. والجاهلين فىاحكام 
الل تعاالى 

دهى اخبار الاحتياط والتوقف والبراءة كما ذ كره سيدنا الاستان العلامة 
الخوئى (دام ظله) فى كتاب كتبه لى . 

(الثالث) الاجماع على الاشتراك المذ كور . 


14 كن 
لكن الادل يتم اذا لم يفرش للحكم هرتبتان كالانشائى والفعلى والا فيصح 

ان مكون بمرتبته الاولى موقوفا عليه وبمرتبته الثانية موقوفا كما فى بعضموارد 
القصر والتمام دالصوم والافطار والجهر والاخفات وغيرها . 

او يفرض العلم بخلاف الحكم الواقعى مقلبا لهلمطابقة المعلوميمثلا نفرض 
شرب التّئنحر اما فىالواقم اذا اعتقدالمكلف جوازه تنقل بالحرمة جوازا وهذا 
ها سمى فى لسان بعض طلاب عصرنا بالتصويب الاعتز الى . 

دالثالك مع كونه منقولا يحتمل قوياً استناده الى الوجهين الاخرين فلا 
يكون حجة. 

فالاحسن ان يستدل عليه ادلا بعدم الدليل على الاعتبار » فانا لم نجد مسن 
الكتاب والسنة مابدل على اشتر اطالتكاليف بالعلم» بلمقتضى العموماته:الاطلاقات 
كقوله تعالى : يا زيها الناس ‏ يا بها الذين امنواء دلله على الناس, كتب عليكم... 
وامثال ذلك هو شمول الحكم للجمبه!". 

ولاقبح فى خطاب من .تمكن من تحصيل العلم كما يعلم ذلك من بناء العقلاء 
دسيرة واضعى القوانين الددلية . 

دثانيا بالابات والرداباتالدالة علىه جو بالتعلمالتفقه والسؤال:الاحتياط 
فانها ظاهرة فى وجوب اهتثال الاحكام على جميع الناس , وليس وجوب التعلم 
نفسيا بل طر يقياً كما لايخفى على الخبير فتاهل . 

(الامرالثانى) فى ببان الوظيفة عند تعارضالادلة اللفظية: ففىموثقة سماعة 
عن الصادق لقلا قالسألته عن رجلاختلف عليه رجلان مناهلدينه فىامر كلاهما 

برديهء أحدهما بامره ,أخذه: والاخر ينهاه عنه » كيف يصنمع؟ فقال: ير جنُّه حتى 


١‏ الا ان يقال انالاطلاقالمذكور لايدفع مثل قيد العلم ذانه ومقا بله من التقسيمات 
الثانوية دون الاولية. 


للقر بم مشي ايو اقل ميو اع لعا 

هذه هى |أردابة الوحيدة المعتبرة سئدا الصالحة دلالة على التخيير لكن 
للناقشة فيها مجال فان المستفاد من الامر بالارجاء عدم حجية كلتى الردابتين 
فى مدلوليهما لا إستفاد من قوله للبم فهو فى سعة . . جواز الاخذ باحديهما 
بحسب الظاهر فانه من المحتمل قوودا ان يكون هدلو له نفىالضيقالناشىء من قبل 
المتعادضتين المذ كورتين فالسعة ألمذ كودة نتيجة الارجاء الماهمور بهء وعلى 
هذا ذهى لاتنافى التضبيق الاتى هن قبل سائر القواعد والاصول المحتّمة للفعل او 
الترك . 

دفى موثقة محمد بن مسلم عنه للك قال : قلت له ما بال اقوام يروون عن 
فلان دفلات عن دسول الل َيه لايتهمون بالكذب فيجى منكم خلافه ؟ قال: ان 
الحدرث سخ كمارسخ القر آنا" واعتبار سند الردايةمبنى على دثاقة عثمانبن 
عيسى الواقفى الواقع فىسندها كمالعلهاا لمشهورة ذهى مختار نافى الجزئينالادلين 
من هذا الكتاب دولحد الان؛ لكن تبدل دأينا فيه فعلا واصبح الرجل عندناضعيفا 
او مجهولا وبحثه من كور فى فوابدنا الرجالية فالروابة ساقطة عن الحجية . 

د فى صحيح منصورين حازم قال : قلت لابيعبد الله يلقلا ما بالى اسئلك عن 
المسألة فتجيبنى فيها بالجواب , ثم بجيئك غيرى فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال 
انا نجيب الناس على الزيادة والنقصان ( . 
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م الظاهرانالمراد بالزيادة والنقصانهوالمطلق والمةيد والعام والخاص والاجمال 
والتفصيل كما يتفق ذلك لكل مفتء فاذا سئل عنوجوب نفقة الزوجة مثلا ريما يجيب انها 
واجبة » ودبما يجيب انها واجبة اذا كانت دائمة او لم تكن ناشزة وهكذا ... وكذا ما يراه 
المفتى مناسبا بحسب خصوصيات الموارد . 


ا كن 


قلت : فاخ نى عن اصحاب رسول اله ييه صدة_وا على محمد ام كذبوا 

قال: بلصدقوا”'قال : قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ فقال : اها تعلم ان الر جل 
كان ياتى رسول ايل ل فسئاله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد 
ذلك ما ينس ذلك الجواب فنسخت الاحاديث بعضها 00 

يقول سيدنا البروجردى بعد نقلها '' : فستفاد منهذا وامثاله انه يجب 
الاخذ بالاخير عند التعارض لولامر جح آخر للاول. 

اقول: الاستفادةالمن كورة من هذه الروابة غير تامة لاختصاصهابالاحاديث 
النبوية كما لابخفى » نعم ردابة ابن مسلم المذ كورة تدل على ما افاده . 

فان قلت : اناريد من النسخ معناه المصطلح فقد ادعى الاجماع بل الضرددة 
على انه لا.شت بخير الو احد: وأذاريد منه مايشمل التخصيص «التقييد فقد خر ح 
الكلام عن التعارضء قلت : يمكن اختيار الشق الادل دمنع الاجماع والضرودة 
فى المنسوخ الثابت اولا بخبر الواحد كما هو ظاهر رداية ابن مسلم » والمتيقن 
منهما بطلان نسخ مائبت بالكتاب والسنةالقطعية بالخبر الواحدءقال صاحب المعالم 
(قده) فى بحث نسخها: .يجوز نسخ كل من الكتاب والسنةالمتواترة والاحاد بمثله 
ولاريب فيه , ونسخ الكتاب بالسئة المتوائرة وهى به دلا نعرف فيه من الاصحاب 
مخالفا دجمهور اهل الخلاف دافقونا فيه الثم انه من المحتمل قويا شمولالنسم 
لازالة ما حكمه النبى او الامام السايق بعنوان الحا كم لمصلحة موقتة لا بعثوان 
هبين الحكم الشرعى الدائمى فافهم جيدا. 

دفى صحيح عبدالر حمن عن الصادق للق : اذا ورد عليكم حديثان مختلفان 

١‏ ليس المراد الايجاب: الكلىحتى ينافى كذب بعضهم عليه(ص) فى بعض الامود. 

؟ اص 8 نفس المصدر . 
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0 علي كاب اَّ » فما قما دافق كتابالك فى وخذذه, م 0 فردده 
فان لم تحددهما فى كتاب اثُْ قاعر ضوهما على اخبمار العامة قما وافق اخبارهم 
فذرده دماخالف اخبارهم و ذا 


دفى هوثقة <سزعن الكاظم : ليلا .. . فقلمت فيردى عن ابيعيد الل لكل شى 
وبردى عند خلافة قنابهما تأخن ؟ فقال : خنذ بما خالف القوم وما دافق 7 
فاجتئيه (') . 

اقول: مقتضى الجمع بين هذهالر واداتانالتر جيح بين الخبر بن المتعار ضين. 

أولا بموافقة القران ومخالفته . 

دثاتمابمشالفةالعامة وموافقةهم سواء كانتا لاجل الموافقةوالمخالفة لاخبارهم 
.كما فى رواية عبد الرحمن اث لفتاديهم كما يظهر من موثقة حسن . 

ثم التساقط والررجوع الى غيرهما . 

داها الترجيح لغير ذلك فلم شت بردابة معتيرة سندا حتى ان دداية عمس 
بن حنظلة التى سموها بالمقبولة ضعيفة سندا لامجوز لقبولها مع ان فى دلالتها 
|إنضا كلام . 

نعم بسكن ان نلحق السئة بالقران لما باتى فى اخر هذا البحث . 

وهذا المر جيح التساقطاللذ ين استفد ناهما هنالر دايات المعتبرة المتقدهة 
هو المختار عندى ؛ ولا شبغى فيه الاشكال الا فى المرجح الاول اذ فيه اشكالمن 
نأحيثين : 

من ناحية السند فانه ورد فى رداية عبدالرحمن المتقدمة وس:دها هكذا: 


١س‏ اص 4م ج4١‏ الوسائل. 
؟! ص ١ه‏ ح ١‏ جامع احاديث الشيعة (الطبعة الأولى). 


سعيد 7 )ابن هبة ايم الرواندى فى دسالته التى القها فى احوال احاديث اصحابنا 
داثبات صحتها عن محمد دعلى ابنى على بن عبد الصمد عن أبيهما عن اب ىالبركات 
على بن الحسين عن ابى جعفر بن بابويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن ايوب بن 
نوح عن محمد ابن ابى عمير عن عبدالر حمن ابن ابى عبدالل . وليس فى السلسلة 
من يض بصحة الرداية سوى على بن الحسين ابى البركات فانى لم اطلع على حاله 
وان كان المظنوث كونه عالما صادقا . 

وعن المحدث الحرفى تذ كرة المتجرين : عالم صالح محدث بردى عسن 
ابى حعفر ابن يابويه . 

مع أن على بن عبد الصمد ممن اخذ من الصدوق ‏ كما نقل فى ترجمة 
الصدوق ‏ فتوسط ابى البركات بينه دبين الصددق ليس بذاك فتأمل . 

ومن ناحية الدلالة,فان ظاهر المخالفة وانشملالمشالفة بالعموموالخصوف 
والاطلاق والتقييد غير ان علمنا الخارجى صدور الردايات المخصصة والمقيدة 
دالتى تصلح قريئة لرف ظواهر الكتاب منهم َلِمْ ادجب حملها على خصوصض 
التباين دنظيره فالردابات الدالة علىان المخالف للقران زخرف » باطل؛ يرب 
بالجدار , ولم قله الائمة للم واردة فى بان عدم حجية الرداية المخالفة اى 
لتمبيز الحجة عن اللاحجة » لا فى بيان ترجيح احد الحجتين , دلا دليل على 
استئناء هذه الرداية هن بين تلكم الروابات كما يظهر من صاحب الكفاية 
(قده) خلافا لما كنا نجزم سابقا تبعا لجماعة من المحققين منهم سيدنا الاستاذ 
الخوئى(دامظله) من حمل هذه الرداية دنظائرها على بيان الترجيح ده نالحجية. 

اللهم الا ان .يقال ان التصرف فى تلكم الردابات لاجل العلم الخارجى 

١‏ هكذا فى جامع الاحاديث والمنقول عن غير ابن الطاووس سعد ح 
نسب المامقانى (ره) الاول فى رجاله الى اشتباه ابن طاووس . 


اع ا 


التذ كورلانونجن ار ارتكاب مخالفة لنة اشر رهق الرواية الناظرة ١ا‏ الىدودة تعارض 

الخبرين الظاهرة فى الترجيح . 

د بؤيدهاد يدل عليه اعران : 

الادل قوله كلكلا : حديثئان مشتلفان ' فانه ظاهر فى ان علة العرض هو 
اختلافهما , فمثله لاجل الترجيح ددن تمييز الحجة عن اللاحجة مسلما اذ على 
الثانى يصبح قوله ( مشتلفان ) لغوا محضا . لا يقال انة هن التمسك بمفهوم 
الوصف و لعل المشهور على منعه فانه يقال لاشك فى ثبوته فى مقام التحديده ببان 
الضابطة كما لاشك فى ظهور القيد المن كور فى الرذاية فيما قلناه . 

الثانىادادف مخالفة العامة بمشخالفة القر آن فىالردابة فان مخالفة العامة 
ليست هن شرائط الحجية قطعا بل من المرجحات اى لترجيح احدى الحجتين 
على الاخرى عند التعارض ,ء فلتشكن مخالفة القرآن ايضا كذلك . 

نميه 

قال سيدنا الاستان الخوئى (دام ظله) : ان كانت النسبة بين خبر الواحا د 
وظاهر الكتاب أوالسئةالقطعيةالعموم هنوجة, فانكان| لعمومفى كلمنهماءالوضع 
بو خذ بظاهر الكتاب والسنة دوبطرح الخبر بالنسبة الىهورد الاجتماع ... وانكان 
العموم فى كل هنهما بالاطلاق لسقط الاطلاقان فى مورد الاجتماع؛ لما ن كرناه 
دن ان الاطلاق غير داخل فى مدلول اللفظء بل الحا كم عليه هو العقل سر كة 
مقدمات الحكمة التى لابمكن جريانها فى هذه الصورة دن كر نا ان المستفاد من 
الكتاب ذات المطلق لا اطلاقه . .. دمن هنا يظهر انه لو كان العموم فى الخير 
وضعيا وفى الكتاب والسنة اطلاقيا »قدم الخبر فى. مورد الاجتماع بعد مان كر ناه 

سايقاً هن عدم التماهية الاطلاق مع وجود العموم الوضعى فى قباله 7" . 

١ص‏ .#ع و1ا#ع مصباح الاصول. 


لمعم مممة ثري مد ء فين وومه ويم د ففدمية قرا ا تومي روزيو ميهد ررم هموما ممم مفو وروي ممم وم رفور ورت يروو رده روف ةف مهد وا راو ووو روت فرت يوم رودو وتوت ته رتم 


اقول : بناء علىاعتباد الترجيح بموافقة القران والسنة يقدم ظاهرهما على 
الخبر الواحد المعارض مطلقا حتى فى فرض الاخير فضلا عن الفرض الثانى , 
فان الاطلاق دان استفيد هن بر كة مقدمات الحكمة لكن لاشك عرفا فى نسبته 
الى القران فيقال اطلاق آبة القران يقتضى كذا و كذا . 

فما دل على تر جيم موافق القران على مشالفه شامل للمقام ايضا فتامل . 

دبو كده مثل قواه يليا :كل شى هرددد الىالكتاب والسنة و كل حديث 
لابوافق كتاب الله فهو زخرف 7( , 

خاتمة فى سبب اختلاف الر وابات 


فى الصحيح عن محمد بن عيسى بن عبيد الثقة عن يونس بن عبد الرحمنان 
بعض اصحابئا ساله دانا حاضر فقا له باايا محمد مااشدك فىالحديث وا كثر انكارك 
لما رديه اصحابنا فما الذى «حملك على دد الاحاذيث . 

فقال: <دثنى عشام ابن الحكم انه سمع ابا عبداللٌ يلقلا تقول لاتقبلوا علينا 
حديًا الا مادافق القران والسئة او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة » 
فاتقوا ال ولاتقبلوا علينا ماخالف قول دينا وسئة نينا محمد تَيإِهْ فانا اذا حدثنا 
قلنا قال ال عزوجل وقال رسول الدّ 245 . 

قال بونس : دافيت العراق فوجدث بها قطعة من اصحاب أبيحعفر ووجدت 
أصحاب ابى عبدالٌ ]فد متوافر بن فسمعت منهم واخذت كتبهم فعر ضْنّها من يمد 
على ابى الحسن الرضا لقلا فانكر منها احاديث كثيرة ان يكون من احاديث ابى 
عبدالل ليه وقال : لىان ابا الخطاب كذب على ابيعبد الل لل لعن الل ابا الخطاب 


١‏ - ص ولا ج م1 منالوسائل. 


: كذلك اصحاب ابى الخطاب بدسون فى هذه الاحاديدث الى بوهنا هذا 0 ى كنت 
سفانت ابى عبدالله , فلا تقبلوا علينا خلاف القراث فانا أن تحدثنا ( حدثنا ظ) 
حدثنابموافقة القرانث وهوافقة السنةءاما عن الل وعن رسوله . ولا نقول قال فلات 
دفلان فيتناقض كلامناء ان كلام اخر نا مثل كلام اولنا و:كلام اولنا مصداق لكلام 
اخرنا. واذا اتا كمهن بحدثكم بخلاف ذلك فردده عليه وقولوا انت اعلمبما جنّت 
به فان مع كل قول هنا حقيقة دعليه نور فما لاحقيقة معه دلانور عليه فذلك قول 
الشيطان © , 
' اقول: فمناسياب اختلاف الردايات كذب الكاذبين ودس الواضعين وجعل 
الجاعلين كما فى هذه الصحرحة . 
ومنها التقية كمافىالردايات الكثيرة حتى لوكاناالضر زاستقباليا غير مترقب 
فعلاء ففى مو ثقة زرادة عن الباقر كاكلا قال سئلته عن مسئالة فاجابنى ثم جائه رجل 
فسئاله عنها فاجابه بخلاف ما اجابنى ثم جاء رجل اخر فاجابه يبخلاف ما اجابنى 
واجاب صاحبى » فلماخرجالر جلان قلت يباين دسول اي » رجلان مناه لالعراق 
من شيعتكم قدما يسألان فاجبت كل واحد منهما بغيرما اجدت به صاحبه » فقال: 
بدا زرادة ان هذا خير انا دابقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم 
١‏ .ص ه9١‏ وص ١95‏ رجال الكشى فى ترجمة المغيزة بن سعيد . ومنهيظهز 
ضعف ما ذكره المحقق الهمدانى من الاخذ بما دوى عن الائمة (ع) وان لم يكن جامعاأ 
لشرائط الحجية» ولايجوز العدول منه الئسائر الظنون المبتئية على الحدس والتخمين.. 
وان كانت اقوى من الظن الحاصل من تلك الرولية » فان للخبر من حيث هو نوع اعتبار 
لدى العرف والعقلاء عند تعذد تحصيل العلم وعدم المناص عنن العمل وتعذد الاختياظ 
ص ١‏ جا خمس مصباح الفقيه وجهه ان غدم العمل بالظن الغير المعتبر لايوجب التعويل 
على خبر ضعيف اخر غير حجة شرعا ؛ ومع هذه الرواية وامثالها بل مع العلم الاجمالى, 
بمجعو لية بعضي الاخبار ووضعها ليس للخبر الضعيف اى نوع من الاعتبار . 


ا ين 


الناى علينا ولكان اقل لبقائنا دبقائكم قال . :ثم قلت لابى عبدالك ]ا لقلا شيمتكم لو 

حملتوهم على الاسئة وعلى النار لمضوا دهم ,بخخر جون من عند كم مختلفين قال 
فاجايئى بمثل جواب ابيه (') 

ومنها مابر جع الى خصوصية الموارد وسوق الكلام عليها وهى كالقريئة 
المتصلة اللفظية ؛ فيشةه الامر على غير العالم بها . 

ومنها اختفاء القراين المتصلة اللفظدة . 

ومنها أشتباه الراوى فى التلقى اوالالقاء 

ومئها النسخ كمامر ٠‏ 

وهذها النقل بالمعفى . 

ومنها هامر فى صحيح منصور بن حازم هن الجواببالزيادة والنقصان . 

ومنها اشتباه ارياب الكتي الحديثية : 

وهنها تقطيع الحديث . 

وهنها الاشتباه فى كتابة الاحاديث دقرائتهاء 

دمنها غير ذلك والله العالم ٠‏ 

(الاهرالثالث)منالمقدمة فى بياناقسام الواجب دمعرفة الامرفئقول صيغة 
الامرتدل على الطلب المطلقااجامع للوجوب والندب, تقيده بالاول دضعاً لاجل 
التبادر غير محرز ؛ والعمدة فىاثبات الو جوب فى الامر هو حكم العقل على نحو 
قردناه فى صراط الحق (') وذ كر نافيه ايضا الفرق بين الامر المولوى والارشادى 
قلا نعيده هنا دأن كان .مهما دلابد للطالب من فهم الفرق المذ كور . 

ثم الواجب على انحاء نذ كر متها مايلى : 


١ص‏ هءاج ١اصول‏ الكافى . 
ادص لاه ج١.‏ 


فمئها النفسى «الغيرى . 

والاول ماوجب لنفسه كالصلاة والركاة والصيام دنحوها. 

دالثانى ماوجب لواجب اخر كالوضوء والفسل ونحو ذلك . 

والابر اد على الادل با نالاحكام على مذاق العدلية تابعة للمصالح والمفاسد 
اللازمة حصولا وتر كا فتصير الصلاة والصيام دغيرهما منالواحبات الغيربة . فيقال 
مثلا بانالو اجب لنفسه هو الاجِتئاب عن الفحشاء والمذكر وحيث انه بحصل بفعل 
الصلاة ادجبها اير له لالنفسها ‏ مرددد بانه قد يكون الاجتئاب المذ كور غير 
ممكن فلا يتعلق به التكليف , فلا تكون الصلاة داجبة لواجب اخر وما ذ كره 
صاحب الكفاية» منأنالمقددر بالواسطة مقددر دالا لميقم مث لالتطهير والتمليك 
دالتزديج دالطلاق والعتاق موردا لكم من الاحكام . خلط بين الامورالتوليدية 
والاعدادية؛ فان!لمقام من الثانى الذى يتوفف ذو المقدمة علىامر غير اختيارى وما 
مثل به مكون من الاول الذى اما بترتب على نفس المقدمة بلاتوسط شئء اصلا او 
بتوسط أمر اختيارى فتدير جيدا . 

ثم أن مقدمةالواجب سواءكانت عقللية اوشرعية اوعادية تجب وجوبا غيريا 
عقليا قطعاً داما الوجوب الغيرى الشرعى فشبوته مطلقا محل كلام بين الاعلام 
والمسألة مبينة فى علم اصول الفقه مفصلا. 

«ومنها | نالواجب أما تعبدى وهو الذى يعتس فى امتثال أمره وسقوطه قصد 
القربة» واماتوصلى وهو الذى لابعتبرفى صحته قصدالتقرب داناشترط فى كماله 
وترتب الثواب عليه . 

داذا شك فى داجب انه تعبدى أو توصلى , مقتضى الاصل العملى بل الاصل 
اللفظى على الاظهر عدم اعتبار قصد القربة ‏ فيكون الواجب توصليا الا اذا ثبت 
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ثم لاشك فى حصول التقرب بقصد الامر ؛ بل لا دبعد حصوله لاجل الخوف 
من العقاب ولاجل الطمع دطلب الثواب اصحبح هارون '' فتأمل» وفيه (انافضل 
العبادة ماصدر لاجل حبه تعالى) دقد تعرضنا للمسئالة فى صراط الحق 9 . 

والاحسن والاح<وط اتيانالعمل بقصدامره . دجعل الدداعى الاخر فى طول 
قسد الامر المذ كود . 

دمنها الذاتى دالطر بقى » فا نالمقدمة ان كانت مقدمة وجود الواجب فهى 
واجبة بالوجوب الغيرىالمعبر عن مقابلها بالواجب النفسى دان لم؛ تكن مقدمة 
لوجوده بل للعلم به فهى مقدهة علمية لابترشح عليها الوجوب الغيرى دلكنها 
واجبة بالوجوبالطر يبقى؛ فتعلم الاحكام انماتجب لكو نه طر بقا الى امتئالالواجبات 
والمحرمات. دقد تكو المقدهةالعلمية مقدمة وجودية فتجب بالوجوب الغيرى. 
ديصح لنا ان نعبس عن مقابل الواجب الطر يقى بالواجب الذاتى . 

ثم ان الاحتياط الواجب , والتعلم الواجب » والاجتهاد والتقليد الواجبين 
بل العمل بالامارات (فى الاحكام) والمينات دغيرها (فى الموضوعات) دغيرذلك 
وجوبها طريقى ليس بنفسى ولا بغيرى ولا بادشادى اذ لولا وجوب التعلم (' مثلا 

لرجعنا فىالشبهات البددية قبل الفجص الىالبراثة والحال | نالوجوب الارشادى 

لاائراه ومعنىالوجوب الطربقى هو مايتنجز الواقع بتنجزه فىصودة الاصابة كما 

ومنها المطلق «دالمشردط' فانالواجب اذا لوحظ وجوبه الى شىء اخر فان 

. مداص وجمج" اصول الكافى‎ ١ 

؟-صلمءاج؟: 

يقول سيدنا الاستاذ الخوئى- دام ظله ‏ فىهامش اجود التقريرات انه نفسى 
طريقى ص وها ج .١‏ 


كانه <و به مشر دطابو <و ده فهو مشر وط؛ كالصلاة بالنسبةالى دوقت والحج بالنسبةالى 
الاستطاعة والافهو مطلقكالصلاة بالنسية الى الوضوء والحجبالنسبة الى لتعلموالسفر. 

ثمالاظهر عدمالوجوب عندعدءالشرطءلاانالوجوب فعلىةالواجباستقبالى 

دمتها المعلق دالمئجز , فانٌ الو جوب والواجب ان كانا فعليين فهو منجز 
دان كان الوجوب فعليا والواجب استقباليا فهو معلق . داال من قسم هذا التقسيم 
هو صا حب الفصول على مااشتهر ومقسمهالواجبالمطلقدد تالمشر وط عندصاحب 
الكفامة . د«قول سيدنا الاستان الخوئثى ان المعلق من افراد الواجب المشروط 
لكن بالشرط المتاخر دائما د ا متاخرا . دثمرة هده القسمة تصحيح 
وجوب جملة من المقدمات قبل تحقق ذديها . فيقال ان وجوب ذىالمقدمة فعلى 
واثكانالواجب استقبالياء فلا مانع من ترشح الوجوب الغيرى منه على مقدماته. 

اقول : لاسبعد ان يكون وجوب |احج والصوم معلقا فان ظاهر قوله تعالى: 
لله على الئاس حجالبيتهن استطاع اليه سبيلا. انالوجوب يتحقق بمج رد الاستطاعة 
دان لم بجيى زمانالحج كما ان ظاهرقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر قليص.ه 
تحقق الوجوب من ادل شهود الشهر سواء فسر ناه بالردّية اد بالحضر تعمالواجب 
مشر وط بحلول الز مان دعدم الحيض «النفاس والسفر والمرض وغير ذلك فتامل. 
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الموادد التى افتوا بوجوب المقدمة قبل وجوب ذى المقدمة هى مابلى . 
١‏ ابقاء الماء قبل دقت الصلاة لواجده اذا علم بعدم تمكنه منه بعد دخول 
الوقت» بل افتىجماعة بوجوب تحصيل الماء قبل الوقت ايضا فى الفرض المزبور. 
- الغسل ليلة الصيام قبل الفجر . 
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ابقاء الاستطاعة فى اشهر الحج مع كونها مقدمة وجوبية » بل افتى 
بعضهم به قبل أشهر الحج . 
السفر وغيره من المقدمات الوجودية قبل وقت الحج . 

© تعلم الا<كام قبل مجنّى وقت الواجب ؛ اد حصول شرط الوجوب ,ء اذا 
قرئب على تر كه فوت الواجب فى ظرفهء بلافتى جماعة بوجوب التعلم قبل البلوع 
ايضاً فى الفرض المذ كور كما انه يجب تحصيل المعارف قبله ليكون مؤمنا فى 
ادن أن الملوغ 102 

واجاب عنها المحقق النائينى وتلميذه سيدنا الاستان الخوئى (دام ظله) بما 
لابخلو عن خلل دنقص بعدماهر مناشتراط عاهة التكاليف بالقدرة شرعاء والخوض 
فى النقل *النقد ينافى دضع هذا المختصر . 

والحق عندى فى المودد الادل عدم الوجوب المذ كور فلا برد نقض . دفى 
المورد الثانى ستند وجو بالغسل الى د جوبالصوم|لفعلى التعليقى كما استظهر ناه 
منالابة الكر يمة دهنه يظهر حال المورد الرابع ايضًا واماالمورد الثالث فنقول 
اذا حصل الاستطاعة وجب الحج ومع فعليةالوجوب لايجوز للمكلف تعجيز نفسه 
عن الامتثال بل يجب عقلا التحفظ على كل ما بوجب المكنة من العمل الواجب 
المذ كود فلا يجوز تمريض نفه أو القاء ماله فى البحز اد قتل فرسه او خراب 
سيارته . ذأها تحديد حرمة التعجيز بخروج الرفقة اوالتمكن من المسير اواطلاق 
القول فيها فى جميعالسنة فيسأتئى بحثه فىحر ف الحاء واهاالمودد الخامس فسيأتى 
تفصيل الكلامفيه فى حرف العين فى مادة التعلم انشاء الله . نعم وجوب التعلم على 
غير البالغ فى الفرعيات ممنوع لانقول به كى نحتاج الى توجيهه حسب القواعد. 

نعم لابعد فى وجوب تعليم العقايد لهم على الادلياء ليكونوا مسلمين فى 


. اجود التقريرات‎ ١ ج‎ ١4 ذكر ذلك كله المحدقق النائنى (قده) ص‎ ١ 


اول ان البلوعٌ ؛ دهذا الوجوب مما يفهم من مذاق الشرع بلا شك ويؤيده قوله 
تعالى : قوا انفسكم واهايكم نارا وقودها الناس «الحجارة فتدبر . 

ومنها الاصلى والتبعى؛ والتقسيماهابلحاظ الواقع ومقام الثبوت حيثيكون 
الشىء تار: متعلقا للارادة والطلب مستقلا للالتفاتاليه واخرىمتعلقا للارادة تبعا 
لادادة غيره كما ذهب اليه صاحب الكفاية, واما بلحاظ الدلالة ومقام الاثبات كما 
عن الفصول والقوانين فائه بكون فى هذا المقام تادة مقصود بالافادة واخرى غير 
مقصود لهاعليحدء الاانه لازم الخطاب كمافىي دلالة الاشارة ددلالة المفاهيم وكل 
منهما ممكن ولا مشاحة فى الاصطلاح غير ان التقسيم المذ كور لااثى مهم له . 

دمنها الاستقلالى دالضمنى ؛ فان الشى اث كان بنفسه مامورا به فهو الاول 
كالصلاة وانكان جزء للماموربه فهو الثائىكالفاتحة والر كوع دالسجود فىالصلاة 
وترك الا كل والجماع فى الصيام . 

ومنها الذاتىدالعرضىفانالشىء ريمايجدب لالاجله ولا لاجل توقف واجب 
اخر عليه ؛ بل لاجل حرمة شى اخر اد واجب ملازم اد مقارن فهو عرضى . 

ومئها التعييئى والتخسيرى . 

ومئها العينى دالكفائى . 

دمنها الموسع والمضيق:دالمقصود فيها غير خغى. دانشئّت فقل: انالواج . 
اما موقت وأما غير موقت والاول أها موسع ذأما مضيق والثانى اها فوريواما غير 
فورى . 

«المقصود بالن كرهنا هو بيانالواجبات النفسية الذاتية الاستقلالية تعبدية 
كانت أو توصليةء مطلقة ادمشروطة:؛ معلقة أومنجزة اصلية أ تبعية, موقتة اوغير 
موقتة»عينية أو كفائية»تعينيةادتخيير بة دونالواجباتالغيرية والعرضية والضمنية 
دالطربقية وان كان نبحث عن الاخير فى الجملة . 


لمهم مه هه ةاوه ممه ووه وف ميو ررد فهر دو دوروو مهو ه هود ووم وهر درورو د ةدومو من و ة هرو مدن ره دوه موود هارو فة وزوم ووم ءردو ووه وه ا دو ةو رونت تت ف تت 


و كذا ليس المقصو دبيان! لو اجبات الا رشادية بل المر ادبيانالادامر المولوية. 

(الامرالرابع) قد سبق فى آخرالجزء الثانىان الذنوب على قسمين كبيرة 3 
صغيرة ونقلنا الردايات الواردة فى تعيين كون جملة من المحرمات كبيرة ؛ داما 
الواجباتفالمنصوصض فى | لصحيح عن الصاد ق ممع الزكاةأ لمفر وضة لانالّعز وجل 
يبقول:فتكوى بهاجباههم دجنو بهم وظهورهم. وترك ااصلاةمتعمدا لانرسول اه82 
قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برىء من ذمة الله دذمة رسوله؛ دفى صحيح اخر : 
تارك الضلاة كافى يعنى من غير علة والفرارمنالزرحف لانالُ عزدوجل ,قول: دمن 
يولهم .يوممّذ دبرا . .. دماداه جهنم د بس المصير وهذا الاخير من كور فىجملة 
من المفاة: 

دفى صحيْح عبدالعظيم فى تعداد الكبائى : (اد شيئًا مما قرض الل عزو جل) 
يظهر منه ان الواجبات الواردة فى القران ترك كل مها من الكبيرة . 

دفى صحيح ابن محبوب عن الكاظم لفهلا؛ ألكبائر من اجتنب ماذعداطٌ عليه 
النار. 

وفى حسنة الفضل الايمان هو اداء الامانة واجتناب جميع الكبائر دهو... 
وحبس الحقوق من غير عس.. . . . والاصراد على الذ:وب. فيعلم من ذلك كبر جملة 
من تردك: الواجبات وضفرها . 

'ونمكن أن ستفاد من مجموع الروانات ان كل واجب اوعد على ثر كه 
إبعادأ مهما بحسب الشرع دهذاق المتشرعة فهو كبيرة والا فلاكترك رد السلام 
مثلا مالم ريص عليه .. 

هذا مختصن القول فيما اردنان كره امام المقصود ونر جنع ال 
المقصودة بعون الله تعالى . 
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و ف الالف 
(*) اإنتاء الاجر لامر ضعات 
قال الل تعالى: فانارضعن لكم فاتوهناجورهن (الطلاق؟) الاية تبين احد 
موارد وجوب ابتاء اجر الاجير فى جميع مم الموارد فليست تتضمن حكما جديدا كما 
لابخفى , دهو ‏ أى أبَاء اجر الاجير ‏ ايضا من افراد اداء مال الغير . 


)٠(‏ ابتاء اجر ائز وجاتٍ وصدقاتهن) 


قال الل تعالى: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فر يضة (النساء 4؟) . 

دقال الل تعالى : فاتكحوهن باذن اهلهن داتوهن اجورهن بالمعردف 
(النساء 58؟). 

دقال الل تعالى : داتوا النساء صدقاتهن نحلة (النساء ©). 

اقول: اذا اشترطنا المهر فى صحة العقد دان لم نوجب ذكره وتحديده فيه 
فحال المقام حال ما تقدم من دخول الفر فى العقود المامود بوقائها ‏ دوبالتالى 
فى اداء مال الغين . 

واما اذا لمن نشترطه فيها وقلنا ان النكات صحيح من ددن مهر كان أبتاء 
المهر داجبا نفسيا مستقلا من جهة الابات المتقدمة . 
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دويمكن ان نستدل على الادل بقول الصادق للهلا فى صحيح الحلبى وعي ةا 
فاءا لغير رسول الل ميق فلا بصلح التكاح الا بمهن فتدير . 

هذا كله فى الدائم. واما فى المنقطع فادعى صاحب الجواهر (قده) الاجماع 
بقسميه على كون المهر شرطا فيها ,د بدل عليه حديث زدارة عن الصادق لله : 
لاتكون متعة الا بامرين باجل مسمى واجر مسدى 7 والظاهر ان هذا الاشتراط 
مفهوم من الردابات . 

(*)اتيان البيوت منابوابها 

قال الله تعالى: دليس الير بان تاتوا البيوت من ظهورها دلكن البرهمناتقى 
وأتوا البيوت من ابوابها (البقرة 188) . 

الظاهر ان الامر ارشادى ليس بمولوى يدل على الوجوب الشرعى سواء 
أفسر ناه بوجوب ايتاء الوظائف الشرعية على وجهها كما عن محاسن البرقى ؟ 
على ما فى تفسير البرهان عنالباقر كلئل: يعنى ان ياتى الامرمن دوجهه اىالامور 
كان 27 : 

ام فسر ناه بظاهره فائه قيل أن عدة من العرب الجاهلى بعد الاحرام للحج 
لم يدخلوا بيؤتهم من ابوايها » بل اتخذها نقبا من ظهورها ددخلوا منه :هأ هم 
القران عنه وامرهم بدخول البيوت هن ابوابها . 

(1) ايتاء حق الحصان 


قال ال تعالى : وهو الذى انشاء جنات هعر وشات (') وغير معر وشات , 


١‏ دض ٠١‏ "؟ ج #4اوصهاج ١5‏ الوسائل. 

"دص ه590 ج5١1.‏ 

. تفسير البرهان‎ ١ ج‎ ١5٠ لكن فى السند عمرو بن شمر وهو ضعيف ص‎  » 

ع اىالشجرة التى ترفع اغصانها بعضها على بعض بدعائمكا لكرم. وغير المعروشات 
ها كانت قائمة على اصو لها مقط . 


هين هت 
والنخل والزرع مختلقا ا كله'''والزيتون والرمات متشابهاً دغير مثشابها" كلوا 

من ثمره اذا اثمر وأتو حقه بوم حصاده (الانعام 141) . 

وفى صحيح زرارة ومحمد بن مسلم دأبى بصين كلهم عن الباقر إإلئلا فىقول 
الل عزوجل : (واتوا حقه دوم حصاده) هذا من الصدقة تعطى المسكين القيضة بعد 
القيفة همع الجدار لق !عه اده عن 00 

دفي صحيح سعد عن الرضالائا قات أن لم محضر المسا كين ذهو بحصد كيف 
يصنع؟ قال : ليس عليه شىء7). 

والردابات فى المقام كثير: لاحاجة الى نقلها , دعن الشيخ رحمه ال يعد 
اختار وحوبه اجماع الطائفة واخبارهم عليه . 

يقولصاحب الدواهر رحمه ل في كلامله: فانعدم التقدير وعدمالوجوب 
لو لم بحضر وعدم المؤاخذة به دالتشبيه بالبذر الذى لم بقل احد بوجوب الاعطاء 
مده والاختلاف فىالغاية #غير ذلك مشعر بعدم| أو جوب كما تسب الىا كثر العلماء 
فى محكى التذ كرة, بل هو المشهور نقلا دتحصيلا بل لامخالف صريح اجده الا 
الشيخ ... بل السيرة المسئمرة على عدمه ' والاية لامانع من حملها على الندب , 
بل لعل الاطناب فى ذلك من تضييع العمر بالواضحات ضروددة استقرار الاجماع 

الان على عدم الو جوب ... 

3 اى ما بو كل منه كا لحنطة والعدس وغيرهما ٠.‏ 
؟ ‏ فى الطعم واللون والشكل والفائدة وغير ذلك فتأمل , 
“« ا اى حق الثمر او حق الله والاول اظهر . 
فى المنجد بعدضبطه مثلثا : المكسر . ما تكسر من الشىه. 
هل فى مجمع البحرين : بالفتح فالسكون ملاء الكفين من طعام 5 
كص 4١ج‏ * الوسال . 
ادص ه#"#١اج‏ 5. 


عسوو مونو مام مويرم وموم ومين وم مهو وهر دهم م ةرو مم مووية ته نوهو مه موه هسه هيو و مه ه دهم رمه ووه وم ههه ووه مهمه رومز ةله هو نه ودر مره هرهم ودر رد ور ا وماد ردت ت توه تبرهو ديت 


اقول: الاشعار لا يكفى فى صرف الام الزارد فى الكتاب الكريم عن ظاهره 
فى الوجوب »ء فالاحوط لزدماً فى حين الحصاد وقطع الثمرة أعطاء مقدار للفقير 
سل ام لم سكل » نعم أذا لم بحض قلا يجب الابصال لصحيح سعد المتقدم , واتما 
لم نجزم بالوجوب لاجلان المسألة مما يبتلى به عامة الناى فى كلهوسم فلو كان 
الحق المذ كور واجبا لاشتهر دذاع مع ا نصاحب الجواهر لم يجد مخالفاً صر يحاً 
غين الشيخ''أدالل العالم . 

(٠)ابتاء‏ ذى القر بى 

قالايه تعالى: ان الل دامر بالعدل والاحسان وابتاء ذىالقربى (النحل0٠4ة).‏ 

حتمل ان يكون المراد من ذى القربى الامام ومن الايتاء اعطاءٍ الخمس 
كما فى بعض الردايات المذ كورة فى تفسس المرهان . 

وبحتمل اراذة الاطلاق , وحمل الامر على الاستحياب بقرئة الاحسان . 

ويحتمل الوجوب لكن لامطلقابل فيما اذا تتوقف عليه صلة الرحم #قد مر 
فى الحزء الثانى حرمة قطع الرحم ولعل الاوسط اوسط . 

دقال الله تعالى: دأت ذا القربىحقه والمسكين وابن السبيل (الاسراء 4؟) 
والوجوه الثلاثة تجرى فيه ايضاً فلاحظ . 

(6)ايتاء الزكاة 

أمر به القران الكريم؛ والخوض فى تفاصيله خارج عن فسع هذا المختص 

ولاحط هادة الزكاة. 


١؟ص ومالاليه الفاضل الخراسانى واحتمله السيد المرتضى كما فى الحدائق‎ ١ 
. (الطبعة الجديدة)‎ ١؟‎ © ١و‎ 


(©) ا.بتاء المكاتبين مال الله تعالى 
قال الل تعالى : دالذين يبتغونالكتاب '' مما ملكت ايماتكم فكاتبوه, ان 
علمتم فيهم خيرا 5 آتوهم من مال اله الذى اتاكم (النود #م). 
قال فى الشرابع والجواهر (هن كاتب عبده) مطلقا او مشروطا (وجب عليه 
ان يعينه من زكاته ان وجب عليه ولا حد له قلة ولا كثرة) بل المدار على صدق 
اسم ابتاء المال خلافا لبعض العامة ( ويستحب ) له (التبرع بالعطية اذا لم تجب) 
دفاقا فى ذلك كله للمحكى عن الشيخ فى خلافه وكثير من المتأخر بن '"ا . 
وفى اللمعة دشرحها : (ويكفى فيه الحط من النجوم) لانه فى معناه أى فى 
معنى الادتاء ‏ (و يجب على العبد القبول) ان اتاه من عين مال الكتاية أو من جنسة 
لا 1 
اقول: الاظهر وجوب ايتاء مقدار هن المال علىالمولى للمكاتب سواء وجيت 
عليه زكاة ام لا ويكفى فيه الحط من التجوم كما ريما بظهر من صديح محمد 9) 
والمسئالة لخردجها عن محل الابتلاء لاتستحق التفصيل . 


(*) ايتاء اموال اليتامى 


قال اله تعالى: داتوا اليتامىاهوالهم (النساء*) لاحظ هادة الدفع فى حرف 
الدال . 
(4) ابتاء النصيب 


قال ابل تعالى : لكل جعلنا موالى هما ترك الوالدان والاقربون والذين 





أسداى المكاتبة . 

. ص 448 عتق الجواهر وفيها تفصيل المسألة‎  ! 
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عدص ١0‏ ج "# تفسير البرهان . 


عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم (النساء*؟). 

دفى صحيح ابن محبوب عن الكاظم لقلا . . . . : انما عنى الله بذلك الائمة 
:0 هم عقدا ثّ عز وجل ايمانكم 0" 

الظاهر ان هذا التأويل والتفسير من باب التطبيق دون الحصر المفهوهى, 
كما لادخفى » دعليه فلا بعد فى توجيه الابة بالميراث » فالمراد بالمولى من له 
دلاية على أخذ الميراث » والمراد بالذزين عقدت ايمانكم هم الازداج والزوجات. 
او مع دلاء ضمان الجريرة ودلاء الامامة اد مع دلاء العتق فتاهل . 

والخطاب متوجه الى هن بيده المال اث الاختيار اق الى الا كم الشرعى, 
فيجب عليه ايتاء نصيب الادلاد والاقربين والزوجين ''' حسب ما بين فى الشرع ٠‏ 


(ه) اإبتاء النفقة لز وج المسلمة 


قال انه تعالى: ماابها الذين اهنوا اذاجائكم المئّمنات مهاجرات فامتحذوهن 
ا اعلم بايمانهن ؛ فان علمتموهن مومئات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل 
لهم ولاهم يحلوت لهن داتوهمماانفقوا ولاجناح عليكمان تنكحوهناذا اتيتموهن 
اجودهن (المتحنة .)٠١‏ 

وهل الوجوب متعلق بااحا كمالشرعى! ١‏ بالمؤ هنين كفا بةاذ بالمرئةالمسلمة 
دلو بالاخذ مناجرها بعدتكاحها؟ فيد وجوه والمناسب للاية الكر يمة الثانى د على 
كل بحرم ار<اع المؤمنات الى ازواجهن بعد المهاجرة د يجب ابنَاء ها انفقه 
ازواجهن عليهن . 

وهل المراد بالنفقة خصو صالمهر اد مطلقها حتىاجرة المسكن ؟ اطلاق 

ادص 05” ج ١‏ تفسير البرهان. 

. ل ويحتمل رجوع ضمير الجمع الى خصوص الذين عقدت ايمانكم‎ ١ 


الاية هو الثانى» وقيل بالاول وربما ظهر إأرادته من صحبح أبن اذئة وأدن سئانت 
الاتى فى العنوان التالى بقرئة السياق فدقق النظر . 


(ع) ايتاء مثل النفقة لزوج الكافرة 

قال الله تعالى: دان فاتكم شىء من ازواجكم الى لكفار فعاقبتم فأتوا الذين 
ذهبت ازداجهم مثل ماانفقوا (لممتحنة )١١‏ . 

دتمل أنالمر ادبا لشى هو المهرء والمعنى ات ظاهرا أن ذهب منلكم ههر 
من زوجاتكم بسبب لحوقهن بالكفاد فاصبتم غنيمة مهم فى الحرب !') فاعطوا 
المؤمئين الذين ذهصدت ازدواجهم الى الكفار مثل ما انفقوا : 

اه أأذنة عدم الفرق ند مائتزوحت المرتدة بكافى ام لا فخلا عما اذاكان 
الماخوذة هن الكفار الذين حلت المرتدة بهم لاهن مطلقهم كما اذالظاهر منها 
اختصاص ألو جوب اضًا بالدا كم الشرعى لانه الذى شولى أمرالدرب دما شبعها 
هن تقسيم الغنائم 7 
امرأته بالكفار دقد قال الله تعالى فى كتابه : (وان فاتكم شىء من ازداجكم الى 
الكفار . . . ) ما معنى العقوبة ههنا ؟ قال: ان يعقب الذى ذهبت امرأته على 
اهمراة غيرها على مزوجها بعقب » فاذا هو تزدح امراة غيرها ( فى تفسير 
البرهان : اخرى .) فان على الامام ان يعطيه مهرها مهن اهرأته الذاهية . قلت : 
فكيق صار المومئونء برددن على زوجها بغير فعل منهم , فى ذها بها مف على 

١‏ فسر المعاقبة والعقاب بالوصول والانتهاه الى عقبى ا لشىه والغنيمة عقبى| لحرب. 

؟ ‏ حرف الواو غير مذكود فى تفسير البرهان. 


المومنين انير دداعلى زدجهاماانفق عليهاممايصيب الم منين (فى تفسير البرهانة 
الموهنون) قال : برد الامام عليه أصابوا من الكفار ام لم يصيبواء لان على الامام 
أن بجمر جماعة من تحت بده » دان حضرت القسمة فله ان سد كل نائبة تنوبه 
قبل القسمة:؛ دان بقى بعد ذلك شىء بقسمه بينهم» وان لمسق لهم فلاشىء ع1 
ظاهر هذه الرداية عدم دجوب الابتاء قبل تزد خالمسلم الذاهب زوجتهالى الكفار 
بمسامة اخرى» داطلاق الابة بقتضى خلافه “ كما أن ظاهرها اضا وجوب الابتاء 
على الامام وان للم بقع الحرب فضلا عن اصابة الغنيمة '') ثم المراد بالثفقة هو 


خصوص المهن بقريئة السياق دهذا غير بعيد فلاحظ وال العالم . 
)٠(‏ الاستيجار تصلاة الميت 


لولم يكن للميت ولى اد كان لكن مات قبل أن بقضى صلاة الميت وجب 
الاستيجاد من تر كته د كذا لوتبين بطلان ما اتى به كما صرح به صاحب العردة 
الوثقى ولكنه لم بذ كر صودة كفر الولى اد عصيانه وانه يجب الاستيجار فيهما 
نضا ام لا؟ 

وعلى كل استدل لاصل هختاره من انّالواجبات البدنية دين (بفتح الدال) 
ال ددين الل احق ان يقضى . 

وادرد عليه بانه لم بثبت بطر بق معتبر ان الواجبات اليدنية دين , على ان 
قوله ددين الله أحق ان يقضى ايضا غير ثابت من طريقنا دعلى فرض ثبوته لايفيد 
مارامه لآن وجوب القضاء لاإبدل على اخرابها من اصل الثر كة فافهم . 

0 لص مماجه!ا منالوسائل. 


 !‏ ويمكن دفع ااتنافى: بينالاية والرواية بحملالاية على خصوص الايتاه من لغنيمة 
والرواية على ايتاه الامام من غير الغنيمة المأخوذ ممن حلت المرأة بهم. 


وعلى كل حال استدلالصاحب العرذة ضعيف صغرى 9 كبرى وغير خفي ان 
البحث فى غير فرض الوصية ومعها يكون الاستيجار واجبا على تفصيل باتى فيما 
دك 

)٠(‏ اخنذ الحدر 

قال ابه تعالى: ياأيها الذين آمنوا خذدا حذر كم (النساء .)7١‏ قيل : الحذر 
بالكسر فالسكون مابحذر به ء دالة الحذر كالسلاح. وريما قيل انه مصدركالحذر 
بفتحتين وهو كنابة عن التهيؤٌ التام لاخر وج الى الجهاد. اىاعدوا! للخر وج داخرجوا 
الى عدو كم وهل وجوبالاعداد المذ كود غيرى نشأمن وجوب الجهاد كوجوب 
غسل الوجه «اليدين ومسح الرؤس والارجل الناشىء من دجوب الصلاة ؛ اد هو 
واجب تفسى دان كانت الحكمة فه أقامة الجهاد ؛ والآقرب هو الاول . 


)٠(‏ اخذ الزينة 


قال الله تعالى : يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا داشريوا 
دلاتسرفوا انه لابح بالمسر فين قل هن حرم ذينةالله التىاخرح لعباده (الاعراف 
او5”). 

فى صحيح عبدالله عن ابى الحسن ليلا . . . من ذلك التمشط عند كلصلاة » 
وفى صحيحابن سنان عن الصادق لِك من لم يشهدجماعةالناس فىالعيدين فليغتسل 
دليتطيب بما وجد , دليصل وحده كما يصلى فى الجماعة دقال : خذوا زإشتكم عند 
كل سهد قال اسه اندالهدة .1 

اقول: لابعد فى حمل الامر على الاستحاب (انشاءٍ اللّ) بعد عدم الوقوف على 
قائل بوجوبه , والسيرة تسائده . 


. ج ؟ تفسير البرهان‎ ١ راجع ص‎ - ١ 


قال الل تعالى : فلتقم طائفة هنهم معك وليأخذوا اسلحتهم . . . دليأخذدا 
حذرهم داسلحتهمودالذين كفروا و تغفلو تعن اسادتكم دامتعتكم فيميلو زعليكم 
اسلحتكم وخذه! حذر كم . .٠‏ (النساء ؟١1)‏ . 

لابعد فى حمل الاهمر فى المقام على الارشاد الى محافظة النفس وعدم غلية 
الكفار على المسلمين اثناءِ الصلاة . ويحتمل ذلك فى الاهر باخذ الحذد ايضا . 

(*) اتخاذ الشيطان عدوا 
قال الله تعالى: ا نالشيطان لكمعددفاتخذوه عدوا انمايدعوا حزبه ليكونوا 
افول: الظاهراندار شاد الىتر كمتابعتدفى مابشالف حكمالله سبحانه فتامل. 
()اخذ الصدقة على النبى #835 

قال الل تعالى : خن هن اهوالهم صدقة تطهرهم ثتز كيهم بها (التوبة .)1١‏ 

وهل هو واجب على النبمى الا كرمع اد هو كثاية عن وجوب الزكاة على 
الناى فيه وجهاث. 

(+)اخذ العفو 

قال الله تعالى: خذالعفو وام ريالعرف واعرض عن الجاهلين (الاعراف194). 

لاسعد كون الاوامر الثلاثة ارشادية غير مولوية كما يظهر من الردايات 
قبن البتترة و 01 


. صخ ج 7 تفسير البرهان‎ ١ 


دحتمل المو لوية واختصاصها بالنيى الا كرم ع د يحتثمل حمل الوسط. 
فقط على المو لوبة مع عدم الاختصاص واي العالم . 


(*)اخنف القفران من الكافر 

قال صاحب العرةة (قده) : لابدوز اعطائه (القراث) بيد الكافر وان كان فى 
بده دحب أ خذء منه . 

اقول : لادليل عليه فى غير صودة ألهتك د٠عه‏ لافرق بين الكافر والمسلم 
وقد مرت الاشارة أله في مادة الهتك فى الدرةء الثاني م نالمحرمات. 

(0) اخذ القاضى حق الناس 

بجب على القاضى اخن <قوق المستحقين من المتصر ؤين بغير وجه سائغ» 
فان القاضى انما نصب لاجل ذلك , ولا فرق فىالاخذ بين المباشرة والتسبيب بان 
ماهر الشرطى واخذهء وسياتى هابر بط بالمقام فى حرف القاف فى مادة الاقامة» 
ويدل على الحكم رواية سلمة قال: سمعت عليا لِلئِة يقول لشريم :. . . فخذ للتاى 
بحقوقهم منهم دبع فيها العقار والدياد , فانى سمعت رسول الله 4# يقول : مطل 
المسلم الموسو ظلم للمسلم دمن لم يكن له عقار ولا دار دلا مال فلا سبيل عليه 
ل 0 

لكن سند:الر وابة ضعيف » قال الشيخ الانصارى (قده) فى القسم الرابع من 
جوائز الجائر من مكاسبه : حتى انه دجب على الدا كم الشرعى استنقاذ مافى ذمته 
(الظالم) من حقوق السادة والفقراء بعئوان المقاصة بل يجوز ذلك لاحاد الثاس 
خصوصا لنفس المستحقين مع تعذر استيذان الحا كم نعم لاببعد اختصاص وجوب 
الاخن على القاضى بصودة مطالبة المالك اخراح ماله من يد الذلالم . 


اص مها جما الوسائل . 


-55- كن 


قالاللٌ تعالى: ربالمشرق والمغرب لااله الاهو فاتخذه و كيلا (المزهلة). 
اقول : لاحط عادة التو كل : 


(4) اخذ المشر كين 


لاحظ ما كتيناه تحت مادة الحصر فى حرف الحاء. 


(9) اخذ مااتاه الر سول 422 
قال الله تعالى؛ دمااتاكم الرسول فخذوهدما نهيكم عنه فانتهوا (الحشر/) 
اقول : هذه الابة وغيرها توجب اطاعة الرسول فى اوأمره دنواهيه , سواء وجد 
فى القران مايطابقه ام لم موجد ء بل ذ كرنا فى الجزءٍ الثالث هن صراط الحق ان 
ال سبحانه فوض اليه تشريم الاحكام فلاحظ , 
(+1) أداء الامانة 
قال الله تعالى: فا نأمن بعضكم بعضاف ميد الذرينادتمنامانته (البقرة *18). 
دقال ال تعالى : ان الله يامر كم ان تؤددا الامافات الى اهلها ( النساء مث ) . قال 
تعالى : يا ها الذين امنؤا لا تخونوا الل والرسول د تخونوا اماناتكم (الانفال 
58). 
اقول : مادل على وجوب اداء الامانة من الردابات كثيرة 7 وادعى بعض 
المعاصر ين تواتى الاخمار على شرعيتها . د كيفما كان الامانة اما شرعية وهى ما 
كان التسلميط علىالمال باجازة الشارع وهو المالك الحقيقى كما فى تسليط الولى 
على مال القاصر وكالتسليط على مجهول المالك وها بطل هن الامانة المالكية 
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كالشر كة والمضاربة بموت وغيره ؛ ذما تطيره الريح الى داد الغير من الامتمة , 
وها يئزع من الغاصب بطريق الحسية . وها بوخذ هن الصبى والمجنون من مال 
الغير دان كان كسبا من قماركالميضء ومابوٌ خن ٠ن‏ مالهها وديعة عند خوف تلفه 
بابدبهما وما كمه منهما نسيانا ذها دو جد فيمايشترى هن الامتّعة كالصندوق من 
مال لايدخل فىالبيع واللقطة فى يدالملتقط مم عدم ظهورالمالك وظابطه مااذن 
فى الاستيلاء عليه شرعا ولم ياذن فيه المالك كما ذكرء الشهيد الثانى (قده) ٠‏ 

داها مالكية وهى ماكان التسليط على المال برضى المالك . 

والثانية خاصة وعامة, اها الامانة الخاصة فهىالوديعة التى بمعنى الاستنابة 
فى الحفظ وحده., واما الامانة العامة فهىالتى تحصل بالتسليط على ماله لاجل اهمر 
:آخر كالعين المسةاحرة والمرهونة والمضادب بها 006 ذلك : 

دمقتضى الاطلاقات وجوب اداء الاهائةة ىالجميع» عم الامانة المالكية اثما 
يجب ادائها اذا طالبها المالك اد علم القابض بعدم دضى المالك ببقاء المال منده 
واما الشرعية فان دل الدليل على جواز بقاء المالاد وجوبه عنده فهو والافمقتضى 
الاطلاقات وجوب الرد فورا بحسب العرف . 

ثم الوجوب هل هو نفسئ او عرضى دفى الحقيقة مرجع الى حرءة الخيانة 
| كلى هال الغير والتصر ففيدمن دون دضىالمالك كما يظهر من صاح الجوام () 
فيه وجهان . 

دالحق انه لاهرجح بين الاحتمالين لان كل واحدة من الابتين المتقدمتين 
تدل على واحد عنهما فلاشميز الاصلى من العرضئ دان الحكم الاصلى هو حرمة 
الخيانة فى الامانة او وجوب اداءٍ الامانة . 

دعلى كل ليس الحكم المن كور من جهة حرمة | كل مال الغير اد وجوب 


ألا صا ٠ه‏ ج وكتاب الوديعة . 





عدب 5389 


أدائه فائها مخصوصة بمحترم المال وهذا عام <تى فى حق الكافر كما بدل عليه » 
ها عن الصادق وليل هن قوله : فلو ان قاتل على ائتمئني علىامانة لاديتها اليه. 
ومن قوله : وأدد الامانة الى الاسود والابيض دان كان حر وديا دان كان شاهيا . 
ومن قواه : أذ الامانة الى من ائتمنك واراد منك النصيحة ولو الى قاتل الحسين » 
ومن قوله: أدوا الاهانةالىاهلهادانكانواهمجوسا. دمن قوله: عنامير المؤمنين إل 
أدوا الامانة دلو الىقاتل ولد الانبياء . دمن قوله: اعلم ان ضارب على لقلا بالسيف 
دقائله . . . لاددث اليه الامانة . ومن قوله: برد عليه (اى على الخارجى الخبييث) 
فائه ائتمته عليهيامانةالُ ومن قوله: أددا الامانة ولو الى قاتلالحسين بن على لا 
وها عن امير المؤمنين/كلا : أددا الفريضة دالامهانة الى من ائتمنكم ولو الى قتلة 
اولاد الانبياء , فالحرمة المن كورة غير مخصوصة بمال محترم المال وتشمل الكافر 
ومن كان ماله ودمه حلالا كما فى هذه الروابات لكنها باسرها شعيفة الاسناد . 

نسم هنا ردابة معتبرة سندا تثبت بها نفسية الوجوب المن كور وهى حسنة 
الثمالى قال سمعت سيد العابدين على بن الحسين بن على بن ابيطالب كلق يقول 
لشيعته: عليكم باداء الامانة فو الذى بعث محمدابالحق نبياً لوان قاتل ابى الحسين 
بن على رتلا انتمننىعلى السيف الذى قتله به لاديتهاليه '"أبناء على ظهود الردابة 
لاجل القسم ون كر قاتل ابيه الذى هو اخبث البرية واسوٌ الفجرة الكفرة فى ان 
تادية الامام امانة قاتل ابه ليآ هن التادية الواجبة التى افصى بها شيعته بقؤله : 
(عليكم باداء الامانة) . 

نعم الردابة مخصوصة ,الامانة المالكية اى الوديعة فقط ولا تشمل غيرها 
فير جع فيه ألى القواعد الدالة على حرمة ا كل مال المسلم والكافر الذمى وحلية 
| كل هال غيرهما فتدبر . 





١س‏ صل ه؟؟ ج ١1"‏ الوسائل. 


و بيده اطلاق و له تعالى : ان 11 يامر كم ان تؤددا الامانات الى اهلها 
وهنه بظهر دهن مناقشة صاحب الجواهر (قده) فىالمسئالة حيث قال: ان لم يكن 
اجماععلى و جوبالرد حتى على منعليه حق المقاصة وغيرهمامكن المناقشة...(". 

نعم فى صورة التقاصلاباس بالقول بعدم الوجوب كما مر فى الجزء الادل من 
هذا الكتاب (" , 

ثم الظاهر عدم استلزام التادية المامود بها ازوم الايصال وحمل الامانة الى 
الى عالكها اد هن بيده اختيارها حتى اذا كان الايصال مستلزما للمشفة او المؤنة, 
بل الظاهى منها هو التَسليم اذا جاءٍ المالك واراد اخذه دنقله اد تصرفه2 هد كذا 
الحكم ففىالمقبوض بعقد فاسد مع علم المالك ولا فرق فى ذلك بي نالقول بحرمة 
الخيانة ووجوب اداء الاهانة . 

نعم فى الاهاتة الشرعية لابد ءن اعلام المالك فورا اذا كان جاهالا بحصول 
ماله عندء واذا توقف اعلامه على الفحصعنه فو جوب الفح صمشرقط بعدم المشقة 
«الضرد المئفيين و تحديد الفحص من حيث الكيفية والكمية محتاج الى تأمل , 
وان كان الارجم فى الثانى اعتباد اليأس . 

وفى مكاسب الشيخ الانصارى (قده) فى بحث جوائز السلطان : ثم ا المناط 
صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ماذ كر ده فى تعر دف اللقطة . 3 ان الفحصس 
لابتقيد بالسئة على هاذ كر الاكثر هتاء بل حده اليأس وهو مقتضى الاصل الا 
ان المشهور كما فى جامع المقاصد على انه اذا اودع الغاصب مال الغصب لم جز 
الرد اليه بل يجب دده الى مالكه فان جهل عرف سنة ثم يتصدق بدعنه دبه رداية 
حفص بن غياث الخ 7 . 

١ص5مه‏ ج وكتاب الوديعة . 


. من المحرمات الطبعة الاولى‎ ١ ص .ىم وص إلم ج‎ ٠ 
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واما اذا فر عجز المالك فى الاهانة الشرعية (المالكية عنالمجىء حتى 
بارسال نائبه فهل يجب على الامينانصال الامانة اليه ولو بمشقة أو تحمل ضرد ام 
لا؟ عملا باصالة البرائة اذ يقال بايجاب الايصال اليه ا الى الحا كموضمان اامالك 
بعمل الامين ادبماصر فه فى سبيل الايصال عملابماعدة العدل والانصاف ونفىا لحر 
الضرر دما دل على وجوب التادية بقول مطلق » نعم لازمه منع الابصال اذا كان 
المال اقل من مصرف ايصاله المع مطالبة المالك مع الضمان وجوه دتجرى هى 
فى المغصوب وغيرهاضا . 

وان كان الاظهر فى المغصوب وجوب ايصاله الى مالكه الا فى بعض الموارد 
ويمكن ان نبنى المقام على ان الحكم الاصلى فى المقام هو الحرهة اد الوجوب 
فعلى الال لابجب الايصال اذا لم يصدق الخيانة وعلى الثانى يجب وانكان مصرف 
الابصال على المالك جمعا . 

دقالالشيخ الانصارى (قده) أيضافى بحث جوائز الجائر من من مكاسبه: وظاهر 
ادلة وجوب اداءٍ الامائة وجوب الاقباض وعدم كفاية التخلية الا ان مدعى انها فى 
مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين ؛ لاتكليف الامين بالاقياض ومن هنا ذ كر 
غير واحد كما عن التذ كرة والمسالك وجامم المقاصد اذالم رأد برد الامانة رفع 
بده علها والتخلية بيئه دبيئها . 

اقول : دقال انضا : ولو احتاح الفحص الى بذل هال كاجرة دلال صائح عليه 
فالظاهن عدم وجوبه على الاخذ بل يتولاه الخا كم دلابة عن صاحبه د دخر ‏ عن 
العيناجرة الدلال . . . ويحتمل وجوبه عليه لتوقف الواجي عليه , وذكر جماعة 
فى اللقطة ان اجرة التعريف على الواجد لكن حكى عن التذكرة انه ان قد 
الحفظ دائما مرجع اهره الى الحا كم ليبذل اجرته من بيت المال اويستقرض على 
المالكاد بيع بعضها ان راه اصلح واستو جه ذلك جامعالمقاصدانتهى ثم ا نّالامين 


دالمستودع لابضمنالوديعة اذا تلفت ادعابت مع عدم التقصير, والظاهر ا نالحكم 
اجماعى دف ىالجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى الاصل دقاعدة الايتّمان 
المعلوم من الكتاب والسئة والاجماع والعقل ") . 

اقول:فى صحيحا لحلبىعن الصادق فاقلا صاحبالوديعة والبضاعة مؤتمنان!". 
دفى صحيح زدادة قال سالت ابا عبدانن للك عن وديعة الذهب والغضة . فقال : كل 
ماكان من وديعة ولم كن مون م 0 

اقول : بمكن شمول اطلاقه للدّمان الابتدائى والحاصل بالخيانة والتقصير 
وفى صحيح مسعدة ابن زياد عنعن ابيه لقلا ان رسول الل َيِه قال: ليس لك أن 
تتهم من قد ا'تمنه ؛ دلا تائتمن الخائن وقد جر بته 7 . 

اقول: النهى فى الذيل ارشادى لا مولوى . 

وفى صديح محمدابن الحسن قال: كتبت الىابى محمد لقلا : رجل دفع الى 
رجل ودبعة فوضعهافى منزلجاده فضاعت هل بيجب عليه اذاخالف اهره واخرجها 
عن ملكه؟ فوقم ليلا . هو ضامن ان شاء الله . 

هذافى صودة مخالفةامر المالك دامافى مطلق التقصير فالضمان فيه اجماعى 
ظاهر | () وهو صحيح لانه تصرف غير ماذون . 


(19) اداء الدبة على المخلص 

فى صديح حر يز عن الصادق للبلا قال سألته عن دجل قتل رجلا عمدا فرفع 

١‏ ص ١ءه‏ جه كتاب الوديعة. 

؟ ص لام ج ١"‏ الوسائل . 

مل صضمكم ج"1. 
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ه ‏ لاحظ ص 9ا.ه ج هكتاب الوديعة من الجواهر حيث يظهرمنه دعوى الاجمام 
بقسميه عليه. 


66 هين 


الى الوالى فدفعه الوالى الىالياءٍ المقتول ليقتلوة فوثب عليه قوم فخلصوا القائل 
من ا,مدىالادلياء ؟ قال: أرى ان ,حمس الذين خلصوا القاتل من ابدىالاهلياء (ابدا) 
حتى باتوا بالقاتل , قيل فان مات القاتل وهم فى السجن ؟ قال : ان مات فعليهم 
الدبة بؤددنها جميعا الى اولياءِ المقتول (. 
(15)اداء الدبن على الامام 

فى صحديح الحلبى عن الصادق للك : من مات وترك دينا فعلينا ديه والينا 
عياله هن مات وترك مالافلورثتهء دمن مات وليسر. له موالى فماله منالانفال (ا 
دويدل عليه غيره اضًا. 

وهل الاهام بؤدى من سهمه أز من بيت المالقيه وجهان وعلى الادل يجرى 
الحكم فىحقالمجتهدين الاخذين اسهمه (ع) كماهوالمتدادل اليوم وعلىالثانى 
يختص الحكم بمن بيده بيت المال وللمسألة ثمرة كبيرة د يمكن تر جيح الثانى بعدم 
ورود خبر فى أداء دين هيت من قبل الائمة ولق و الحال ان الائمة المتأخرين 
يباخذون سهمهم , د كذا بعدم اثبات اخذ الصادق لِك سهم الاهام . 


16)اداء مال الغير 
جب اداء مال الغيرسواء أخذه بغصب وحور أث بغيره بللا شكال لكر: م لوب 
المذ كور ليس نفسيا ذاتيا بل من اجل حرهة التصرف فىمال الغير ذا كله ومنع 
المالك عن ماله فان كل مالك مسلط على ماله. 
دلا يجوز لاحدان «مئم احدا عنه. 


هذا إذاكانالمالمو جو دابعينه؛ داما اذا تلف وهلك فيجب ‏ وجوبا نفسيا- 


١ص‏ #4 وص و" ج9١‏ الوسائل. 
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ادا مثله ات وان لميكن له مثلادكان ولم يوجد يجب ادأ قيمته يوم الاداء 
لمناء العقلاء دسيرة العرف الممذاة عند الشارع ' د كذا منافعه المستوفاة دغيس 
المستوفاة. نعم فى ضمان المنافع غير المستوفاة فى مثل المقبوض بالبيع الفاسد 
أذا لم ستند فوتها الىالقابض نظرا دمنع خلافا لما عنالمشهود من الضمان دالمقام 
ذد مباحث طويلة متنوعة لابسع هذا المختص بيانها فلابد لمن بريد الاحاطة بها 
موجن اطع المظلو لاش 


(تعقيب و تفصيل) 

مال الغير أها ان بعلم مقداره وصاحبه «وأما ان بعلم مقداره ولا صاحبه 
وأما ان عام مقداره وبجهل صاحية واما أن بعلم صاحبه د يجهل مقداره, فهذم شقوق 
أربعة ذ كر نا حم الشق الاول مئها . 
كما اذا اختلط بماله وأما مستقر فى ذمته ولاعين خارجية له . 

دالمشهور فى الوجه الاول وجوب اخراج الخمسر اعتمادا على 0 : 
بقول: قمما دخرخ من المعادث والبجر والغنيمة والحلال المختلط 20 اذا 0 
.بعر ف صاحية والكنوز الخمس 0 : 

وهئها ردابة السكونى عنه لإئلا : اتى رجل امير المؤ هنين فقال انى كسبت 
مالا أغمضت فى مطالية حاالا وحراما ٠‏ ققد اددت التوية 0 ولا ادرى الملال مئه 
والحرام , وقد اخدّاط على » فقال امير المؤهنين لِك تصدق بخمس مالك فان الل 
قد رضى من الاشياء بالخمس وسائر المال لك.حلال (' . 


اص 44 ج * الوسائل . 
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دمئها رداية الحسن بن زياد وهى قرسبة من الثائية (' , 

لكن الاخيرة ضعيفة بالحكم بن بهلول وغيره»ء ١‏ الثانية ضعيفة بالنوفلى اذ 
لميثيت مدحداء دثاقته فى علم الرجالء نعم وثقه سيدنا الاستاذ الخوئى (دام ظله) 
استنادا الى وقوعه فى اسناد ردايات كامل الزيارات لابن قولويه (رض) فانه حكم 
بو ثاقة جميم ا اخمار كتابه فى دسباجته . لكنئا ناقشناه فى فوايدنا الرجالية 
واثبتنا ان عبارة أبن قو لوبه (ره) لاتدل على وثاقة جميع رداة رداءاته, بلالمتيقن 
منها دثاقة مشائخه خاصة على وجه ذعيف . 

على ان قوله بلقلا تصدق ظاهر فى اعطاء الخمس للفقير , ومعه لايبقى لقوله 
(خمس مالك) ظهود فى الخمس الذى اراده الفقهاء (رض) هذا هضافا الى اجمال 
التعليل فى ذيلها . 

والعمدة هىالر ذابةالادلى لكن عمارين مر داناسم لرجليناحدهما الخزاز 
الكوفى الذى 45:5 النجاشى دردى هو والشيخ الطوسى كتابه عن محمد بن سنان 
عنه . ثانيهما الكلبى الواقع فى ٠شيخة‏ الفقيه وحاله مجهول , دلم يعنونه صاحب 
جامع الردات دلعاه لزعم اتحادهما لكنه غيرثابت بل يمكن ان يكوناسما لرجل 
ثالث يردى عن ابى جعفر ل كما فى ص١5‏ ج15 من الوسائل , والارجح بقررينة 
الرادى عنه كونه الكلبى المجهول وطن السيد الاستان بعدم وجوده فى الرجال 
(ص 58١‏ ج ؟١‏ معجمه) ظن لابغنى له دلنا عن الحق شيئًا. 

فاذا لم تثبت حجية هذه الاخبار دنظايرها امكنالقول بوجوب تصدق القدر 
المتيقن ءن هال الغير فائد مفهوم من هذاق الشرع بملاحظة ماودد فى اللقطة و 
غيرها. 

ويمكن القول بعدم وجوب التصدق وجواز اباحته له لقول الجواد يليا فى 


ادص وهم ج5. 


فى صحيحة على بن ههز بار الاتية فى مادة الخمس: « ومثل مال بوجد دلا بعر ف له 
صاحى» فانه مطلق يشملقفر الاهتياز والامتزات؛ وفرضمعاومية مقداره دعدمها. 

نعم لاينيغئ الاشكال فى انصر اف الرداية عن فرض حصول المال المذ كور 
غصما وظلما ويؤده ماورد فى جواز تملاك اللقطة بعدالتعر يف واليأس عن المالك, 
ويدل عليه ايضًا اطلاق ذيل موئقة سماعة قال سات ابا عبدارنٌ يللاعن رجل اصاب 
مالا من عمل بنىامية ذهو يتصدق منه' و رصل هنه قرابتهء د بحج ليغفر له ماا كتسب 
ديقول انالحسنات يذهبن السيئات, فقالا بو عبدالله بلقلا انالخطيئة لاتكفر الخطيئة, 
وان الحسئة تحط السيئة . ثم قال : ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم 
يعرف الحرام من الحلال فلا بأس !') بل اطلاقه يشم لصودة مااخذ بالغصب والظلم 
اضاء فيكون #خصيصا لما دل على حرمة ! كل مال الغير عند تعذر ايصاله اله فى 
صودة الاختلاط . لكن المذاق الفقهى لابلائمه. 

داما اذا كان مالا يعرف مالكه ولا مقداده فى الذمة ' فيمك.ن ان نلحقه 
بالوجه الال بالادلوية ويمكن ان نوجب عليه التصدق دفاقا لما عن المعردوف 
بالقدر المتيقن اذ المقدار الاكثر , دلا شك انهاحوط دعلى هنذا الوجه اذا علم 
رضى المالك بمصرفه فى موردخاص تعينء لفراعٌالذمة عن الغغل وتحصيل البرائة. 

داما الشق الثالث اعنى مااذا علم مقداره دجهل صاحبه فيجب أن يتصدق به 
سواء كان عيئا خارجية اد مستقر! فى الذمة دلعلمه لاخلاف فيه بينهم . ويمكن ان 
ستدل عليه . 

اولا صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر لقلا برداية الشيخ دعن الصادق لكلا 
بردابته وردابة الكلينى فى رجل ترك غلاما له فى كرم له سبيعه عثيا اد عصيرا 
فانطلق الغلام قعص خمر! ثمباعه قال: لا,بصلح ثمنه ٠.‏ . أنالذى حرم شريها حرم 


. ص4ه ج ؟١ الوسائل‎ -١ 


-05 مهن 
ثمنها , ثم قال ابو عبدالل إلئلا: ان افشل خصال هذه التى باعها الغلام ان يتصدق 
ا 
والرداية اهامتصرفة الى صودة ماجهل مالكه اد محمولة عليه ''", لكن فى 
دلالتها على الوجوب اشكال ظاهر فان الافضلية اعم من اللزوم '" . 
وثانيا بصحيحة يونس عن الرضا يليل .. . رفيق لنا بمكة فرحل منها الى 
منزله ورحلنا الى منازلها فلمأ ان صرنا فى الطريق اصبئا بعض متاعه معنا , فاى 
شىء نصدع به ؟ قال : تحملونه حتى تح<ملوه (تلقوه) الى الكوفة . قال: (سنا نعرقه 
دلا نعرف بلدهء دلا نعرف كيف نصنع ؟ قال: اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه , قال 
له : على من جعلت فداك ؟ قال : على اهل الولابة 9 . 
اقول: بجرى الحكمفى صودة اخذ المال قهرا دغصبا بطر بق اولى عندالعرف 
نعم لايشمل الردابة ظاهرا فرص الاختلاط والامتزاج للانصراف عنه ولا فرض 
كوته فى الذمة بلا اشكال الا ان ستظهر منها عرفا ان المناط هو جهالة المالك 
ومعلومية مقدار ماله كما هوغير بعيد دلادخل فى الحكم لسائر الخصوصيات فتأمل. 
دأما الام بالبيع والتصدق بالثمن فالظاهر انه لخصوصية المودد اد لانفعية 
الثمن غاابا والا فلامانع من التصدق باصل المال جزها . 
ويحتمل حمل الاهر بالتصدق على الاستحباب بقرينة هاتقدم فى الشق الثانى 
من صحيحة ابن ههز بار دهوثقة سماعة فانهماشاملان للمقام ابضا الا انان يقال ان 
صحيدة بدو نس أاخص هن صحيحة أبن مهز بار فاث الاولى ظاهرة فى المال المعلوم 


١ص‏ 54اج ١! ١‏ الوسائل. 

؟ ‏ وهنا احتمال آخر وهو اسقاط ملكية مالك تمن الخمر عقوبة وهذا هو الملاثم 
لاطلاق الرواية الشامل صورتى الجهل والعلم بوجود مالك الثمن . 

لاحظ مادة التصدق . 

غ- ص لاه" ج ١7‏ الوسائل . 


المقدار دالثانية مطلقة فتدسس . 

نعم مو ثقة سماعة مطلقه تشملماعلم مقداره وماجهل لكن فى فر ضالاختلاط 
وعدم الامتياز وصحيحة دونس ظاهرة فى فرض الاءتّياز دعر فان المقدارء فاذاكان 
المالمعلوم المقدار وكان ممتازا عنغيره وجب التصدق به ويدل عليه صحيحة 
اف زاهه("ومعتيرة اسحاق 7 انا واذا #لف وذهسن عنه فيمكن القول: باستفزاذه 
فى الذمة فيجب التصدق بمثله لما يفهم منمذاق الشرع واذا كان مخلوطا لم يتميز 
جاز تملكه وتصرفه للموثقة فتأمل . 

واها الشق الرابع اعنىمااذا علمهالكه وجهل مقداده لتردده بين المتبائنين 
سواء كانا فى الخارح أو فى الذمة وجب دفع مايدعيه المالك انه له للعلم الاجمالى 
الموجب لمنع تصرفه فيهما دعدم فراغٌ الذمة الا به , دان كان المالك جاهلا اما 
باصل المال او بخصوصيته فان كان الاخذ ظلم] دغصبا وجب ادضاء المالك باعطاء 
أى المالين بريذه دفعا لتبعة الظلم المسئّول عنه يوم القيامة » واما اذا لم يرع 
المالك اصلا الا برد كلا المالين او المثلين اد كان الاخخذ بغير الظلم والعدوان 
فلا مائع من الرجوع الى القرعة فقد قال رسول الله يِه : ليس من قوم تقارعوا 
ثم فوضوا اهرهم الى الله الاخرح سهم المحق '" . 

دقال الصادق لإلبْلإفى صحيح منصور 7): فاى قضيةاعدل من القرعة اذا فوضوا 
امرهم الى ال عزدجل ء أليس الله يقول : (فساهم فكان من المدحضين) . 

وأها اذاجهل لتردده بين الاقل دالا كثر الاستقلاليين فاما ايكون فىالذمة 

١د‏ دص"”.م 58 الوسائل . 

؟ صيلاه” ج /اا. 


كما فى صحيحة ابى: بصير عن الباقر (ع) ص ١88‏ ج ١8‏ الوسائل . 
عدص ١‏ واج181. 


مممم ةم مم ممم ممم ممم ممم مف مم ممت وموم ممه مم ةف ة زهتو وو يي فهو مويف روتوم وم ممم رة ةم م نيتم م مهو ممه فوهوموووة و وهو تو ووو هتيوه سمه ومو ممه ه ممت ةرمت م ملت ممم مم ميته م مهوت د دهمت 


او فى الخارج وعلى الثانى فاها ان كوت المال بيده اولا . 
اها الاول والثانى فيجب فيهما رد الاقل ولايجب اداءٍ الاكثر للاصل ولان 
اليد امارة الملكية فيقتص فى الخر دخ عنها على المعلوم . 
(فان قلت) : اصالة البرائة عن وجوب دفع الزايد انما يتم اذا لم يكن اخن 
المال من الاول قهرا وظلما والافلاسقط اثر الظلم داستحقاقالعقاب بمجرد الجهل 
بالمقدار» فاذا احتمله الاخذ ان حق الغير دهاله هو الا كث. بحكم العقل بوجوب 
دفعه تحصيلا للبرائة اليقينية للذمة المشغولة به, د كذا اذا علم بالمقداد فى حين 
ثم جهله دلو كان الاخذ بغير ظلم لتنجز التكليف سابقاء فلابد من الرجوع الى 
الاشتغال والاحتياط بدفع الاكثر . 
(قلت) : اما الفرض الاخير فالتحقيق ان الذى يجب فعلا على المكلف ليس 
الا الاقلء فان وجوب الا كثر هنفى بالاصل المعتبر شرعا . واها الفيرط الاول 
فالانصاف أنه لادافع لاثى الظلم السابق فاتاصالة البرائة انما تنفى وجوب الا كش 
فعلا دلا تقدر على نفى الاثى المن كور , والتوبة انما تسقط العقاب الناشىء عسن 
مخالفة اهر اللهُ سبحانه , دلادليل لنا على اسقاطها تبعة الظلم وحق الغير؛ فاحتمال 
بقاء حق الغير يقتضى ان بحكم العقل بدفع الا كش وقد مر فى مادة التوبة بعض 
هايناسب المقام الا ان يقال ان الشارع ,يحكم ‏ لاجل تش ربع الاستصحاب ‏ بان 
المأخوذ هو الاقل دون الاكثر . ومعه لاشىء على المكلف مطلقا فتأمل . 
اها الثالث فيجرى فيه استصحابعدم ملكية الزأيدفلا يجوز له منع المالك 
عن الا كثر اذا أدعاء» وأها اذا شك هو ايضافا لاصل المذ كور يجرى فى حقه ايضًا 
دح يصل النوبة الى القرعة اذا لميصالحا ولمبدعه الثالت بل علم عدم ملكية الثالث 
له » فان خرخ الا كثر. باسم المالك فهو دالا فيجرى فيه هاذ كر ناه أنقا . 


هذا كلداذاكان| امالك معلوما بعمتة,ز أها اذا كانهر ددفى عددمحصو د ففى 9 جوب 


التخاص منالجميع دلو بارضائهم باى وجه كان » او وجوب التصدق اواستخراجح 
المالكبالقرعة اددفعه الى داحدهنهماد:وزيع ذلك المقدار عليهم بالسوبةوجو». 
دلابغرق فى الحكم كو نالمالمعلوم المقدار ادهجهه لالمقدار بعدما تبين <الدفيما 
سيق . 

اقول: اهاالوحه الاخير الذىقواه صاحي العردة (قده) فدليله قاعدة العدل 
والانصافالمعمولة عندالعقلاءلكن حجيتها بنحو تتقدم على قاعد:الاشتغال «القرعة 
غير داضحة , وبلحق بهالاحتمال الثاني فان مودده جهل المالك من داس فلامسرح 
لهفى المقام داما الوجه الرابع فهو مبنى على ترجيح الموافقة الاحتمالية على 
المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية فى الجملة. دالا مر يدود بينالوجه 
الاول والثالت . 

دلاينبغى الاشكال فى الر جوع الى القرعة اذالم يتمكن الدافع منارضاء الكل 
بادا المال للجميع اذاىقضية اعدلهن القرعةحينئنء و كذااذا دضوابها (اىبالقرعة) 
دامااذااميرضوابها وكات الدافع متمولا ومتمكنئافن اداء المال للجميع فالارحج 
التفصيل فانالاخن الادلانكاناحسانا كما فى الامانة والوديعة فالحق هو الرجوع 
الىالقرعة اذ لاسبيل علىالمحسن فلامعتىلالزامه بالضررء وان كان ظلما وعدهانا 
فلا مانع من ايجاب أرضاء الجميع عليه تحصيلا لرفع ضمانه؛ 5دليل نفى الضرد 
ل.مشمله مع احتمال تضرد المالك بالقرعة ولا اقل من الشك فى الشمول فلاملزم 
لرفع اليد عن مقتضى العلم: الاجمالى ها لم نكنحرجا. دان لمكن الاخذ احسانا 
ولاعددانا كما اذا قبضه سهوا وغفلة فلاببعد انر جوع الى القرعة ان لامائع لشمول 
دليل نفى الضرد له ولا سيما اذا كان الحق فى الذهةفتأمل 

ثم أذا تبينالمالك بعد التصدق أو العمل بالقرعة دعلم أنه لم يصل اليه حقه 


فه ليجب على الدافع اداء حقه اليه ثانيا ادانهما اسقطا حقه باذن مالك الملك فيه 
وحجهان من كون مقتضى القاعدة هو الضمان, ومن ظهورمادل علىالتصدق والتقارع 
على عدم الضمان فى تلك الحالة , والقول بتوقف الضمان علىظهور الءالك خلاف 
ظاهرء ولاشك ان الاول احوط و الله العالم . 
(14) الاستيذان على الاطفال والبالغين 
قال ايل تعالى : يازبها الذيناهنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين 
الظهيرة دمن بعدصلوة العشاء ثلاث عورات لكم ليسعليكم ولاعليهم حجنا بعدهن 
طوافون عليكم بعضكم على بعض . . . واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا , 
كما استأذن| لذين من قبلهم كذ لك يبين الله 1إباته وال عليم حكيم (النود 4ه_وه). 
سمتفاد من الادتين أمور 5 
اولا دوجوب الاستيذان على العميد سواء بلغوا الحلم ام لم يبلغوا. 
ثافيا وجوب الاستيذان على الاطفال دلابعد فى اعتبار بلوغهم دبلوغ العبيد 
مرتبة التمييز بقريئة قوله تعالى: لم يبلغ الحلم فتأمل و بقرينة قوله تعالى : ثلاث 
عورات: اذ لاءودة بالنسبةالىغير المميز واقوى منهماعدم صحة تكليف غير المميز 
واما مادل على اشتراط التكليف بالبلوعٌ فهوقا بل للتخصيص فلابعتبر فى هذ |الحكم 
البلوغ المصطلم !" . 
ثالثا تقيد استيذانهما فى كل بوم بثلاثة اأوقات . دجواز الدخول والخروج 
١‏ -. ويحتمل ان يكون الامر بالاستيذان الاول فى الاية بالنسبة الى غير البالفين 
ارشادا الى لزوم تفهيم الاذن على الاولياء للصغاردون وجو به عليهم» نعم يشكل ذلك بالنسية 


الى البالفين المملوكين فان الاستيذان عليهم واجب فليزم التفكيك وهو بناه على استفادة 
الوجوب من العقل وان لم يكن بممنو ع بتاتا لكنه لايخلو عن الاشكال . 


0 كن 694 


في غيرها بلا استيذان . 

رابعا وجوب الاستيذان على البالغين الداخلين علىابويهم داقادبهم دغيرهم 
كلما دخلوا ولو فىغير الادقات الثلاثة المذ كودة اذا احتملوا مايقبح النظراليه 
ثم أن هنا مياحث : 

١‏ لم يتعرض القرانالكر يم ولا الروايات لبيان كميةالوقت الواجب فيه 
الاستيذان , نعم فى دداية المدائنى : فائها ساعة عشرة و خلوة وفى دداية الحلبى: 
فى هذه الثلاث الساعات . لكنهما ضعيفةان 50 

نعم الاولينتهى دقته بصلاة الفجر الواجبة لابدخول ذقتها فائه خلاف الظاهر 
لكن ابتدائه غسر معلوم» و.<تمل انه من حين الثوم فى الليل الا ان وشكل بان 
المستأذن له ح يصير هرئان لاثلاث هرات بناءِ على امتداد الثالث من بعد صلاة 
العشاء الى دقت النوم. والاخير ان بدءان بوضع الثياب علىماهو المتعارف » وبعد 
صللاة العشاء ولكن انتهائهما غير معلوم ,و هل المراد هضى لقت فضيلة العشاء اد 
اتمام صلاة غالب الئاس اد صلاة صاحب البيت المراد دخو لها فيه وجوه. 

دحتم لقو باتفو يض التحدددالى المخاطبين فيقدردثااوقت الاطفال والعبيد 
حسب حاجتهم . 

" - بسكن أن يقال بعدم الوجوب فيما اذا لممكن فى الاوقات الثلاثة ماوسوء 
صاحب البيت اطلاع الطفل والملوك عليه لقوله تعالى : ثلاث عورات لكم » فان 
الحكمالمذ كورليستعبديا صرفا لايعلم وجهه' واعله لاجلذلك جر تالسيرة على 
عدماستيذان الاطفال وعدم توظيف الوا لدين اولادهم على الاستيذانالمذ كور فتأمل . 

ديمكن ان بلحق بهما البالغين أيضا فى عدم وجوب الاستيذان فى الفرض 
المذ كور. 


. ص .هاوص إان١ جح" تفسير البرهان‎ ١ 


»_ هل بمكن تسعد ذوله تعالى 0 لبس عليكم ولا عليهم حنات بعدهظن ..٠.‏ 
بالنسبة الى البالغين من المملو كين و اما بالنسبة الى الاطفال فحيث ان الزامهم 
خلاف القاعدة .قتصر فيه على مورد النص. نغم دمكنان يستفاد من الابة وحكمة 
تشر بع الحكمعدمجو ازملاعبة الزدجين كالتقبيل وغير هم بمحضر أطفا لهم المميزين 
فلاحظ دتامل . 

5 الظاهر عدمالفرق فى دوجوب الاستيذان على الاطفالبين! لوالد ين وسائر 
النان من جهة وله تعالى : ثأث عورات. 

ه قال الصادق 8 فى صحيح الخراذ : ستاذن الرجل اذا دخل على ابيه 
ولاستاذن الاب علىالابن وستاذن الرجل علىابنته واخته اذاكانتامتز وجتد 0 

اقول: اذا علم الاب ان دخوله على ابنه سوئه فيجب عليه الاستيذان انما 
بجوز له ترك الاستيذات عملاباطلاق الرقابة اذاشك فيه كما بدوز للابنالدخول 
على ابيه وغيره اذا علم عدم مايسوئه بالاطلاع , وائما لايجوز له ولغيره الدخول 
بلا استيذان اذا شكوا فيه ولابعد فى حمل الرواية على ذلك فافهم د كذا الكلام 
فى الاخت والينت غير المتزوجّن فى غير مجرى السيرة . 

(ه١)‏ الاستيذان من النبى غ1 

قال اليل تعالى : انما المؤمئون الذين إمنوا بال ورسوله واذا كانوا معه على 
امن جامع لم بذهيوا حنى سةاذنوه ان الذين ستاذنو نك اولك الذين تؤمدذوك 
بال ورسوله فاذا استاذنوك ل.عض شانهم فأذن لمن شت منهم (النود ؟5). 

تدلالاية على وجوب الاستيذان من النبى تي فى التفرق عن الاهر الجامع . 


. الوسائل‎ ١4 ص لاه١ وصي4ه! ج‎ - ١ 


دلابعدفى التعدى عن النبى َي الى الاهام؛ بل الى كلحا كم بحكم المجتمع 
الاسلامى حسب الموازين الشرعية؛ اذا احتمل انالتفرق دالذهاب يوجبي الخلل 
والفتور فى الامر الجامم,ء اللهم الا ان يعلم ان الامر الجامع المذ كود غير لازم 

(*) تاديب العاصى 

فى هوئقة ابى بصير ‏ بساك الصدوق ‏ قال: قلت : 1 كل الريا بعد البيئة؟ 
قال : يدب , فان عاد ادب , فان عاد وتل0"). 

اقول ؛ بظهر من هذه المضمرة ان القتل فى الثالثة لابتوقف على اجزاء 
الحدعليه فىالمرتينالاوليين بلعليه دعلى التعزير» نستوفى بحثه فى حرف العين. 

إبذاء فاعل الفاحشة 

قال الله تعالى : دأللذان باتيانها منكم فآذدهما فان تابا واصلدا فاعرضوا 
عنهما ان ال كان توابا رحيما (النساء 15). 

اقول: الضمير فى قوله تعالى : (ياتياتها) راجع الىالفاحشة المذ كورة قبل 
هذه الابة» دالظاهر لاجل تثنية الموصول المذ كر ارادة اللواط من الفاحشة دون 
الزنا خلافا لجمهود المفسرين '': 

ولامجال هنا لشرهم البحث ونقل الاقوال ونقدها . 

١د‏ ص ١ه‏ وص امه ج18 الوسائل . 

١‏ ومناراد التفصيل فعليه بمراجعة مجمعالبيان وتفسير البيان لسيدنا الاستاذا لخوئثى 


ص 084 الطبعة الثانية وغيرهما وعلى كل الاية تدل على حرمة اللواط على المسلمين وان 
غفلنا عنها فى بحث المحرمات فلاحظ مادة الاتيان فى الجزء الاول الطبعة الاولى . 


فالمستفاد من الاية الكريمة وجوب ايذاءاللائط والملوط والمراد به الجلد 
فى غير المحصن والقتلفى المحصن على ماهر فىادائ لالجزء الاول من هذا الكتاب 
وانمنع عن صدق الايذاء على القتل لقلنا يا ختصاصالاية بغي المحصن جمعا بين الاجلة. 

ديمكن ان يقال ان هذا الابذاء ببائن الجلد والرجم »؛ فهو داجب مستقل, 
حتى اذا لم دمكن الرجم والجلد كما فى اعصارنا دامكنالابذاء فقد وجب فتامل 
ويحتمل نسخه بالسئة القطعية الدالة على الجلد والقتل فلاحظ . 


(17) اكل الذبيحة 


قال الله تعالى : .. . على مأ رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها داطعموا 
البائس الفقير (الحج 8؟) مدلول الابة ‏ بحسب فهم العرف دعدمجوازتصرف احد 
فى هال غيره ان كل حا فليا كل هن ذبيحته وليطعم منها . 

وفى صحديح معادية عن الصادق لْئِةْ: اذا ذبحت ادنحرت فكل داطعم كما قال 
ا شان فكوا منو اب للا 

لكن المنقول عن ظاهر الاصحاب هو الاستحباب دانما حكى الو جوب عن 
السرائر والدروس والشرايم '') وهو الاظهر للامى المذ كور , والواجب مسمى 
الا كل ولو باقمة للاطلاق . 

وعليهذا بشكل بل يمنع اشتراك جمع من الحجاح فى الا كل وطبخ لحوم 
ذبائحهم المختلطة فى قدر واحد لعدم العلم حينئن بامتثال الواجب بل الاصل عدم 
ا كل كل حات هن ذبيحته لكن .سكن ان يدعى استقرار السيرة على الاشتراك 
المذ كود فى كل ضرودة دعص فيقوى بها قول المشهور الله العالم . 


١‏ ص 478 ١‏ ج١٠‏ من الوسائل. 
"اص ٠‏ دليل الناسك . 


قد تعلق الامر بالا كل فى عدة من الايات الكريمة لكنه للارشاد اد الاباحة 
وليس للوجوب فلاحظ. 
نعم ظاهص قوله تعالى: فكلوا مما ذ كر اسم الله عليه ان كنتم باباته مؤهنين 
(الانعام (١ ١4‏ هو زحوب اكل اللحم اذا ذبسح بو جه شرعى خصو صا وقدا كده بقوله 
تعالى بعده: وهالكم الاتا كلوا هما ذ كن اسم الله عليه وقد .فصل ماحرم عليكم . 5 
(الانعام ىا ) . 
ولكن لايد من التصرف فى ظاهره وتو حهه من العمل الى التشر يبع . 
(») امرا لاهل بالصلاة 
قال اليل تعالى : دامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها (طه؟1١).‏ 
بالنبى الا كرم 46 » 
)١(‏ الأمر بالمعر وف 
الاي تعالى: خن العفو دامر بالعرف واعر ض عن الجاهلين (الاعراف4ة19). 
فى استفادةالو جوب من الابةاشكالو على فر ضهافالتعدىعن المخاطب وهو النبىالاعظم 
الى الامة غير واضح . 
وقال تعالى حكابة عن قول لقمان لابنه؛ يابنى اقم الصلاة وأمر بالمعروف ذانه 
عن المنكر (لقمان )١,9‏ . 
وفى دلالته على الوجوب علينا معاشس المسامينت نوع تر دد وقال تعالى 0 
الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة داتوا الز كوة دامروا بالمعردف ونهوا 


عن المنكر دل عاقبة الامور (الحج ؟*) . 

أقول: استفادة الو جوب منهاغير ظاهرة الامن جهةالسياق دهى ضعيفة. ومثل 
هذه الاربة فى عدم الدلالة على الوجوب ابة التوبة بل قوله تعالى : كنتم خير امة 
اخرجت للناستامر و نبالمعروف وتنهو دعن المنكردتوهئون بالل (ال عمران١٠١٠٠١)‏ 
وغيره. 

نعم يدل عليه قوله تعالى : ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون 
بالمعردف وينهون عن المنكر وادلكك هم المفلحون (ال عمران )٠١#‏ . 

دفى ردابة ابى بصي رفى قول الله عزوجل: (قوا انفسكم واهليكم نارا) قلت: 
كيف اقيهم؛؟ قال تامرهم بما أمر الله دتنهاهم عما نهاهم الل » فان اطاعوك كنت قد 
دقيتهم وان عصوك كنت قد قضيت ماعليك 7" . 

وفى موثقة اخرى له عن الصاق إِلئِلاِ فى قوله تعالى قوا انفسكم... كيف نقى 
اهلنا ؟ قال : تأمر؟ نهم دتنهو نهم . 

المستفاد منها وجوب الاهربالمعردف والنهى عن المنكر بالاسبة الىالاهل 
فقط كما لابخفى' دالرداياتالدالة على وجوب الامر بالمعردف والنهىعنلمنكر 
كثيرة جدا بحيث يعلم صددر بعضها فوا له لتلا وان كان اسناد معظمها غير 
خالية عن الضعف والخلل 7 . 

اذا عرفت هذا ففى المقام مطالب نذ كر المهم منها فى هذا المختصص : 

(الاذل) لابحكم العقل بوجوب الامرهالنهى المذ كودين خلافا لجمع؛ دلولا 
النقل 7 لما قلنا بالوجوب اصلا؛ واما الاستدلال بقاعدة اللطف فبضعف ببطلان 

١‏ ص 4١79‏ وص 4١‏ ج ١١‏ الوسائل. 


؟- لاحظ ص #وم الى ص ١4ج 1١١‏ . 
م والعمدة قوله تعالى واتكن منكم امة ...كما عرفت . 


القاعدة المذ كودة على ماحققناه فى علم الكلام (" . 

كما ان الاستدلال بوجوب دفع الضرد المحتمل من ترك الامر والنهى 
المذ كورين!,ضاضعيف» لانالضرر الذى يحتمل فى صودة الترك غير داجب الدفع 
كضيقالمعاش وتسلط الاشرار على الاخيار مثلا والواجب دفعه كالعقاب الاخروى 
والهلاكة الدنيوية وغيرها لابحتمل اصلا اذ احتمالا معتّدا به بعد قبح العقاب بلا 
بيانه بعدالتجر بةفافهم. 

(الثانى) ظاهر الابة المبار كة او صر يحها ان وجوبهما كفائى فما عن جمع 
هن عمئية الوجوب لادليل عليه حتى روابة واحدة معتبرة سنداً . 

وه نالواضح ان القول بالعينية يجامع السقوط هع حصول المطلوب بترك 
العاصى الاصرارعلى المعصية ضردرة امتناعالتكليفيه حينئّن بامتناع متعلقه وانما 
بظهر فائدة القولين فى وجوب قيام الكل به قبل حصولالغرض وعدم كفابة قيامهن به 
كفابة علىالو جوب العينى/دسقو طالوجوب عمنزادعلىمن بهالكفابة م نالقائمين 
على القول الاخر . دحينئن فلو امر ثنهى بعض دتخلف بعض كان5ثما على الاول 
واث حصل المطلوب بالبعض الاخر كما صرح به غمر واحد, لكن الاية كالصر بحة 
فى خلاف هذا القول الاخير , بل يمكن القول باستمراد السيرة المتصلة ايضاً على 
خلافه فلااثم على المتخلف فى الفر ض!لمذ كو دءنعى لوشكفى قياما لغير به يجب الامر 
دالنهى للاصل المطرد فى جميع الواجبات الكفائية وهذا ظاهر . 

(الثالث) يمكن ان يكو ن التعبير فى الاب ةالشريفة(ولتكنمنكم...) بدل فلتدع 
منكم اهة الى الخير و لتامر:ابالمعردف:.. اشارة الى و<وب الاعداد دتهيةالمقدمات 
المحتاجة اليها الامر والنهى المذكودين فتدبر . 

(الرابع) الظاهر من الامر والنهى المامود بهما فى الابة الشريفة هو طلب 


. لاحظ ص ولام الى ص ه“«#م ج ؟ صراط الدق‎ ١ 


الفعل وطلي الترك قولافيقال لمن ترك 5اجبا افعله دلمن يرتكب محرها لاتفعله, 
دلا مكفى القول : بان ماتر كده واجب وللثانى : بان «افعلته محرم » بل لابد من 
البعث والزجر عملا بظاهر الاية . 

دلم اجد فى الادلة اللفظية المعتبرة مابوجب | كثرمن هذا الذى هو مدلول 
الابة الشريفة الافى بعض موارد خاصة سيمر بك فىاثذاء مباحث الكتاب بل ظاهر 
موثقة أدى بصير المتقدمة بوْ كد ماقلنا . 

داها الفتوىالفقهى فاليك عبادة المحقق الممزوجة بكلام صاحب الجواهر, 
(قدس سر هما) ماخصة: فمراتب الانكاد ثلاث بالاخلافاجده بي نالاصحاب. الادلى 
الانكار بالقلي . الثانية دالثالثة الانكار باللسان واليد .. كما لاخلاف فى وجوبهما 
ايضا . . . فقدصرح الفاضل واي نالسعيده الشهيدان وغيرهم بوجوب مراعاة الابسر 
الابسر فى الامر بالمعردف والنهى عن المنكرء بل نسبه بعض الافاضل الى الشهرة؛ 
بل دلم اجد من حكى الخلاف فى ذلك . 

فيجب دفع المنكر بالقلب الا كما اذاعرف اذفاعلهيز جر باظهارا لكراعية, 
داذاعرف ان ذلك لابسكفى دعر ف الا كتفاء بضر بهن الاعر اض والهجر وجب واقتصر 
عليه هراعيا للايسر فالابسر , ولو عرف ان ذلك لابرفعه انتقلى إلىالاتكار باللسان 
هرتبا الابس هن القول فالاسرء دان لم يرتفع الاباليد مثل الضرب والحبس جاذ 
لكن ذلك كله مع فرض ترنبها فى الايذاء والافلو فرض ان الهجر اشد ابذاء من 
بعض القول وجب الثانى , ولو علم من اول الاهر انه لابجدى الا المرتبة الاخيرة 
من المراتب استعملها من غير تدرج بهما ان هوفى مجهول الحال. 

فان قلت : اطلاق الامر بالمعروف والنهى عن المنكر يقتضى خلاف الترتيب 
المذ كود . بل فى بعض الاخبار الزام ارتكاب الاثقل من الاتكار . 

قلت: الترتيب المن كور مستفاد منالردابات, مضافا الى قاعدة حرمة أبذاء 


ج08 لاك 


الوهن فضراده المقتصر فى الخردج منها على مقدار برتفع به الضرددة . 

هذا ولكنالمحكى عن الشيخ دابن<هزة انه يجب اولا باللسان مم باليد 
ثم بالقلب »كما ان المحكى عن الاول توقف وجوب الضرب والتأديب على اذن 
سلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامة . 

لكن استظهر صاحب الجواهر منالمحقق دغيره الاجماع على عدم توقف 
الضرب الخالى عن الجرح على اذن الامام او القائم مقامه " . 

اقول: صحةه هن الفتادى موقوفة على حصوا الاطميئان برضى المعصوم لاز 
من الاجماغ دنفى الخلاف والشهرة وحجية بعضالرواياتالؤعيفة سندا أمايدعوى 
حصول العلم العادى بصدورها واما من جهة اعتضادها وانجبارهبالشهرة: دالافهى 
باجمعها ساقطة , بل الترتبب المن كود مخالف لظاهر الكتاب العزيز فى الجملة 
فانه يدل على وجوب الامر باللسان ابتداء كما لابخفى . 

واما الانكار القلبى فان اديد به عدم الرضا بالحرام دمبغوض الله سبحانه 
وتعالى فهو واجب ان لاشاك فى حرمته كما سبق دليلها فى حرف الراء فى الجزء 
الادل؛ واناريدا لكر اه ةالقلمية زايدة علىالرضاءفهى دانكانتمن لوازم الابمان 
لكن لادليل على وجو بها على ان القسميناجتبيان عن الامر بالمعردف والنهىعن 


السمكن 
واناديدبه اظهار الكراهة فلادليل قوى علية؛ بعدماعر فت من تفسيرا لامر 
دالثهى بمعئاهما اللفوى . 


واما همان كره ضاحن الجواءون (ده) هن ا نالمراد بالاهر ا لمعردئف والنهى 
عنالمنكر الحمل على ذلك بايجاد المعروف والتجنب عن المنكرء لامجرد القول 
دان كان يقتَضيه ظاهر لفط الاهر دالئهى بل وبعض التصوص... لكن ماسمعته من 


, وص .9ه ج "من الجواهر الطبعة القديمة‎ +١9 لاحظ ص‎ ١ 


00 ااا ا 00 


النصوص والفتادى الدالة علىانهما يكو نان بالقلب واللسان واليد صريح فىارادة 
حمل الئاس عليهما ... ان المراد من اطلاق الاهى بالمعردف والنهى عن المنكر 
فى الكتاب والسئة حمل تارك المعروف وفاعلالمنكر على الفعل والترك بالقلب_ 
على لوجدالذى ذ كر ناه وباللسان واليد كذلك؛ بل قد سمعت دعوىالاجماعمن 
الادد بيلى على الاخيرءفضلا عن الادلين. فيظهر ضعفه مما تقدمالاانيفر ضالاجماع 
كبعض الردادات الضعيفة سندا حجة شرعية: ان على تقدسر عدم حجيتها لامجوزذ 
للعدول عن ظاه را للفظ كما اعترف به هو نفسه (رحمه اللّه) ومن جميع ذلك يظهر 
انالجرح والقتل الى بالمنع فى مقام الامروالنهىالمن كودين, وهو المنسوب 
الى المشهود إيضا خلافا لجمع من اعيان الطايفة (قدس اسرارهم) . 

وديماياتى بعض الكلام المناسب للمقامفى مادة الدفاع فى حرف الدال وفى 
مادة الاقامة فى حرف القاف «اللهُ الموفق للسداذ. 

(الخامس) لاينيغى التردد فى ا+تصاص المنكر بالمحرم دون المكرهه اذ 
ما اجاذ الله تعالى فعله لانكون منتكرا فاثالل ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى. 
كما انه لاإشبغى الاشكال فى شمول المعر وف للواجب والمستّحب معافانالمستحب 
معر وف ومحيوب وان جاز ثر كه شرعاً» لكن وجوب الامر بالمعردف مخصوص 
بالواجب فقط ولادشهمل المستحب وأن <سن الاهر بهء فان ماجاز ئر كه باذن من 
الشارع كيف يجب على الغير الاهر باتيائة وهل هو الا من زيادة الفرع على الاصل. 
ولاجل4ه يقيد اطلاق الابة الشريغفة » نعم الاهر باتيان المستحب وترك المكرده 
مستحب لانه أحسان فى حق المامور والمئهى ذال يحب المحسئين . وقد حكى 
الاستحبابعن تصر يمالحلى والديلمى والفاصل دالشهيدين دغير هم (قدهم)بل عن 
المقاتيح الاجماع عليه , ويقول صاحب الجواه. (قده) : 

بل ولا الاجماع امكنالقول.وجوب الآمر بالمعر دوف الشامل لهما دان لم 


حب التدن على النادودة نت لكن الأض شيل بع شعلوسة الحال 

اقول: المستحبات التى لها دخلفى نظام المجتمع الاسلامى المشرق كجملة 
هن المكارم الاخلاقية لادليل قوى على اخراجها من المعردوف الواجب الاهر به, 
فان لم نجزم بوجو به لاجل الاجماع و لما ن كرنا أولا لااقل منالقول به احتياطاً 
فتامل. 

وأها المستحبات العامة كالصدقة والنافلة دصلاة الليل والاشتغال بالاوارد 
والاذكار ونحو ذلك فالسيرة المتصلة جارية على عدم امر بها بنحو الأوجوب وهو 
الموافق لارتكاز المتشرعة الماخون من مذاق الشرع فلاحظ . 

(السادس) هل يشترط فى وجوب الامر والنهى المذ كودين علم التارك 
بوجوب المتروك وعلم الفاعل بحرمة الفعل ام لا ؟ 

ظاهر كلام المحقق (قده) فى الشرايبع حيث قال : (فالمعروف هو كل فعل 
حسن اختص بوصف زايد على حسئه اذا عرف فاعله ذلك او دل عليه 27 والمنكر 
كل فعل قبيح اذا عرف فاعله قبحه اد دل عليه ). عدم تحقق المعروف والمشكر 
فى صودة جهل المكلف » فعلمه ليس شرطا للحمكم بل محقق للموضوع . 

وتوضيح المقام ان فاعلالمنك 9) قارة بعلم الحكموالموضوع معاء داخرى 
بجهلهمامعاء دثالثة يعلم الحكم ده نالمو ضوع ودابعة يعلم الموضوع دونالحكم. 

فالاول كمن بترك صلاة الظهر مع علمه بوجوبها وبزوال الشمس هو كمن 
بعلم بحرمة الخمر وخمرسة الماكع المعين وهو بشربه. 

دالثائى كمن لايعلم ان رد السلام واجب دلم يلتفت ايضًا الى سلام المسلم 
دلابردالسلام ذ كمن لايعلم بحرم ةالخلوة مع الاجنبية ومع ذلكيتخيل انالمرئة 


١ل‏ الترديد ؛ما من جهة العلم الاجتهادى والتقليدى » واما من جهة العلم الابتدائى 
الذى هوحاصل قبل الفعل والعلم الحاصل فى الاثناء. وهذ! التعريف منقول عن العلامةايضا. 
؟ ‏ ونعنى بالمنكر مايشمل فعل الحرام وترك الواجب معا . 


المخلى بها اختها فيخلو بها . 

دالثالك كمن يعلم بحرمة الاستقبال فى حال التخلى وبوجوب سر العودة 
لكن يتخيل انالقبلة غير مايستقبله دانه لاناظر محترم فيستقبل القبلة ويكشف 
عورته. 

دألرابع كمن يجهلحرمة حلقاللحية مععلمهبالموضوع وهو يحلقد كمن 
بعلم بتنئجس المسجد د يجهل وجوب تطهيره فلايطهره . 

اقول : القبح والحسن العقليان دان يتوقفا على العلم ‏ فينتفيان فى صورة 
غيل الناعل كنا قرواقن عله الاان المعروف والمدكن عر موقو قين عليه لما 
هرف ىالمقدمة من شمول التكاليف للعالمين والجاهلين ولو كانواقاصر ين لان عدم 
استحقاقهم للعقاب لايوجب قلب المنكر غير هنكر والمعردف غير معروف.وعليه 
يصح القول بو جوبالامر بالمعردف والنهى عن المنكر فى جميعالصور المذ كورة 
حتى الصودة الثالثة كما صرح به العلامة الحلى (قده) فى مكى اجوية المسائمل 
المهنائية”حيث سثاله السيد المهنا عمنراى فىثوب المصلى نجاسة؛ فاجاب يانه 
يجب الاعلام لوجوب النهى عن المنكر دان كان حكيه فى مودد السؤال مخالف 
لصراحة صحيح محمد بن مسلم عن احدهما لِك قال سئالته عن الرجل برى فى 
ثوب اخيه دما وهو يصلى ؟ قال : لاإيؤذنه حتى بنصرف 7 . 

نعم لابصح التعدى عن مورد الرداية الى غيره ؛ بناء على ان الطهارة شرط 
علمى فى صحة الصلاة لاداقعى , ويمكن ان نحكم بعدم الوجوب فى القسم الثالث 
المذ كور مطلقا لاجل ردايتين اخربتين : 

احدهما صحيحة عبدالي ابن سنان دابى بصير عن الصادق للبلا : اغتسل ابى 

١ص ١١‏ مكاسب شيخ الانصارى (قده) . 
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هن الجنابة فقيل له قدابقيت لمعة فى ظهرك لم يصيبها الماءِ فقال: له ماكان عليك 
لوسكت ؟ ثم مسيم كلك اللمعة بيده © . 

وهى كالصربحة فى عدم الوجدوب » ولاخصوصية للمورد عرقا كما لادخفى, 

#انوماعو قة ان بكتن امكل اباعيوات لقلا عن رجل اعار رجلا ثويا 
فصلى فيه وهو لايصلى فيه قال لابعلمه قال قلت : فان اعلمه قال يعيد 9 ويشكل 
بان عدم الصلاة ان كان لاجل النجاسة فقد مرانها مانعة بوجودها العلمى دون 
الواقعى فعدم الاعلام لعدم اتيان منكرواما قوله لل بعيدفهو محمول على دقوع 
الاعلام قبل|اصلاة لابعدها جمعا بين الادلة كما ذ كر ناه فى محله اوعلىالاستحباب. 

وان كان من جهة هابنافىالصلاة بوجودها الواقعى فيكون ترك الاعلام من 
قبيل التسبيب المحرم؛ ألا ان.قال بعدم التفات المعير الى صلاة المستعير و كيفما 
كان ففى الصخيحة الادلى كفابة خصوصا بملاحظة ان الشارع لم يوجب القخي_ص 
دالاحتياط فىالموضوعات الخارجية؛ فاذاجاز له الفعل والترك ظاه] سعدودوب 
بعثه او زجره على الغير فتامل . 

نعم ريما بفهم من هذاق الشرع دوجوب الاهر بالمعردف «النهى عنالمنكر 
فى هذه الصورة دذلك فى بع ضالموضوعات المهمةكالنفوس والاعراطء فاذا اعتقد 
احدان زيدا يجوز او يجب قتله فتصدى له د بعلم غيره أنه مؤهن يجب عليه تثبيه 
المتصدىء بل قيل بوجوب مدافعته لوشرع المعتقد المذ كور فى القتل ,و كذا 
اذا حسب احداهرأة اجنبية انها زوجته فاراد مجامعتها دهذا الوجوب يستفاد من 
مذاق الشرع بادكاز المتشرعة . 

د كذا يج بالامر فى الموضوعات المستنيطة كما اذاجهل احدالغسلاوالوضوء 

١ص‏ 4١8ه‏ ج ١‏ الوسائل . 
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اد الصلاة والصيام , فائها كالاحكام شرعاً . 

هذا كله فى القسم الثالث داما القسم الاولفهو المتيقن منهدلول ادلة الامر 
بالمعروف والنهى عن المشكر . 

داما الثانى د الرا بع فظاهر جماعة من الاعيان كالفقيه اليزدى (قده) ومحشى 
كتابه '') منهم العلامتانالاستاذانالسيد الحكيم (قده) والسيد الخوثئى (دام ظله) 
عدم شمول ادلة الاهى بالمعروف والنهى عن المنكر لهما وانما يجبان بوجوب 
الارشاد المدلول عليه لقوله تعالى: ولينذروا قوههماذارجعوا اليهم لعلهم يحذرون 
دغيره هما يدل على وجوب تبليغ الاحكام الى الناى حذرا من الاندراس. 

والاظهر دخولهما فى هدلول ادلة الامر والنهى المذ كودين لعدم مايصلح 
آخراجهماعتهافهما داجبان بوجوب الامر بالمعردف والنهىعنالمنكر بوجوب 
الادشاد . هذا اذا كان جهله غير هانع عن فعلية التكليف اى تنجزه بان ينكون 
مقصراء وأها من كان هعذدرا فى جهله كالمجتهد اه المقلد المخطىء فالظاه. عدم 
وجوب أهمره ونهيه لانصراف الابة الكريمة وغيرها عن مثل هذا المورد جزهاء 
و كذاهن لميكن مكلفاكالنائم والغافل غير البالغ اذ لايتصود المنكروالمعردف 
اللازم فى <قهم , والسيرة ايضا تدل عليه . واها هاذكره بعض الفضلاء ") من ان 
غير المكلفكالصبى قد وهر دينهى وجويا كما اذا علم اضراده لغيره فهو بلادليل 
لان دفع الضرد عنالغير ليس بواجب الا فى مثل القتل مثلا. ووجوبه على الولى- 
ان ثبت لابرتبط بالمقام . 

(السابع) دوجوب الاهر دالنهى المذ كودين مشردطان بامور : 

١‏ العلم بالمعردف والمشكن للامن هن الغلط فى التعرريف والاتكار عسن 


. لاحظ مبحث احكام التخلى من العروة الوثقى وشروحها وتعاليقها‎ ١ 
دص غ١٠ ج؟ قلائد الدرر.‎ 


التبديل وقد نفى الخلاف فيه . 

؟ - جواذ تأثير الانكار فلو علم او غلب على ثلئه انه لايؤثر لم جب اجماعا 
فى الاول كما عن العلامة دبقول الا كثر فى الثانى . 

كونالمتخلف مصرا علىالاستمرار فلو علم منه الامتناع سقط الاتكار 
بلا خلاف دلا اشكال كما فىالجواهرء بل ظاهر الشرامع وغير ها السقوط بالاهارة 
الظنية على الامتناغ . 

#-عدمالمفسدة فى الانكار, فلوعلم اوفظن تو جه الضرداليه اوالىهالهاوعرضه 
الى احدا لمسلمين فى ا لحال !و المآ لسقط الوجوب بلاخلاف يجد. صاحبي الجواهر 
لنفى الضرد دالحرخ لكن فى الحاق ظن الضرد بالعلم بة منع » ويمكن ان نزيد 
على هذه الشروط . 

عمل الامر والناهى بمايقول لقوله تعالى: لم تقولون مالاتفعلون وقوله 
تعالى: كبر مقتاعندال ان تقو لواهالاتفعلون: وقدبحثنا عن مداول الابة فى حرف 
القاف فى الجزء الثانى فراجع . 

اقول: اما الشرط الاول فالايراد على دليله واضح فانالامن المذ كور انما 
بوجب تحصيل العلم بالمعردف والمنكر هقدمة , ولا يوحب اشتراط وجوبهما 
بحصول العلم. فالسحيح أن ستدل علىاعتباره با نالجاهل لابحرز ترك المعردف 
واتيانالمنكر من غيره» بل مقتضى اصالة المحة البناء على جواز الفعل والترك 
الدادرين من المسلم مالم يعلمم فسادهء دهذا معنى اشتراط الوجوب بالعلم . 

لكناعتئار هذا الشرط لابوجب انتفاء المشردط فى الواقمٌ بحسب الظاهر 
فقط كما لابخفى. 

واما الثانى فاعتباره هبنى على ان الامس والنهى المذ كورين لاجل اتيان 
المعروف وترك المنكر لاانهما تعبديان » ويِوٌ كده الاجماع المنقول المذ كودء 
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لكن هذا اذا علم عدم التاثير داها فى صودة الاحتمال ولو كان مرجوحا فمقتضى 

الاطلاق وجو بهما فلاعبرة بالاهارة الظنية على نفى التأثير . 

واها الشرط الثالث فاعتباره لاجل ان الامر والنهى المذ كورين لم بشرعا 
لاجل تعيير العاصى حتى يجبان بمجرد المعصية بل لاجل حمل المكلف على 
الطاعة والعدول عن المخالفة وهذا انما يتحقق باحر از الاصرار ء فاذا علم اد ظن 
اواحتمل احتمالا عقلائياً عدم اصرار العاصى على المعصية لم يبعدعدم الوجوب 
وهنه يظهر أن هن بقصد المعصية دلو هرة وأحدة يجب اهمره اف نهيه صونا عن 
المخالفة . و كذا يجبان فى حق هن عصى هرة واحدة ويعلم عدم عوده لكنه مع 
التفاته الى التوبة ولا شوب فان التوية واجبة فيجب أهره بها . 

واها الشرط الخاعس ففيه انالاهر والنهى من دون الانتمار والانتهاء فى 
محل الابتلاء ذان كانا محرهين ألا انه ليس بمعنىاشتراط وجو بهما بهماء بل هما 
واجبان مطلقا و«جب الاوتماد والانتهاء فى مقامالعمل|يضاحتى لابعاقب على القول 
الخالى عن الفعل ,وعلى ترك الواجمات وفعل المحرهات . 

وأما من يهن يما لابأتمر به او ينهى عدا لاينتهى عنه فقد امتثل وجوب 
الامر بالمعردف اوالنهى عن المشكر لكنه ستحق العقاب لاجل انه بقول مالا يفعل 
دان لم ياءر فلاستحقه ولكنه قدترك الواجب الاخر ا ىالامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . والامتناع بالاختيار انما ينافى الاختيار تكليفا لاعقابا كما بين فى 
اصول الفقه على القول الاصح . 

الثامن ‏ المستفاد من الابة الكريمة دلو بمناسبة الحكم والموضوع او 
بالظهور اللفظى اه بغيره افهام تارك المعردف دفاعل المنكر بالطلب والزجر » 
وترغيبه فىمتا بعةالشر بعة بصيغة|لاهرو النهى والافهام المذ كود قديمكون مشافهة 
للمتخلف وقد يكون بالبيان على المثابر التى بحضرها المتخلف والممتثل على 


ماهو المتعارف اليوم فى مجامع الشيعة الاماهية كثرهم الله وحفظهم ودفقهم لما 
بحب ويرضى ‏ و يكفى كلمنهما للاطلاق. بل لاببعد كفاية نشر الكتب المتضمئة 
للامس بالمعروف والنهى عن المنكر يناء على الغاء خصوصية القول عرفا دان 
المقصود هو افهام العاصىبالامر ‏ النهى وقد لا,توقف الافهام المذ كو رعلىالمشىء 
والذهاب الى مكان بعيداذ قريب از صرف مال وتحمل مشقة ذتعب , وقد شوقف, 
عليها , مقتضى الاطلاق و<وب القسمين لان الواحجب لاسقط لاجل مقدماته بل 
بوجبها بالوجوب الغيرى عقلا دشرعا از عقلا لاشرعاً 

بل يمكن ان نعمم الحكم حتى فى صودة لزوم الحرج والضرد فى الجملة 
لقوله تعالى حكابة عن لقمان : يابنى اقم الصلاة واه بالمعروف ذانه عن المشكر 
واصير على هااصابك ان ذلك من عزم الامور (لقمان )١07‏ . 

بناء علىهاارسله فى مجمع البيانهناهير المؤ هنين إلا دن تفسير المصيبة 
بالمشقة والازى من اجل الامر بالمعردف والنهى عنالمنكر لكن المرسلة غير 
حجة والابة مطلقة والمراد الصر على المصببة وفى استفادة الوجوب منه اشكال 
بل منع فوجوب الامر بالمعردف والنهى عنالمنكر دوجوب مقدماتهما موقوف 
على عدم الصْرد دالحرح والذلة ففى هوثق ابى بصير عن الصادق ,ِلئِلا ان الله تبادك 
دتعالى فوض الى المؤمن كلشىء الا اذلال نفسه”) الافيما يفهم من مذاق الشر 
لزدم تحملهما لاجلهما فيجب التحمل . 

بقى شىء دهو أن عمل الائمة وَل/ والمسلمين لم يكن على الذهاب الى 
بوت المتخلفين العصاة دمحال مشاغلهم والضرب فى الارض لاجل الامر والنهى 
المذكورين ؛ ويمكن ان يستند ذلك الى دجود المشقة او العلم بعدم التأثير اد 

١‏ وقريب منها موثقة سماعة ص 455 ج ١١‏ الوسائل وتوصيفهما بالموثقينمبنى 
على وثاقة عثمان بن عيسى الواقفى كما نزعم سايقا لكننا عدلنا عنها اخيرا. 
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| العلم بقيام الفير به دنحو ذلك فلايكون قرينة على تقييد الاية الكريمة ببعض 

الافراد لكن الاستناد المذ كورفى جميع المواردبعيدجدا «المسئالة مع اهميتها 
لم أجد توضيحها د:ة ملها فنى ما بحضر نى من الكتب الفقهية عاجلا . 

ثم انه لو احتمل التأئير فى مكراد الامر دالنهى لم يجب لصدق الامتثال » 
كما انه ان علم عدم التاثير ابتداه لم يجب من الاول ايضا على ٠امى‏ . 

(التاسم) بو كد وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالنسبة الى 
الاهل لقوله تعالى: قوا انفسكم واهليكمنارا وظاهره وجوب الوقاية حتى بالضرب 
والابذاء. لكنالمستفاد من هوثقة ابى بصير المتقدمة كفاية الامردالنهى فى صدق 
الوقاية كما فى غير الاهل . 

لابقالا لموثقة ينفى الو جوبدونالجواز.(فانهيقال)الضرب والابذاءدغيرهما 
اذا لم تجب تحرم لما مر من حرمة ابذاء المومن وضربه داأذلاله ‏ ولا نص اخس 
يجو زها. داما الامر بضرب الزوجة الناشزة بعدالموعظة والهجرة () فلم يثبت انه 
لاجل ترك المعرذف ء بل لايبعد كو نه لاجل تحصيل الحقوق . نعم يجوز ضرب 
الادلاد لصحيح غياث عن الصادق عنامير المؤمنين ‏ عليهما السلام : ادب اليتيم 
هماتودب منه ولدك واضربه مماتضربمئنه ولدك7 لكنه ليس منالاهر بالمعردف 
بل من شؤن الولاية . 

نعم لاسبعد جواز الصرب والحبس و(غيرهما هما يمنع العصاة عن العصياث 
للحاكم الشرعى 5 هذا مما يمكن ان يستفاد من صحيحة عبد الل بن سئان ا 
قال: جاء رجل الى دسول المي فقال : ان امتى لاتدفع بدلامسء فقال فاحبسها 
قال قد فعلتء قال: فامنع من يدخل عليها. قال قد فعلت. قال قيدها فانك لاتبرها 
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8 دلالا 
بشبى+ افضل هن ان تمنعها من محادم الله عزوجل '' بل التعليل فى الذيل يدل 
على جواز ذلك كله لكل احد ء دان كان مقتضي الاحتياط الاستيذان هن حا كم 
الشرع الموجود فى المحل . ولاحظ مادة الحيس . 

ثم انه لافرق فى جواز الحبس «التقييد بين الام والاب والادلاد بل لاببعد 
تعميم الحكم بالنسبةالى مطلق المحارم بل الى مطلقالناس لكن لافى كل معصية 
بل فى بعضها ممايساوىالزنا فىالقبح, دعلى كل حال استفادة الوجوب هنالردابة 
مشكلة جداً . 

العاشر _ هل يدب أهر الكافر ونهيه ام لا ؟ 

لااشكال فيه بالنسبة الى المعارف واصول الدين وان كان الظاهر من بعض 
الرداداتعدم وجوب الدعوةالى|لولابة "يل ظاهر صحيحة زرار: عدم وجوب 
معر فة الامام على هن لم يقر بنبوة نبينا تيع دقدتعرضنا لتأويلها ف صراط اللدة (*) 
لكن الظاهر وجوبه مع اجتماع شردطه ولابد من توجيه الردايات بوجوه غير 
منافة للو جوب فان الاماهة من اظهر افراد المعردف واهمها عند الشادع . 

كما انه لاإشفى الاشكال فى عدم وجوبه فى ترك العبادات الموقوفة صحتها 
على الاسلام ' للانصراف واللغوية . | 

وانما الاشكالفى وجو به فى الفر وعات التى لاتكون عباديةكالغيبة والكذب 
ورد مال الغير دالوفاء بالعقود د نحو ذلك. فان قلنا انالكفار غير مكلفين بالفردع 

كما عن جمع مناصحابنا وغيرهم فلااشكالفى عدم الو جؤب فانهم (ح)كالمجائين 
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واها ان قلنابانهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالاصول كما هوالمشهور المنصور") 
فرفع اليدعن|طلاق الاية المتقدمة الدالة على وجوب الامر بالمعردف والنهى عن 
المنكر محتّاح الى دليل صارف دليس الا السيرة (فتامل) لم اجد عاجلا لاحد 
من العلماء فيه قولا دلارأياً » الل العالم . 

الحادىعشس._بناءعلى مذهب المشهو رمن جو از الا بذاءد ا لضربوالحبس كما 
مر فىالامر الرابع مشكل الامر فى صحة العبادات التى داتى بها المكلف بداعى 
دفع الابذاء او رفعهء اذ العبادة لابد ان تكون بداعىامر الل اءا لانه اهل للعبادة 
اد لخوف عقابه او لطمع ثوابه اد لرضاه دغيرهاء ولم اذ كر هن كم بصحتها 
بداعى اهدر شخص فرادا من ايذائه فيكون داعيا الى امتثال امر الله تعالى . 

دلايمكن القول بعدم وجوب الامى بالمعرذف فى العبادات لعموم النص 
والفتوى ولاالقو لبالا كتفاء بالعبادة الصوريةالفاقدة عن قصدالقرية فى مورد الاهر 
بالمعردئف . 

فيمكن ان يدفم الاشكال بان هذا الابذاء لما كان داجيا على المؤذى من 
جهة الامر بالمعردف هن قبل الشرع كان الانقماد اليه طاعة دانقيادا لامر الشادرع 
نفسه فكمايصح امتثال إلاهمر بداعىالخوف من عقاب الاخرة بل من انمفا. ' تعالى 
فى الدنيا دعذابه العاجل كذلك يصح بداعى الخوف من ابذاء من سلطه الله عليه 


تشر يبعا . 


() الايتمار بالمعر وف 


قال الل تعالى: فانارضعن لكم فاتوهن اجورهن وأتمردا بينكم بالمعردف 
(الطلاق 7) اى .يجب قبول أمرالزوجة والزدوج فى مقداد الاجرة اذاكانت بمقدار 


,م"5٠ص قررنا المسألة بوجه مشروح فى صراط الحق ج ؟ ص أنهي الى‎ ١ 


اجرة المثل دلاشقصها الزوج عن الحد المتعارف ولائز يدها الزوجة عنه . 
دوقيل 2 تفسسره : ويردا بالمعر وف مشكم فى أهمن الولد وهراعاة أمه حنى 
لادفوت شفقتها. لكن لاسعداظهرءة الادل. وهل و<وب ايتمار المن كور ارشادى 


اومولاوى فيه وجهان و يحتمل حمل الاهر على الاستحداب والرجحان دهعو الاصح. 
(19) الايمان 


قال الل تعالى : حكاية عن المؤ منين : دبنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان 
ان امنوا بريّكم فامنا (آل عمران )١78‏ . 

دقل تعالى: ياابها الذيناث:وا الكتاب امنوا بما نزلناه مصدقا لما معكم.. 
(النساء /ا2) . 

دقال تعالى: بأايها الذين!هنوا امنوا بار ورسوله والكتاب الذى نزل على 
رسوله والكتاب الذىانزل منقبل دهن يكفر بالل وملئكته د كتبه ورسله والوم 
الاخر فقد ضل ضلالا بعيداً (النساء 15) . 

دقال تعالى: قولوا اهنا بالل دما انزل الينا وها انزل الى براهيم واسماعيل 
دأسداق ويعقوب والاسباط 0 دهااذتى موسى دعمسى دما ادتى ا لنبيون من ربهم 
لانفرق بين احد منهم دنحن له مسلمون: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوأ 
دان تولوافائماهمفى شقاق فسيكفيكهم الل ذهو السميع العليم البقرة١ ١‏ 189). 

دقر يب منه مافى سودة ال عمران (الابة 88) . 

وقال تعالى: قاتلوا الذين لايؤمنون بالله داليوم الاخر ولابحرهون ماحرم 
الل ورسوله (التوبة 9؟) د الابات فى المقام كثيرة ولا حاجة الى نقلها بتماهها 





١‏ ظاهر الاية انهم كانوا انبياه لكن قد انكر بعض الاصحاب ذلك وتفصيل الكلام 
لايناسب المقام فانه من مسائل علم الكلام. 


اذا عرفت هذا فاستيفاء البحث فى ضمن بحوث . 
)١(‏ المستفاد من مجموع الابات المذ كورة وغيرها ان مايجب الايمانبه 
امور ٠.‏ 
الاول ‏ وجود الل وحده لاشريك له 7" . 
الثانى ‏ دسالة نبيئا الاعظم محمد عق . 
الثالك ‏ نبوة جميع الانبياء سلام ال على نبينا وعليهم . 
الرابم القران المجيد. 
الخامس ‏ الكتب المنزلة الماضية على الانبياء ملق . 
السادس ‏ الوم الاخر (" . 
آ عمد (5) 
السابع ‏ المائكة ' ؟. 
الثامن _هاانزل الله الى المسامين والى الانبياء السابقين للع . 
هذه الامور همابلزم تحصيلها على كل مكلف واما ماوراء ذلك من العقائد 
والمعارف قلا دجب الاعتقاد بها تحصبالاء عم اذا ثست وجب الاعتقاد ده لانعثواته بل 
بعنوان ماانزل الل على رسوله وهو المشتهر بما جاء به النبى 827 . 
وقد ثبت فىالقر انالكريم علمه تعالى وقدرئه ©4) وحياته وارادته درحمته 
(١‏ لكن وجوب التصديق الشرعى بوجوده تعالى لاطريق الى اثياته الا من جهة 
وجوب النظر فارجع الى الجزه الاول من صراط الحق وسنشير اليه فى اتخر المبحث فى 
المتن ايضا . 
؟ قال الاشتيانى فىشرحه على الرسائل ص 72١‏ : ان ظاهرهم الاتفاق على كون 
المعاد بل المعاد الجسمانى اصلا مستقلا فى قبال سائو اصول الديانات لاان يكون اعتياده 
فى الايمان كاعتبار الاعتقاد بسائر الامور الثابته من النبى (ص) اصولا وفروعا . 
ل يحتمل ان يكون انكار الملائكة كفرا ولا يجب الايمان بهم فلاحظ وتامل . 
- لايبعد ان يكو نالايمان بعلمه وقدرته وجملة من صفاته تعالى واجب بعئوانه وان 
لم يخرج الجاهل ببعضها عن الايمان لجملة منالايات الاتية فى حرف العين تحت عنوان حت 


وغير ذلك؛ كماثيت فيه وجود الجنة والثار والحساب دعدم نبىاخر بعدنسينا عطق 
و كل ذلك هما قامت الضردرة الدينية الاسلاهية على ثبوتها ابضا. فبجب الاعتقاد 
بها وبنظائرها . 
نعم ليجب الاعتقاد بو جو بالو جود دعينية صفاته مع ذاته تعالى واستحالة 
الشر دك ونفىالجسمية والمكان والزهان دحلول الحوادث به و نحو ذلك فان هذه 
الامور مما لابدر كها الا الخواص باليراهين العقلية ولاحظ للعوام فيها , دليس 
فى القران المجيد مابوجب اعتقادها على الثاى . 
فمسن اعتقد بوجود الله تعالى ووحدانيته فهو مسلم وان لم يعتقد وج_وب 
وحوده واستحالة خالق اخريل احتمل اهكانه بعد جز مه بعدم تحققه خار جا كما 
هو كذلك بناء على اصالة الماعية داعتبارية الوجود فان شبهة ابن كسونه هما لا 
دافع لد عليها اصلا . 
قول الش. ثم الانصادى (ره) فى أقاخر مباحث الانسداد هن رسائله : 
كل في هعرفة النبى (ص) معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص به ؛ 
والتصديق بابوته وصدقه فلابعتبر فى ذلك الاعتقاد بعصمته اعنى كو نه معصوها 
بالملكة من ادل عمره الى اخره ٠‏ 
واستظهر قو له هذا من الاخبار وقول جماعة من العلماء الاخيار كالشهيدين 
والمحقق الثانى دغي رهم . 
دشو ل تليةة النحقى الافتياق وو الفرخ مات راد عاد الاالسيية 
فى الجملة فانه لااشكال فى اعتبادها فىالايمان بالمعذ 0 ا قلت: فيه 
-(العلم بامور) الاانيشكلائبات المولوية فى مثل الام بتحصيل العلّوالقدرة واالحكمة فقبل 
اثبات هذه الصفات لايعقل وجوب شرعى وبعدها لأموضر عل" مَنْ تحصيل | لحاصل. وسيأ تى دفعه 


فى المتن . 
١‏ ص 786 شرح الرسائل المسمى ببحر الفوائد. 


نظ. هاتى . 

ديقول ايضاً: لااشكال فى دلالة الاخبار على كو نالاعتقاد والاقرار بالامامة 
والولاية الخاصة اى دلابة آل محمد صلوات ال عليهم ‏ معتبرا فى الايمان 
بالمعنى الاخص ١ه‏ كونه اصلا مستقلا . . . الظاهسر لزدم العلم بالترتيب (اى لزوم 
العلم بترئيب امامة الائمة فى الايمانث) فانه لازم اعتبار العلم بنسبهم المعروف 
اللازم فى معرفة الامامة 7 . 

اقول: هان كره اثلا هما لاشبهة فيه نعم الاعتقاد باهامة الائمة غير معتبر فى 
الايمان بالمعنى الاعم زهو الاسللام الالمن نت أله أنها مما جاء 44 النبى ع2 وها 
انزل الله تعالى اليه . 

فن 

داها هاذ كره ثانيا من اعتبار العلم بترتيب اهاهتهم فىالايمان فهو ممنوع 
اعتقدامامة الائمة الاثنىعشر المعلوهة بالضرةدة المذهبية فى هذه الاعصار ولكن 
اعتقد ان الامام الرضا إلا مثلا ابن الامام الجواد لِْكِلةٍ لاابوه لامكون خارجا عن 
المذهب . 

دهل يعتبر الاعتقاد بعدله تعالى دعصمة الائمة فى الجملة د بحياة الاهام إلثانى 
عشر فى الانمان بالمءئ ىالاخص ام لا ؟ فيه وجهان ولافائدة فى البحث عنه فائهما 
اليوم هن الصردريات 2 فيجب الاعتقاد هما اما لاصالتها وخصوصية عنوأنه!ا وأما 
لكونها هما جاء به النبى تَيِِْةُ والائمة وَل فتأمل . 

؟ ‏ الابمان هو الاذعان النفسى والمعرفة التصديقية» قال ايل تعالى : قالت 
الاعراب 1هنا قل لم تؤهنوا ولكن قولوا اسلمنا دلما يدخل الايمان فى قلوبكم 


. نفس المصدر السابق‎ ١ 


ولا بشار كه الاسلام ان الايمان ما وى فى القلوب , والاسلام ما عليه المنا كح 
والمواريث وحقن الدماء . .70" . 

دفى صحبح حدمران بن اأعين عن التاقر اتاو : الادمان ما استقن فىالقلب 
دافضى به الى ال عزوجل وصدقه العمل «الطاعة ل والتسليم لاهره ء والاسلام 
ها ظهر هن قول اد فعل وهو الذى عليه جماعة من الناس من الفرق كلها وبه 
حقنت الدماءٍ وعليه جرت المواردث وجاز النكاح واجتمعوا علىالصلاة والز كوة 

١ ٠. 005 ٠. و اد‎ 

والصوم دالحج فخرجوا بذلك من الكفر داضيفوا الى الابمان7". 

اقول : قوله كْلياْ صدقه العمل . . . معناه ان الاعتقاد المستقر فى القلب 
يستلزم العمل لولا المانع وليس ظاهرا فى ان العمل دخيل وهؤثر فى الايمان , 
دوهنه طهر الحال فى صحصيحة أيين مسلم عن احدهما يام : الايمان اقراد دعمل 
والاسلام اقرار بلاعمل 7'/).اى الاقرار الناشى عن الاذعات القلمىالمستلزم للعمل 

وفى موئقة سماعة عن الصادق بللا . . . فقال الاسلام شهادة ان لااله الا اللء 
والتصديق برسول الله تي به حقنت الدماء دعليهدجرتالمنا كم والمواديث وعلى 
ظاهره جماعة الثا١ءن‏ ,2 والادمان الهدى وها شت فى القلوب من صفة الاسلام وما 
ظهر هن العمل . والايمان ادفع من الاسلام مدراجة .ات الايمات شارك الاسلام 
فى الظاهر والاسلام لابشارك الايمان فى الباطن دان اجتمعا فى القول والصفة . 

فالثواب والنجاة الاخر وسين وحقيقة التدينانماتحصلبالاذعان والتصديق 

ا 2 /؟ اصول الكافى . 

؟ ص 55 ج ١‏ اصول الكافى والرواية طويلة وهى دالة على ترتب الثواب على 
عبادات المخا لفين فلاحظ . 

" ناص 564 نفس المصدر . 

داص ١١"‏ ج 4 تفسير اليرهان . 


القلبى بما أعددناه سابقا وهذا الاذعان واجب على مكلف كما دلت عليه الابات . 

اغا الاتا الذى عو موضوع لحقن الدم وحرسة الاموال () وجر نات 
المنا كيم والمواديث والطهارة ونحوها ذهو الاقرار غين المعتس فيد ان بنشأ عن 
اليقين بما يقربه من توحيد الله (ج) ددسالة رسوله يَيلْعُ وهذا مقطوع من جهة 
السيرة فان الذين اسلموا فى حياة النبى الا كرم تَيفهُ اكثرهم اد جملة منهم لم 
مكونوا متيقنين بمايقردن به فى ادائل الاقرار ومع ذلك كانَقَيْقة بقبل اسلامهم. 

ثم ان الاقرار على اقسام . 

منها الاقراد المقردنبالاعتقاد الجزمى القلبى دهذا هو المعتبرفىالايمان 
وقد عرفت عدم اعتياره فى الاسلام آنفا . 

منها الاقرار المقردن بالبناء القلبي الفاقد للاعتقاد الجزمى القلبى» ولاشك 
فى كفايته فى تحقق الاسلام به للسيرة القطعية المشار اليها آنفا, وليس صاحب 
هذا الاقرار بمنافق قطعاً . 

متها الاقرار المقردن باظهار الترديد او الانكار , ولاينيغى الشك فى عدم 
كفايته لثبوت الاسلام: دعايه يبحمل قول الصادق للب فىالصحيح: من شك فى الل 
دفى رسوله فهو كافر ( . 

منها الاقراد المخالف للاعتقاد فيقر بالتوحيد والرسالة مع العلم بكذبه فى 
اقراده هذا دلكنه لابظهر الترديد والانكار. دهل يكفى مثل هذا اقرار فى ثبوت 
الاسلام ام لا ؟ 

ذهب صاحب العرةة الوثقى وجمعهن محشى كتابهفى بحث المطهرات الى 

١‏ - لم اجد دليلا لفظيا يببح مال الكافر مطلقا سوى ما يستفاد مما ورد فى جواذ اخذ 
مال الناصب بالاولوية فلعل العمدة فيه هو الدليل اللبى . 

؟ ‏ ص ١5ت‏ ج م١‏ الوسائل. 


عدم الكفاية دزهب صاحب الجواهر «السيدانالاستاذان فى شر حيهما على العردة 
الى الكفاية واستدل المثبتون على مدعاهم بوجوه . 

منها قوله تعالى : قالت الاعراب آمنا الخ فقد اخبر الله سبحانه النبى قيقع 
بنقاق جماعة معينة مع التصريح باسلامهم ذكره سيدنا الاستاذ الخوئى 7" . 

اقول : لكن نفى الايمان الظاهر فى نفىالتصديق والاعتقاد الجزهى لابدل 
على نفى البناء القلبى ايضا وا نالاعراب لااعتقاد لهم حتى بالبناء القلبى» اذ يحتمل 
ان اسلامهم كان عبادة عن الاقرار المقردن بالبناء 'لخالى عن العر فان والاعتقاد 
والجزم ؛ وهذا الاحتمال غير مدفوع بدليل قوى . 

ومنها الاخبار وقداستد(بها صاحي الجواهرةالمحقق الهمدانى والسيدانت 
الاستاذان الخوئى والحكيم وغير هم » قال فىالجواهر: يستفاد من التأمل والنظر 
خصودا هادرد فى تفسير قوله تعالى قالت الاعراب امنا .. . فيكون الاسلام عبارة 
عن أظهار الشهادتين والتليس شعار المسلمين دإن كان باطنه واعتقاده فاسد او 
هو المسهى بالمثافق ... بل فى شي © المفاتيح للاستان انثالا خبار بذلك متواترة 
ولم ستبعده سيدنا الحكيم فى مستمسكه فى بحث المطهرات . 

اقول : دلالة الاخبار المذ كودة ممنوعة لقوة انصرافها عنالقول المخالف 
للاعتقاد فلاحظ . 

ومنها قوله تعالى: اذاجائك المنافقون قالوا نشهدانك لرسول الل وال يعلم 
انك لرسوله دالله بعلم ان المنافقين لكاذيون . 

وحمل التكذيب على معنى عدم اليقين منهم بالرسالة بعيدهيلزم منه كون 
الشاك الملتزم فى نفسه بالاسلام منافقا وهو كما ترى . ذ كره سيدنا الحكيم فى 


١س‏ ص ع8؟ ج # التقيح. 


اقول: بتجه اليه سوال الدليل الدال على ان المنافق مسلم الا ان ينضم اليه 
الوجه الاتى . 

وهنها السيرة القطعية الجارية على الحكم باسلام المظهر لهما (امشهادتين) 
ولو مع العلم بالخلاف لمعاملة النبى تَيْتِقهُ مع مثل ابى سفيان وغيره هن بعض 
اصحابه معاملة الاسلام, لاظهادهم الشهادتين مع العام بعدم ايمانهم له تعالى طرفة 
عيبن وانما اسلموا بداعى الملك والرئاسة . ذ كره الاستاذ العلامة السيد الخوئثى 
دا كمله بالابة المتقدم نقلها ساءقا بعنوان الدليل المستقل. 

اقول: دهذا هو العمدة ان ثبت ذلك كماهو غير بعيد لكن فى صحيح عبداله 
بن ستان عن الصادق لِلئِلاٍ من شك فى الله ورسوله فهو كافر () . 

فيدل على كفى المنكر بطروق الى . 

دفى صحيح ابن حازم قلت لابى عبداردٌ للد من شك فى دسول الله ؟ قال 
كافر الع !" الا ان يحمل على الكفر المقابل للايمان لما مر من ان الشك مع 
الاقراد لاينافى الاسلام اد يبحمل على الشك مع عدءالاقرارادهم الاتكار اوالترديد. 

نعم فى رواية محمد بن مسلم قال كنت عند ابى عبدالل لإلقْلا جالسا وزدادة 
عن بمينه فدخل عليه ابو بصير فقال : ياأبا عبدالل ماتقول قيمن شك فىالل ؟ فقال 
كافر باأبا محمد قال : فشك فى دسول الله ؟ فقال: كافى . ثم التفت الى زرادة فقال: 
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ادص اوه جم ١‏ اصول الكافى . 
ع صض مكمه جح 4 الوسائل . 
+ - صؤو5ه ج ١8‏ الوسائثل وص ووم ج١‏ اصول الكافى. 


دلت الرداية على ان مجرد الشك دان لم يكن موجيا للكفر لكن الانكار 
موجب له فالجاحد كافر دان اقر بخلاف عقيدته . 

لكن فى سندالردابة خلفابن حماد دلميشثيت وثاقته اذا لميفهمانه الكوفى 
الذى وئقه النجاشىدان ذهب سيدنا الاستاذ الخوثى الى وحدة المسمى بخاف بن 
حماد الثقة دتو ثيق النجاشى فلاحظ معجمه . دفىالسند ايضًا محمد بن خالدالرقى 
الذى مر فيه الكلام غين هرة فى الجزئين السابقين . 

دمقتضى التورع الدينى للمكلفينان يعاملوامع مثل هذا الشخص مايوافق 
الاحتياط فى مثل الانكاح ورد السلام د نحوهما . واما فى مثل الطهارة قفلاببعد 
الرجوع فى حقه الىالطهادة لان دليل نجاسة الكفار لبى بو خذ بالقدر المتيقن . 
نعم بشكل الاهر فى قتله اذا تم عليه الحجة وهو باق على اعتقاده فائه واجب على 
فرض كفره وحرام على فرط اسلامه فلايمكن الاحتباط . 

وعلى كل حال فقد ظهر ان الاسلام عبادة عن الاقرار بال الواحد ورسالة 
محمد تَيئِفْقٌ لكن لابد من اضافة الاقرار باعر ين اخرين . 

احدهما الاقرار بصحة ماجاء به النبى مَيلِق وما انزل الله عليه اجمالا . 

دالراد على النبى بشىء ليكوت مسلما. داما اذا لم برجع الانكار الىالرد 
عليه كمن انكر حكما من احكام الاسلام وان كان ضر ذرياً لجهالته بصدوره من 
النبى الاعظم تيقد فالاظهر اندمسام لعدمالدليل على كفره وفاقالجمعمنالمحققين 
وخلافا لصاحب |اجواهر دغيره فى الجملة , والتفصيل لايئاسي المختصر )١( ١‏ 

ثانيهما الاعتقاد باليوم الاخر وان أهمل اعتباره جمع من الفقهاء ولم برد 
ذكره والاقرار بهفى اسلام الكفار حين الاقراد بالشهادتين لكن مع ذلك لابد 


١‏ - لكن فى مثلالصلاة والزكاة مثلا يشكل الحكم باسلام من ينكر وجو بهما و يتركهما 
وهذا معنى قولنا فى المتن فى الجملة . 


هن اعتباره لقو له تعالى : قاتلوا الذين لادوهئون بالل «اليوم الاخر دلا بحرمون 
ماحرم الل درسو له (التوبة 9؟) . 

والظاه انصراف قوله ولابحرهون. .. الى صودة العلم والاتكار والعناد 
دون صورة الجهل والخطأً واعتقاد الخلاف فتدير جيدا . 

نعم لابتوقف الاسلام على الاقراد بتفاصيل المعاد دلاالايمان بها الاهااصبح 
ضر ث2 يا أومعلوم المدور هن النسى تَيْقِقِقّ ولا ينبغى الشك فىان وجود الجنة والنار 
والحساب فى القياهة من الضر دريات الاسلاهمة . 

استحقاق دخول الجنة وغيره هن آثار الابمان هل يتوقف على الاذعان 

بجميع ماهر من و جود 5 تعالى ورسالة الرسول وندوة الانساء والقران وسائى 
الكتب المئزلة والمعاد والملتكة وما انزل الله اليا دالى الذين من قبلنا بحيث 
هن جهل بعضها لم سكن موهتا از مكفى لحصولدالايمان بين الواحدالمديرديرسوله 
الخاتم والقسران واليوم الاخر دتصديق الرسول الخاتم تبه فيما جاء به اجمالا 
بالق ران دبامامة الائمة ليلا واليوم الاخر دان لم يعتقد نبوة الانبياء السابقين 
دكتبهم المنزلة اليهم من الله تعالى للجهل اه الغفلة اوالاشتباه واناثم فى صودة 
التقصير فيه وجهان . 

 #‏ وجو بالمعرفة والابمان الله ورسوله كوجوب الابمانبغير هماش عى 
مولوىء لكن تنجزه بتوسط حكم العقل بوجوب النظردفعا للمْردعلى نحو حققناء 
مفصلا فى ادائل صراط الحق . 


حرف الباع 
(*) التبتيل 

قال الله تعالى : واذ كى اسم دبك وتبتل اليه تبتيلا (المزهل 8) وحيث ان 
التبتيل نوع من الدعاء لم يقل احد بوجويه فيما اعلم حمل الامر به على مطلق 
ال جحان, ففى صحيح زرادة ومحمد بن هسلم عن الصادق لظ .. . التبتل الابماء 
بالاصبع والتضر عتحريك الاصبع والابتهال تمديديك جميعاً '" . 

وفى صحيح ابى بصير عنه بلقلا قال: سئالته عن الدعاء ورفع اليدين ؟ فقال: 
أربعةاوجه: اما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كفيكء واما الدعاء فىالر زق فتبسط 
كفيك وتقضى بباطنهما الى السماء , دأما التبتل ان تحرك قائما باصيعك السبابة: 
وأما الابتهالفر فع بدمك, تدادزيهما راسك ودعاءالتضر عانتحرك أصبعك السمابة 
مما يلى وجهك وهو دعاء الخيفة ( . 

دفى صحيح محمد بن هسام عنه ليلا . . . الرغية قبسط يديك باطتهما , 
دالرهبة تظهر ظاهرهما والتضرع تحر بك السيابة اليمنى دمينا وشمالا» والتبتل 
تحر بك السبابة اليسرى ترفعها الى السماء رسلا ''' وتضعهاء والابتهال تبسط بدك 
دذراعك الى السماء حين ترى اسياب البكاء 7*) . 
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رمام مره وه واااو ااا ااا ااا هه ترهس هه هن ر ددرتت مده 


)+) بدل الكفن على الروج 

يجب بذل كفن الزوجةالميتة على زوجها ددليله ياتى فى مادة التكفين فى 

حرف الكاف . 
(*) بذل المال لحفظ النفس والعرضص 

يجب بذل المالاذا توقف عليه صيانة النفس لانها اهم عندالشارع منه, كما 
يجب لاجل صيانة العرض كدفع اللواط والزنا ولو بالاهل وحديث نفى الضرد.لا 
دفى وجوب بذاهلدفع التوهين:الذلة عن نفسه وحهاناد جههما العدم لكنالوجوب 
على تقد قر ه عن ضى منشاء من حرمة القاء النفس فى التهلكة وحرهة المنكر 5 
والمال زينة » هن زيئة الدنيا حسئة ') لكنه لابدل على الوجوب المولوى . 

(0) البرائة من الكفار 
لاحظ مادة البغض فى ماياتى عن قر دب : 
(*) الاستبراء بالبول 

نقسلى عن جمع هن متقدهى الاصحاب وحوب الول يعد الجنابة بالاتزال 
وقمل الغفسل مم القددة واختاره الميحدث البحرانى أمضًا” لكن هااستدل له لاريفى 
به * دلاارى نفعاً فى التعرض لتفصيل المسئالة فلاحظ كتاب الحدائق 7 ان شئت. 


١‏ دض 1اهةع ج١١‏ الوسائل. 
؟اص ١١#‏ ج # الطبعة الحديثة . 


)٠(‏ استيراء الامة قبل البيع 

قال الصادق ليآ فى صحيح حفص فى دجل بيع الامة من رجل : عليه ان 
ستبرىمن قبل انيبيع 7" دها دل على خلافه ضعيفسئد! (') وفى كلام الشهيدين 
(قدهما): ويجب على البائع استبراء الامة قبل بيعها انكان قد وطلتها ( وان عزل 
بحيضة اد هضى خمسة تأدبعين بوها فيمن لاتحيض وهى فى سن هن تحيض . 

اقول: الظاهر 'نالاستبراء شرط لجواز البيع تكليفا اه وضعا لاانه واجب 
ذاتى دهنه يظهر أن ها دل على وجوب الاستيراء بعد البيع ايضا غير داجب ذاتئىي 
وانما هو شرط لجواز الوطى فى القبل والدير او خصوص القيل كما عن صاحب 
الخدائق دوت سائن الاستيماعات 19 , 

قال الفقيه اليزدى (قده) :كل هن ملك امة يجب عليه استبراؤها اى طلب 
برأءة رحمها من الحمل بأى ندو نان التملك من الشراء اد الهية اوالصلح اد الارث 
ا والاسةغنام|والاسترقاقاوندو ذلك من انحاء التملك لحكمة عدماختلاط الانساب 
بالاجماء دالنصوصالمةواترة, دهى 5انكانت معبرة بالشراء الا نالظاهر بملاحظة 
حكمةالحدكم دفهم العلماء انه من بابالمثالالىاخر كلامه المفصل, لكن المسألة 
لخر وجها عن محل الابتلاء لاتستحق التفصيل 7 . 


. الوسائل‎ ١ ص بام ج‎ ١ 

"ناض خ” المصدر . 

وفى موئقة عمار عنه ( ع) دلالة عليه ص كاوج .١6‏ 
 »‏ لاحظ ص 5م ج م١1‏ . 
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كاف #ن 


اهر الل تعالى نبيه الكريم فى جملة منالابات ان «بشر المومنينالعاملين 
دالصادر ين والمخيتين والمحسنين وا لمتبعين لاحسن القول د غير هم بالجنةه المغفرة 
والثواب والكرامةء دان يسشر المنافقين والكا فرين والقائلين للذين بامرون 
بالقسط وغيرهم بالعذاب الاليم . 

وهلهو واج تعبدىعليه يَيَِيْوّاد لايل بحصل بمجر د تلاوت الاباتالكريمة 
من دون أنشاء جديد فنكون المقام من افراد تبليغ ما انزل اليه هن ريه . وهذا 
هو الظاهر ٠.‏ 

ومثله قوله تعالى . أسمع هم وابصر قوم إباتو نما (هريم م وماء على احد 
الوجهين فى تفسير الابة ومثله هافى آستَى سودة الصافات (ه/ا١  )١78‏ . 

)( الاسعشار 

قال الله تعالى: ان الله اشترى عن المؤمنينانفسهم واهوالهم .٠‏ . فاستبشردا 
ببيعكم الذى بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم (التوبة )١١1١‏ . 

الظاهر ان الاهر به ارشادى كما لابخفى . دمثله قوله تعالى:.. . فابشرذا 
بالجنة التى كنتم توعدون (فصلت 0).. 


(١؟)‏ بعث الحكمين 
قال الله تعالى : فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حركما من اهله وحكما من 
اهلها ان بريد اصلاحا بوفق الله بيئهما ان الل كان عليما خسرا (النساء هم . 
دفى صحيح الحلبى عن الصادق لكلا فى ذيل الابة: ليس الحكمين ان يفرقا 


حتى ستاهمرا الرجل والمرئة,و يشر طان عليهما ان شاءا جمعا دان شاءا فرقا فان 
عيعا فتداء3 وان فرق قاف 17 

دقريب منه موثقة سماعة عنه لتلا دفى ذيلها : ولكن لايكون ذلك الاعلى 
طهر هن المرئة من غير جماع من الزدج؛ قيل له: اريت ان قال احدالحكمين: 
قد فرقت بينهما وؤال الاخر لم افرق بيئهما قال : لايكون التفريق حتى يجتمعا 
جميعا على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفر بقهما '' . 

اذا عرفت هذا فهنا مطالب . 

١‏ ظاهس الابة وجوب البعث شرعاً . دح هله على الادشاد كما عن بعضهم 
خلاف الظاهر دلكن يشكل بان الظاهر من الابة ان الغرض من البعث المذ كور 
هو رفع المخالفة والبنيونة بينالزوجين:اصلاحهمادهو كما يمكنيبعث الحكمين 
من اهلهما يمكن ببعث واحد اجتبى ؛ ذقد نكون بحضور الحا كم عند الزوجين 
أو بحضورهما عنده: وقد يكون بطريق اخن بل قد لايمكن بنعث الحكمين , كل 
ذلك يؤيد حمل الامر على الارشاد . 

فالاهر دائربين تعيين هافىالابة وعدم جواز التوفيق بيئهما بغيره دانكات 
اقرب واسهل , وبين حمل الامر على الارشاد فيجود بكل ها ادى الى التوفيق 
و بحسن ترجيح الاقرب فالاقرب . 

واها اذا ليم يكن لهما اد لاحدهما اهل اد كان ولم يمكن بعثه اد امكن 
ولكن يعلم عدم نفعة"اه لميجب على الوجهين؛ وهل يلزم اختيارطريق آخر كبعث 
الحكمين هن اهله اد من اهلها مثلا للتوفيق على القول بالوجوب الشرعى فيه 
دجهان اصحهما الثانى ويمكن ان يقال كما هو ليس بيعيد ان اصل التوفيق 

١ص‏ ول ج ١٠5١‏ الوسائل . 

.١هجو؟”صدادلا‎ 


والاصلاح واجب شرعاً ولكن بعث الحكمين لاخصوصية له وائما ذكر من جهة 
انه احدالو سائل:الطرقء نعملايجوزالا كتفاء بماهو ادون منه في التأثير والتوفيق. 

؟ لميف كرا لمخاطب بهذا الخطاب فى القران والسنة والمتيقن منه الحا كم 
الشرعى» دفى مثل عصر نا لابعد فى شمول الخطاب للعلماء » ويحتمل ان يكون 
المخاطب به جميع المكلفين سوى الزوجين فيجب عليهم بالوجوب الكفائى 
محاولة الاصلاخ درفع الشقاق دلو بالتفريق المشردع . والقول بتوجه الخطاب 
المذ كور الى الزوجين نفسهما ضعيف جداً كما لابخفى . دوعن المسالك فالظاهر 
ماعن الا كثر من ان المخاطب بالبعث الدكام المنسو بين لمثل ذلك . 

المفهوم من الابة والردايتين نفون حكم الحكمين على الزدجين فى 
غير الطلاق. بل فيه ايضا فى صورة الاشتر اط من الاول فيجب عليهماامضاء ماحكم 
بده الحكمان المذ كودان ؛ نعم ان رفعا شقاقهما قبل <كم الحكمين اذ تراضيا 
بغيره بعدحكمهما سقط وجوب الاهضاء وانكاناحوط خصوصا فى الصودة الثانية 
فى غير التفرءق واها فيه فلابد من رفع الطلاق .سيب شرعى كر جوعه اد رجوعها 
فى العوض اض بعقد جديد ولامكفى مجر د رضاهمافى الثانية وقو لهل فىالر دايسّين 
جاذ تفر بقهما. دان فرقا فجائز معناء نفذ ونافذ وهل ينفذ حكم الحا كم الاجنبى 
فى صورة عدم امكان الحكم من الاهل فيه وجهات؛ ويمكنان يجب بوجوب حكم 
الحاكم الشرعى العام . 

 *‏ لابصح المفر دق الابشر ودط ثلاثةأدلهما اذنالزوجين لهمافى ذلك ثاننههماً 
اتفاق الحكمين فيه. ثااثهماتوفر الشرايط المعتبرة ف ىالطلاقء كل ذلك للرداءثين 
السابقين: وهل هو رجعى أل بائن؟ والظاهر هن بعض الفقهاء انه تابع لما يصالحان 
عليه فان صالحا على الخلع يكون بائنا وان صالحا على الر جعى فهو رجعى هذا 
هو الاظهر . دلكن غير خنى ان التصائح لايصح الا بما دافق الاسول الشرعية . 


ه-يعتمر فى الحكمين العقل البلو ع واهلية التوفيق؛ دأمها الحربة والعدالة 
فغيروعتبر تين لعدم الدليل. عليهما واعتبادهما فى الحا كم العام لايقتضى اعتباره فى 
المقام ودعوى القطع باعتبارهما كما عن الشهيد الثانى فى المسالك غير مسموعة. 
> - يقول صاحب الجواهر (قده) والظاء. تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل 
منهما “ دمن هذا كا كالمحصل من الاصحاب فى المراد منالابة اضمارالا ستمرار 
بمعنى وانخفتم استمراد الشقاقبينهماء اد كو نالمرادبالخوف العلم والتحقق(". 
اقول : الادل احسن كما لايخفى على المتدير . 
النشوز قد يكون من الطرفين . داخرى من طرف الزوج فقط دثالثة 
من طوف الزوجة فقط . 
اها الادل فقد عرفت حكمه واما الثانى ففىالقر ا نالعز يز: وان اهرة خافت 
من بعلها نشوزا اد اعراضا قالاجئاح عليهما ان يصلحا بسئهما صلحا والصلح خير »2 
(النساءعم؟١).‏ 
وفى صحيح الحلبى عن الصادق إنتلا... هيامر أة تكون عندالرجل فيك ر هل 
فيقول لها : انى أريد ان اطلقك ء فتقول له: لاتفعل انى! كره ان تشمت بى» للحن 
انظ فى ليلتى فامنع بها هماشئّت وماكان سوى ذلك من شىء فهو لك, ودعنى على 
حالتى فهو قوله تعالى: فلاجناح عليهما ان يصلحابيئهماصلحا وهذا هو الصلم'". 
دلا بعد فى شمول الصلح المذ كود فى الابة للطلاق الخلعى دغيره» فان 
الرقابة تبين بعض افراد الصلح ولادلالة قوية لهما على حصرمدلول الابة بما فيها. 
ومععدم الصلح از اباء الزدح عنه فهل يجوز لها الامتناع عنالتمكين منه 
ادلا؟ فيه دجهان هن عدمتقيدمادل علمى وجوب التمكين عليها ومن جواز الانثقام 


١د‏ ص 0 م؟ ج # الجواهر. 
> ص ١ه‏ ج ه!١‏ الوسائل . 


000000000000 10ذ1[ذ[1#1#1آ## ا اا ا ا ا ا 


والانتصار كما هر فى مادة السب فى المحرمات ( 2 ١‏ ) دعنى الثانى لابد من 
مراعاة الممائلة عرفا . دويجوز لها دفع امرها الىالحا كم لتطبيق القانونالشرعى 
دعل كل حال لاشك فى جواز خردجهامنالبيت ذات نهى عنه تحصيلا للتفقة اذا 
مئعها عنها لنفى الحرج . 

واما الثالث فقال تعالى: داللائى تخافون نشوزهن فعظوهن داهجر دهن فى 
المضاجع داضر بوهن فان اطعدكم فلابتغوا عليهن سبيلا (النساء ع”) . 

الرب دان لم جز قبل الموعءظة والهجر فى المضاجع كمايغفهم من سياق 
الائة الاانالامور الثلائة ليست بواجبة » بل هى جائزة للزوج فان له ترك استيفاء 
حقه من زوجتها دسياتى تفصيل القول فيه فى مادة الهجر فى حرف الهاء ان شاء 
ا فلاحظ . 

56 ) بعث الزانية الكبتابية الى اهلها 

فى موثقة السكو نى عن الصادق عن ١‏ بائدً# ان محمد ابن ابى بكر كتب 
الى على بللا فى الرجل ذنى بالمرأة اليهودية دالنصرانية , فكتب اليه : ان كان 
محصنا . ٠‏ . واها اليهودية فابعث بها الى اهل ملتها فليقضو! فيها مااحبوا 9" , 

اقول: وجوب البعث على القاضى طر بقى للوصول الى تطبيق حددد الله تعالى» 
وهل هو تعيينى أل تخييرى بينه دبين القضاء بحكم الاسلام فيه وجهان» واذا لم 
يكن لها اهل ملة اد لم يمكن بعثها اليهم فالظاهر وجوب اجراء الحكم الاسلامى 
عليها للاطلاقات . 


. الوسائل‎ ١8 ج‎ "5١ ص‎ ١ 


2 لاف 


روب ١‏ بعث الهدى للمحصور 


ااشوئقة زوقة المشينة اصن لكلو لجل اسبا عدن سهة داوس عه 
المقنم انسماعة سأل الصادق كيلا : عن رجل احصر فى الحج قال فليبعث بهديه 
اذاكانمع اصحابه ومحله.ان يبلغ | اهدىمحله ومحله منى دوءالتحر اذاكانفىالحج, 
وان كان فى عمرة تحر بمكة قانما عليه ان إبعدهم لن لك بوما ا" 

والاصل فيه قوله تعالى دولاتحلةوا رؤسكم حتى بلغ الهدى محله فمن يعجز 
عن اتمام الحج اد العمرة لابد من بعث الهدى الىالمنى فى الاول اد الى مكة فى 
الثانى. دبظهر مهن بعضالر ذادات جوازذبحه فى موضم الحصردفيه اقوال دتفاصيل 
لاتسع هذا المختصرء والاقوى هو لزدم العمل على ظاهر الابة المبار كة داطلاقها 
يِقَتَضى عدم الفرق بين الواجب فالمندوب ثم بعث الهدى ليس شرط الرجوغ بل 
شرط جواز الحلق ؛ دفعل على بالحسين عليهما السلام ليس مخالفا لظاهر الابة 
لامكانانه ندر البدنة بعدبعث الهدى وعدم الذ كرلايدل على عدم الوجود فلاحظ 
ص ه#م ج 4 الوسائل وقد ذ كرابعضسايله فى حرف الصاد فى مادة الصوم فلاحظ 

(6*#) بغض اعداء الله 

كتب الرضا للبلا الى المامون كما فى حسئة الفضل: وحب اولياء الله داجب 
وكذلك بغض اعداء اله والبرائة هنهم ومن ائمتهم (') لااظن باحد يفتى بوجوب 
حب الموهن من كل جهة ولاان الردابة تدل عليه بل ان ادجب حبه لاوجيه من 
جهة أبمانه بالل سبحاثه ( بديشة؛ وهنه يظهر أن بغض عدد اثٌّ والبرأة مه ليجب 


ادص 5كءمجو. 
لأدصضص14#ج .١١‏ 


من كل جهة بل من ججهة عدادته لله تعالى فافهم وقد مر فى هادة الاخن فى الجزء 
الاول هاير بط بالمقام ولاحط مانا: في هادج الحب 


قال ايل تعالى : بازيها الذينامنوا إتقوا اليل دابتغوا اليهالوسيلة (المائدة ه). 
اقول الطاعر. أ نت التزاد-بالوسيلة ها فوشن يه للطلوغ الى هر ضاء انه عاك 
من الواجبات 'والمستحبات فيكون الاهر بابتغائها ادشاديا لامولويا!" . 


)٠(‏ البكاء الكثير 

قال انه تعالى: فرح المخافون بمعقدهم.. . فليضحكوا قليلا دليسكوا كثيرا 

ليس الامرمو لو ياجزما بل هو للتهديدوالتخويف والمعنى فليضحكوا قليلا 
ايام قعودهم عن |اجهاد اذايام حياتهم الدنيا دليبكوا كثيرا فى بقية عمرهم اذ فى 
الآخرة . 

فليس فىالابة دلالة على وجو بالبكاء الكثير والضحك القليل؛ بل لا.حثمل 
ايجاب الثانى على المتخلفين المذ كودين. 

(ه ؟) ابلاغ المشرك الى مأمنه 

قال اّ تعالى: وان احد من المشر كين استجارك قاجره حتى سمع كلام اثّ 
ثم |بلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لايعلمون (التوبة )١‏ . 

تدل الابة الكربمة على دوجوب اجادة المشر كليسمع القران فاث اسلم بعد 


.١ للوسيلة معنى آخر تقربه اعين المؤمنين لاحظ تفسير البرهان ص 456 ج‎ ١ 


من سيوف المسلمين فان بقى على كفره جازبل دحب قتله انامكن كل ذلك لان 
الغرض الاقصى هداية الانسان الى ربه لاقتل الكافر مهما امكن . 

وعليه فيلحق بالنبى كلحا كم شرعى وانلم يكن معصومافيجب عليه اجارة 
من يطلب الحق دان لم يكن مشركا فيلحق بالمثرك مطلق الكافرالذى يجب قتله 
دبلحق بكلام ال مطلقاتماملحجة وايضاح الدليل علىاثبات ماسةو جب اصلاحه 
واسلامه كما اذا كان الكافر جاهلا بلغة القران . 

و كما يجب على الحاكم الاسلامى اجارته وابلاغه الى محله المأمون كذا 
بحرم علي احاد المسلمين ابذائه واخذ ماله دقتله كما لادخفى . 

وبالجملة هذه الابة مخصصة للابة السابقة عليها دهى قوله تعالى : فاقتلوا 
المشر كين حيث وجدتموهم . . . دتوهم نسخها يها سخيف جداً داما اذا لم يكن 
له مأمن كما اذاكاث بين المسلمين فاستجار فاجارته دانكانت واجرة الاانه لبحب 
إيصاله الى محل ماموث لانصراف الابة عن مثل هذا الفر فتدير . 


(50؟) تبليغ ماانزل على النبى 856 


قال الله تعالى : يااابها الرسول بلغ ماانزل اليك من دبك دان لم تفعلفما 
بلغت دسالتهدأسٌ بعصمك من الناس (المائدة 807) الانصاف أن استفادة العموم من 
الموصول مشكلة بل لاببعد ان يراد به اهمر خاص اواهود خاصة اذا لوكان المراد 
جميع هاانزل الله لمبفدقوله قما بلغت رسالة الامعنى واضحا بل بلغوا فانالجزاء 
على هذا يصير عين الشرط اى : فان ترركت جميع ماانزلناه اليك فما بلغت رسالته 
فيظهر هنه ان المراد به امرخاص مهم بحيث ان تر كه ترك تبليغ الرسالة راسا 
وقد تواتر دئيت هن طرءق الشيعة داهل السنة ان المراديه أهاهة اهيزالموهنين 
وخلافته دانها هى الثى «جب على الرسول الاكرم يِه تبليغها على الناس وقد 
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نعم قوله تعالى: وامائر ينك بعض الذى نعدهم اد نتوفينك فانما عليك البلاعٌ 

وعلينا الحساب (الرعد*4)يدل 'طلاقه على دوجوب جميع ماانز اليه م نالشربعة. 
( )ابتلاء اليتامى 

قال لله تعالى : وابتلوا اليتاهى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا 
فادفعوا اليهم اموالهم (النساء 5). 

بحرم دفع مالاليتيم اليه على منعنده ماله قبلالبلوغ والرشد دويجب بعد 
ذلك . وهل يجب عليهم اختباد بلوغٌ اليتامى ودشدهم اذا احتملوا ذينكما فى 
حقهم ادلايحب حتى علمو انهما فى حقهم بالاستصحاب؟ مقتضى القاعدة هو الثانى 
دمفاد الابة المقدمة عليها : هوالاول: 

هل هو واجب نفسى اذ طر دقى فيه فجهان دا نكان هو اصلى على كل حال 
دان كان الظاهر هو الثانى ولاحظ مادة الدفم تجد فيه هايرتبط بالمقام . 

(70) بناء الكعبة المشر فة 


يجب بئاء الكعبةاذا هددت_ لاسمح الله وجوبا كفائياعلى عامة المسلمين 
وهذا هما بفهم من مذاق الشرغح من جهة ارتكاز المتشرعة بل من بعض الردابات 
الانية فى اول حرف الجيم فى مادةالجبر . ١‏ ) مباهتة اهل اليدع 

فى الصحييح عن رسول الل تيقل : اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدى 
فاظهردا البراءة منهم وا كثروا من سبهم والقول فيهم والوقعية , ذباهتوهم كيلا 
يطمعوا فى الفساد فى الاسلام (ويحذرهم الناس) ولايتعلمون من بدعهم يكتب الل 
نكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات فى الاخرة(' )فى بعض كتب اللغة: بهت 


١ع‏ صضلمءه ج ١١‏ الوسائل. 


وباهت: حيره وادهشه بما يغترى عليه م نالكذب . . . باهت الر جل: اتى بالبهتان 
قيل فى بيان المرادهنالمباهتة ان يقال : لعله ‏ |اىالمبتدع ‏ فاسق لعله 
زات: لعله عدد للدينمثلا. وهذا القول لابيدمناخذه ولو بعنوانالاحتّياط الواجب 
حذرا من الكذب المحرم قافهم . 
ثم ان الامو رالخمسة او الادبعة ليست بواجءات نفسيةظاه را بل انما امرت بها 
للمنع عنرداخ البدع دالريب فالواجب هو هذا المنع بكلوسيلة وذريعة قولية 
امكنت من دون خصوصية للوسائل والذرائم فلاحظ . 


تحب البتوتة ‏ فى الجملة ‏ ليالى التشردق بمنى على الحا », والردايات 
الواردة فيها كثيرة , والمتحصل من جمعيها وجو بها فى الجملة و<واز الخردخ 
مئها بعد نصف الليل بل قبله وترك البيتوتة بها راسا للاشتغال بالنسك بمكة طول 
الليل؛ دلايجوز تر كها لغيره نعم يجوز ان بخرح ليلا من منى دلكن يجب العود 
اليها قبل نصف الليل . هذا من جهة الحكم التكليقى . 

دامامن جهةالكفارة فمن بات لياليهافىغير منئى حتىاصبح فعليه دم بهر بقه 
الا اذا لم يزل فى طوافه ودعائه دفىالسعى بمكة حتى يطلع الفجر فانه لااكفارة 
عليه كما انه اذا بات ليلة واحدة من لياليها فى غيرهنى فلا كفارة علية واناساء 
الااذا بات بمكة فعليه الدم فتأمل, وامااذا خر ج: جادز بيوت مكة فنام ثم أصبح 
قبل ان ياتى هنى فلاشىء عليه 7" . 

هذا ولكن المسألة لاتخلو عناشكال بملاحظة الردايات والشهرة الفتوائية 
بينالاصحداب فالاحوط أن يذبح لكل ليلة لميبت فى منى دلميشتغل بالعبادة بمكة 
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شاةء دان العالم . 
2 د الر وال 0 ذلك 507 0 فتدبر 0 : 


)٠(‏ بيع الحيوان الموّ طوء 


الحيوان المؤطوء للانسان ان كان مما بر كب ظهره غرم الواطىء قيمته 
ويجب اخراجه من المدينة التى فعل به فيها الى بلاد أخرى لابعرف (يبعه فيها 
كيلا بعير به صاحمه كمافى دداية سدير”) لكنهرفيى الجزءالادل ضعف الروابة. 


(9) بيع العبد الزانى 


0 ا ف اي م جلدة) 
دساح بصغر منها قال : لسرم على كل مسلم ان بسيعها عدا هدر كا بعد ذلك 5 

مقتضى الاطلاق عدم الفرق فى الحكم بين كون العبد كان زوجا لها قبل 
الماك ام لا اذ على الصورتين بحرم المجامعة عليهما بعد الملك كما دل عليه 
روابات 9) 

ثم اننى لم اجد لوجوب بيع العبد المذ كود على الحا كم كما هو المستفاد 

١س‏ ص 99١‏ الى ص 7065 الوسائل . 

؟ ‏ وجهه ان وجوب البيتوئة لاجل النساء مبنى على الاحتياط . 

© ص إالاه ج لم١‏ الوسائل. 

خ ‏ لاحظ حاشية ص 54 ج ١‏ هن هذا الكتاب . 


هص ؤهترع ١‏ الوسائل . 
5 لاحظ ص مه المصدر . 


من الرداية ولالحرهة بيع العبدالمدرك منها علىالسلمين تعرضا فى كتب الفقه 
ويحتملقويا كو نهمامن الاحكام الموقةالصادرة عن مصلحة رأها الامام يلئْلا بعنوان 
الحا كم ؛ لامن الاحكام الدائمة الشرعية الثابتة على كل احد فى كل حال فلاحظ 
وبالجملة فليفرق بين الاحكام الشرعيسة الثابتة الاولية وبين الاحكام السياسية 
المتطورة <سي اختلاف الموادد . 


نذ كرها فى مادة القسمة فى حرف القاف فانها العنوان المعنون فى كلام 
الاصحاب (قدس الله اسرارهم) . 


(*) التبيين 


قال الله تعالى: ياايها الذي نامئوا اذا ضريتم فى سبيل الله فتبينوا دلاتقولوا 
لمنالقى اليكم السلام لست مومناتبتغون عرض الحيوة الدنيا كذلك كنتمهن قبل 
فتسينوا (النساء *ة). 

دقال تعالى : باايها الذين اهنوا ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين (الحجرات )١‏ التبيين المذ كور ليس 
بواحب نفسى فى الموددين بل شرطى كوجوب الوضوء للصلاة النافلة فانالتبيين 
الادل لاجل اثبات الكفر وجواز القتل واخن المال والثانى لجواز ترتيب الاثر 
على قوله والمضى على دفقه أو دوجوبه. 


عع فاو م ووه و وو سوه ومع ولع وو وو موه ووه له واوا ووم ووو عو و جم وعم فقوو وا مم هه متوواء وهو وو فج وي يوون جع عو يذه أ وج ع ووو وه جلاعا ووه وواع مو مومه موقم ذه معو امه وهام م ومو عه مم0 


خرف التاع 
قال صاحب العردة (قده) لابجدوزذ ان تقدم الماموم على الامام فى الافعال بل 
يجب متا بعتة بمعنى مقارنته او تاخرء عند تاخرا غير فاحش . 
وجوب المتابعة تعبدى ولسى شرطا فىالصحة فلو تقدم اوتاخر فاحشا عمدا 
اثم ولكنصلاته صحيدة وعلق سيدنا الاستان الحكيم (قده) على تعدية الو جوب 
شوله :كما عن المشهود, بل عن جماعة نسته الاصحاب, لاشر طلى للجماعة يدث 
كذلك 0 , 
اقول : لادليل لفظى معتبر على الحكم كما يظهر لمن راجع المطولات . 
1 ) متابعة النبى الا كر م ف:ق2 
قال الله تعالى: فامئوا بالل ورسوله النبىالامى . . . واتبعوه (الاعراف )١68‏ 
وقد دلت آبات على وجوب متابعة مااتزل هن الرب ومتابعة القران وهلة ابراهيم 
دغيرها ولكن ليس فيها حكم جديد كما لابخفى . 
الا ان يقال أثالابة المذ كودة تدل على وجوب اتباعه مطلقا سواء اخبرعن 


. ج هم مستمسك العردة الطبعة الاولى‎ ١1 ص‎ ١ 


الل تعالى ادعن دأبه بل المستفاد من قوله تعالى: (دما اتاكم الرسول فخذهء وما 
نها كمعنه فانتهوا) والردايات الواردة حولها ان الله فوط الى نبيه جعل الاحكام 
وصلاحية التشر بع والتقنين والتحر يم والايجاب دغير هما فيجب علىالامة اتباعه 
فى ذلك و كذالاحكم جد يدفى الاباتالاهرة للنبى بمتابعته لمابو حىاليه والشربعة 
وملة ابراهيم لقلا فانها تدل على العمل بحكم الله وايصاله الى الئاس . 

(## ) اتلاف مادة القسان 


قال سيدنا الاستان الخوئى فى شرح المكاسب يجب اتلاف هيا كل العيادة 
حسما لمادة الفساد وقال فى منهاجه: بليجب اعدامها (آلات اللهو) على الاحوط 
دلو بتغيير هيئتها .د قال فى شرح المكاسب ابضا رص ١68‏ ج )١‏ بل من الوظائف 
اللازمة كثاد اتلافها <سما لمادة الفساد . 

اقول : لم اجد عاجا١‏ دليلا اعتمد عليه فى اثبات هذا الفتوى على اطلاقه, 
الااذا علم وجوبه من هذاق الشرع , لكنه فيما لابترتب عليه الفساد المهم فعلا 
ممنوع فلابد من التماشس دليل اخر يفى بائبات لزوماتلاف مادة الفساد على جميع 
هراتبه دأنواعه , فلم اجد عاجلا ‏ ايضا ‏ من حدد الفساد الواجب حسمه . 


5*/ اتمام الحج الفاسد 
أذا فسدالحج بالجماع يجب اتمامه ثم بجب استنافه من قابل بلاخلاف كما 
قيل . فان قلنا بان الحج الثانى هو الفرض والاول فاسد لااثر له ويكون وجوب 
أتمامه نفسيا تعبديا ‏ وأن قلنا بان الفرض هو الال والثانى عقوية كما بدل عليه 
صحيج زدادة صر ودا )0 فوجوب الاتمام من جهة وحوب الحج فلايكون حكما 


برأسه . 





. ص لاه؟ ج 4 الوسائل‎ ١ 


)##١‏ انمام الحج المندوب 


يمكن ان يستدل على وجوبه باطلاق قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله 
(145 البقرة) لكنفىصحيح ابن اذينة عن الصادق لِاقا: سألته عن قو لاله عزوجل: 
واتموا الحجىالعمرة لله. قال: بعنى بتماههما ادائهما داتقاء مايتقى المحرم فيها!". 

على انه من المحتمل قوءا سوق الاهر بالاتمام لاجل اثبانالعمل تقريا اليه 
تعالي وعدم ابتانه لاأجل الغير فعبادمة الحج ثابتة بدليل لفظى بخسلاف معظم 
الواجبات التعبدية التى علمت عباديتها من غير اللفظ . نعم ادعى سيدنا الاستاذ 
الخوئى (دام ظله) التسالمعلى وجوبه. بلددل على بعض مواددهبعضالردايات ". 

ودمكن ان ستدل على اتمام كل هن العمرة ٠‏ الحج ندبأباطلاق ادلة ما بحرم 
على المحرم دغيرها فلاحظ . 


(ه؟) اتمام الصوم 


قال اي تعالى : داتموا الصيام الى اللميل (البقرة 1407) . 

لاحظ هادة الصيام فان اتمام الصوم لايغائر نفس الصوم. الا ان يقال ان من 
افسد صوءه عمدا فى اثناء النهار يحب عليه اتمامه على ما اقتوابه, وهذا اله جوب 
لايشيت بما دل على وجوب الصوم . ديمكن ان يستند الوجوب المذ كود الى هذه 
الابة كما صرح لى بعض الاعاظم حينما طالبته بدايل الحكم المذ كور , ولكن 
فيه نظر بين . 

ديمكن ان نستدل علىالوجوب المذ كود بموثق عمار عن الصادق يلكلا فى 
الرجل بصيبه العطاش حتّى بخاف على نفسه , قال: شرب بقدر مابمسك رمقه, 


١-صله"1اج‏ 4 فروع الكافى . 
ادص 55+ ج ٠١‏ الوساثل. 


حقو عه و تمي داع ع و اقم ل عم د عيز ةق عام جع اسع عع ول لاع ءاي اواك مي اع زه لا ع لاه هرة 6د ولأعرعاء علد و عل اع لامأ قوع املاع ع ع يع عائه عبط لأ جه ع لياع أ م لايع اكه ها للع يناك نجه عاجوع د وام 4 6 مد ها #رظاءا دح عالد د هاه وتات من ب 


ولابشرب حتى بروى ()فتأمل ولاحظ مادة الامساك اذ نذ كرفيها بعض الم يدات 
(ه*) اتمام الاعتكاق 

اذا اعتكف المكلف يومين فى المسنجد وجب اتمامه فى اليوم الثالثء واذا 

اعتكف خمسة ايام وجب عليداتمام اليوم السادس وفىاتمام كلثالثكاليوم التاسع 

واليوم الاثنى عشر مثلا تأمل وسيأتى دليل المسألة فى حرف الصاد تحت عنوان 


روم ) اتمام ماعلى الميت 

اذا كان على ذهة الميت او فى ماله حق اوعمزمالء فاناوصى الى احد فهو 
والا يجب اتمامه وادائه على الوادث دان لم يكن هناك ميراث ادلم ياخذ. وهذا 
الوحوب ممأ رمقهم من فعض الرئائات المعتمرة» منهامادرد فى قضاء ححه كما داتى 
فلاحظ وتأمل . 

(م؟) اتمام العهد 

قال الل تعالى : الا الذين عاهدتم من المشر كين ثم لم شقصو كم شيئًا ولم 
يظاهر داعليكم احدافاتموا اليهم عهدهم الىهدتهم انالله يجب المتقين(التوبة ه). 

وقال تعالى : وان جنحوا للسلم فاجنم لها (الانفال )5١‏ , 

وقال تعالى : كيف مكون للمشى كين عهد عند الله دعند رسوله الا الذين 
عاهدتم عمد المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اكَّ حب المتقيبن 
(التوية م). 

دقال تعالى : واما تخافن من قوم خيائة فائيذ اليهم على سواء انال لبحب 


اص ١6#‏ ج ١9‏ الوسائل. 


الخائئين (الانفال 8ه) . 

اقول: ندل الاية الاولى على دوجوب الوفاًبالعهدمع المشر كين بل مع مطاق 
الكفار ماداموا ملتزمين بعهدهم ولم يعيئوا اعداء المسلمين عليهم . و كذا الاية 
الثالثة فان الجناح المامور به مشمل الابتداء والاستدامة. نعم مكن ان يقال ان 
الابة الثالثة تنفى العهد مع المشر كين مطلقا الافى مورد واحد استثنى فى الابة 
حيث يجب الاستقامة لهمهااستقاموا لنا لكن يجوز نظارةالابةالشريفة الى خصوص 
الذين ان يظهرةا علية! لابرقبوا فينا الا دلاذمة برضوننا بافواههم وتابى قلوبهم 
ولابرقبونفىهومن الا دلاذمة واوئك هم المعتددن كما يظهر من الايات المتأخرة 
عن هذه الابة ‏ فلاتمنع عن معاهدة الملتزهين بعهدهم من الكفار . 

و بالجملة النغى خاص وااجواز عام دلامنافاة بينهما. ثم انالكفار ان نقضوا 
عهدهم فقد بطل المعاهدة دان لم ينقضوا ولكن شفنا متهم النقض فلايبعد القول 
بعدم جواز النقض ابتداء بلاللازم اعلامهم بلغويةالمعاهدة أذلا ثم العمل بمايراه 
الاهام م نال<رب والقتل وغيره. دهذا هن جهة الاب ةالاخيرة ذانلم تخلو دلالتها 
عليه من شىء . 

(”) التو بة 

قال الل تعالى : ياازيها الذين امئوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان 
يكفر عنكم سئياتكم ويدخلكم جنات . . . (التحريم 8). 

وقال تعالى: دتوبوا الىاللُ جميعا ايهالمومئون اعلكمتفلدون (النود .)©١‏ 

اقول : للموضوع جهات من البحث ونذ كر :ها مايلى , 

(الادلى) وددت فى موضوع التويةآ بات وردادات كتيرة دد] !") ولااشكال 


١‏ لاحظ ص١١‏ الى ص9 جه بحاد الانوار الطبعة الحديثة وص وعم وغيرها 
من الوسائل ج أله 


فى دوجوب التوبة بل أدعى عليه اجماع الامة , دأنما الاشكال فى كمفية الوجوب ,2 
قال العلامة المجلسى: لاخلاف بين المتكلمين فى وجوب التوية سمعا واختلفوا فى 
وجوبها عقلا 0 
اقول: يمكنان يقال بوجوبها عقلا لاشرعا اى لاتجب وجويا مولوياشرعيا؛ 
فان التوبة كالتقوى والاطاعة رافعة للضرر ء ددفع الضرر لازم بحكم الفطرة ") 
فكما ان الاوامر المتعلقة بالطاعة والتقوى والنواهى الواددة فى المعصية والفسق 
وغرهما تحملان على الارشادالى حكم العقل فكذا حمل اوامر التوبة عليه , 
بوجو بها فودا دبالجملة استفادة الوجوب التعبدى من القران والسنة مع ملاحظة 
حكم العقل بؤجوبها مشكلة خلافا لسيدنا الاستاذ الخوئى حيث قوى فى درسه 
لكن التحقيق ان هذا الوجه الذى ذ كر نا ضعيف فا نالعقل لابدرك رافعية 
التوبة اودافعيتها للصّرر الابعدامر الشادرعبها دايجابها هن قبله؛ وفى مثله لامعنى 
المولوى ايضًا و ان نحمله على الارشاد لان العقل يحكم بلزدمها بعد اطلاعه 
مع كوئه رافعا للشردء نعم هنا اشكال قوىاخر وهوائه اذا قلنا بالوجوب الشرعى 
دفر ضنا انالعاصى لم يتب من عصيانه فى الانالادل يجب عليه فى الانالثانى التوبة 
10-5 ص لمع جه بحار. 
؟ ‏ والفرقانهما دافعتان للفرر وهى رافعة له ورفع الضرركدفمه لازم هذا اذا قلنا 
ان استحقاق العقاب والبعد عنساحة الحق بنفسه ضرر واماان قلنا بانالفرر هونفس العقاب 
فالثوية ايضا دافعة للعقاب . 


مناصل المعصية ومن ترك التوبة منها وهكذا فتارك التوبة فى مدة قصيرة رستحق 
عقوبات وهكذا بتضاعف عليه استحقاق الءقوبات , وهو شاهد على نفى الوجوب 
الشرعى فان تعدد العقوبات المستحقة بحيث دبما تبلغ الى الملابين خلاف ماادفكز 
فى اذهان المتشرعة , ولانالتوبة انما شرعت رحمة للعباد وتخفيفا للعصاة «ه-واً 
لاثارالمعصية دقرب المكلفين الى حضرة الحق جل تعظمته,لا لاج لاستحقاق | لعاصى 
آلاف عقوية لاجل معصية واحدة . 

لابقال : الرضا بالحرام حرام كما مر فى الجزء الاول فمن لم يتب من 
عصيانه وكانملتفتاً كون راضيابعصيانه فى كل آ نفيعود تعدد العقوبات المستحقة 
على القول بالوجوب العقلى ايضاً . 

فانه يقال : إن ترك التوبة لحاجة ادضعف ارادة ادغيره لاإستلزم الرضا 
بالمعصية فكم من عاص لاثم لنفسه غير تائب . 

وكان بعض مشابخنا بلتزم بتعدد العقوبات المستحقة على تارك التوبة ولم 
إستبعده لكنه مما لادليق بالالتفات اليه . 

ويمكنان يدفع بانالواجب شرعا هو اصلالتوبة عن الذنبء اما فوريتها 
فلم يدل دليل علىوجو بها الشرعى دأنما الحا كمبها العقل, فمن ترك التوبة راسا 
ستحق عقابين عقابا على اصل المعصية دعقابا على ترك توبتها و اها هن تاب منها 
دلو بعد هدة فلايستحق شيئًا دانما ترك داجما عقليا قتامل . 

(الثانية) ظاه. جماعة وصر يح اخر بن ان حقيقة التوبة الندم ففى العردة 
الوثقى : وحقيقةها الندم دهو من الامور القلبية ولايكفى مجرد قوله استغفر ال 
بل لاحاجة اليه مع الندم القلبى دانكاناحوط ويعتبرفيها العزم على ترك العود 
اليها انتهى كلامه 1 

فان قلت: حقيقة التوبة لغة هوالر جوع؛ دليس فىالشرع مابدل غلىارادة 


مم ومومم ووو ممم وم همهم رهم مم ودف ووو وه ةوه ودود وهاهو مور دروو توه ووه وومةه ووممد وروت وو مم دهجو ووو هم و نوتم و دوو هوهو سيدا دا وو و ممه ةو ك وود مادو ووو هتدم تتا وها ا مر 


معنى آخر متها وحيث ان الرجوع حقيقة الى الله تعالى محال فلابد من ان يراد 
الرجوء الادعائى اوالرجوع الحقيقىالى حكمه دديئه من امره ونهيه . كما ان 
توبة الله على العبد هى رجوعه تعالى عليه بالرحمة والمغفرة » فالتوبة عباردة عن 
رجوع العاصى عن عصيانه الى الل تعالى ا حكمه؛ نعم الندم علة لهذا الرجوع كما 
ان دفع الضرد فى الاكثر أذ الحياء هن الله سبحانه فى البعض علة لهذا الندم. فهو 
ليس داخلا فى حقيقة التوبة كما قالواء بل سبب له . 

قلت: المستفاد من الادلةانالتوبة هو الرجوععن طبيعىالمعصية اى جميع 
افرادها الماضية والحالية والمستقبلة وهذا الرجوع بتحقق فىالاخيرين بالترك 
وعزم ترك العود. ولو على تقديرالقدرة بان عجز عن فعل الحرام اوترك الواجب 
فعلا ؛ فان المستفاد من الادات والردابات صحة هذه التوبة . 

دفى الاول بالندم فقط لعدم محقق اخر له غيره فان الاستغفار خادخ عن 
حقيقة التوبة دمفهومها كما يستفاد من قوله تعالى: دان استغفروا دبكم ثم توبوا 
اليد يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى وبؤت كل ذى فصل فضله (هود #) . 

دهن قوله حكاية عن هود النبى للئلاِ: وياقوم استغفر دا ربكم ثم توبوا اليه 
يرسل السماء عليكم مددارا (هود ؟5) . 

دمن قوله تعالى: حكابة عن صالح للبلا فاستغفر د ثم تو بوا اليهان ربىقريب 
مجيب (هود )5١‏ . 

فاذن صم تفسير التوبة بالندمعماتحقق والعزم علىترك العود فىالمستقبل. 

ويدل عليه صحيحة ابن سنانالواردة فى توبة القائل الاتية فىاواخر الجهة 
السادسة من هذا المطلب ففيهايقول الصادق لإِئةٍ: دان ندم على ماكان منه وبعزم 
على ترك العود... 

دريو بده صحيح ابن ابى عمير عن على الجهضمى عن الباقر لِلئةِ: كفى بالندم 


اب هن 


(0) 


كه فنه 
(فان قلت) :هل .مكن الغصل بينالندم والعزم بان يندم من المعصية السابقة 
دولاعزم تر كها فى المستقبل بل كان مترددا اد ذاثقا من نفسه الر جوع اليها فى 
مستقبل قروب (وبعيد فهل يصدق التوبة حتى سقط اثر المعصية الماضية ام لا ؟ 
(قات): الظاهر عدم الصدق دفاقا لما نقل عن ظاهر الا كثر فان هن بتردد 
فى العود تركا وفعلا اديئق بالعود لايصدق عليه انه دجع الى الل تعالى فلانكون 
تاثبا. نعم الايتانالخارجى فىالاستقبال لابنافى العزم على ترك العود كما لابخفى 
وهو مستفاد من الردابات أيضا. 
بل لايبعدصدق الرجوع والتوبة اذا عزم ترك العود مدة معينة مع التردد 
اد العزم على المشالفة بعدها (فتأمل) وقول البهائى(ره): فاشتراط العزم على عدم 
العود ابدا تقتضى بطلانها (ص"5؟ اربعيئه) غير «سموع ان الاشتراط المذ كور 
اول الكلام. واما مع عدم العزم داساًفالانصاف عدم صدق الرجوع والتوبة خلافا 
لسيدنا الحكيم (قده) وجماعة ''' نعم تعليلالعلامة الحلى لاعتباره بان ترك العزم 
مكشف عن نفى الندم 7 ضعيف لعدم الكشف المن كود بل الدليل ماقلتاء. 
(الثالثة) مقتضي الاطلاقات اللغظية وجوب التوبة عن كلمعصية صغيرةكانت 
اه كبيرة بل مقتضى حكم العقل ايضا كذلك؛ فا نالعقاب الاخروى ولوفرض قليلا 
ا كبرضرر يحكم العقل بوجوب دفعه, دهل يجب التوبة عن الصغيرة على مجتنب 
الكبائر بعد م||اخبر الشارع بعدم عقوبته عليها ام لاديجب؟ والاول هو الصحيح بناء 


اب ص4" ج ١١‏ الوسائل وفيها روايات اخخر تؤيد المطلوب. 
؟ ‏ لاحظ كلامه فى ص 97م وص 9م ج ١9‏ مستمسكه (الطبعة الحديثة) . 


“ناص *"5؟ شرح التجريد . 


على الوجوب الشرعى للاطلاقات 7" . 

واما بناء على الو جوب الءقلى فقد يفصل بين استناد وجوب التوبة الىد<وب 
دفع الرر ووجوب شكر المنعم فلاتجب على الادل لعدم ضرد بعدتكفير الصغيرة 
باجتئاب الكبيرة . دتجب على, الثاتى لعدم الفرق فىالحسن بينالتوبة فىالكبيرة 
والصغيرة لعدم الفرق فى وجوب الاطاعة عقلا بين الامر فى الكبيرة و الاهر فى 
الصغير: . 

قال العلامة (قده) فى شرح التجر بد : فذهب جماعة هن المع لة الى انها 
تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر او المظنون فيها ذلك », و لابجب من 
الصغائر المعلوم مئها انها صغائر. دقال 1 خردن انها لاتجب هن ذئوب تاب عنها 
من قبل . دقال آخرون انها تجب من كل صغير ف كبير هن المعاصى و الا خلال 
بالواجب سواء تاب عنها قبل اد لم يتب استدل المصنف (المحققالطوسى قده) على 
وجوبها بامررين : 

الاول ‏ انها دافعة للضرر الذى هو العقاب اوالخوف ودفع الضرر واجب . 

الثانى ‏ انا نعلم قطعا وجوب الندم عاى فعلالقبيح أو الاخلال بالواجب . 

اذاعرفت هذا فنقول انها تجب عن كل ذنب لانها تجب من المعصية لكونها 
معصية دمن الاخلال بواجب لكو ند كذلك , هذا عام فى كلذتب واخلال بالواجب 
انتهى كلامه!" . 

و التحقيق ادلا ان التوبة غير هو اجبة عن الصغائر على مهن اجةنب عن 

١‏ نعمربما يشعر من قول الصادق( ع): لاصغيرة مع الآصرار ولا كبيرة معالاستغفار 
بعدم احتياج الصغيرة الى الاستغفار لكن فى السند عمار بن مروان الةندى وهو مهمل ص 
4 ج ١١‏ الوسائل والاشعار غير حجة ايضا . 

؟صاص ١؟‏ وص 54؟! شرح التجريد. 


ات هن 


الكبائر بناء على الوجوب الفطرى و هو وجوب دفع الصْرد لعدم ضرر عليها 

حتى يجب دفعها » نعم تجب من جهة وجوب شكر المنعم لعموم الملاك ان قلنا 
بوجوبه 7') كما انها تجب على من لم يجتنب عن الكبائر حتى دان :اب منها اى 
من الكبائر بعد اتيانها لوجوب دفع الضرد . 

وثانيا ان هن تاب من معصية لاتجب التو بة عنها ثانيا وثالثا لصدق الامتثال 
بالمرة كماحقق ففىاصول الفقه وهابظهر من كلامالعلامة (قده)من تكرار دو جوبها 

وثالثا لامر جع ماافاده المحقق الطوسى دبيئه العلامة الحلى (قدهما) فى 
الدليلالثانى من وجوب الندم الى معنى محصل 7 فانه عن الدليل الاول الا ان 
يبجعل المناط فى الثانى شكر المنعم؛ اءمطلق حكم العقل بلزدومه د كلاهما ممنوع. 

ودابعا ان ماذ كره من وجوب التوبة من المعصية لكونها معصية صحيح , 
فان من ترك الذنب حفظا لسلامة بدنه ار لعرضه او من جهة عجزه و نحو ذلك لا 
يكون تائبا فلابد فى التوبة من ال جوع الى الله تعالى كما يظهرمنالقرانالكريم 
نعم لاشك فى ان الرجوع بداعى النجاة من النار توبة الى الله . 

وماذ كره العلامة الحلى تبما للمحقق الطوسى (قدهما) من بطلائهابدعوى 
انها ليست من التوبة عن القبيح لقبحه فجرى مجرى طالب سلامة البدن ١‏ _ كن 
دوقم صددره من مثلهما (ره) أفيفتى العلامة ببطلاث توبةاكة المؤمئين الذين 
بتو بون عن المعاصى حينما بتخو فون بالنار ويصبحون صلحا دلا يعلمونالقبح كما 
يعلمه المتكلمون بل الداعى الوحيد لهم فى الرجوع الىالل تعالى هو خوف الناد 

١‏ الصحيح عدم وجوب شكر المنعمعقلا فى خصوص الواجب الوجود جل جلاله 


وبحثه طويل . 
؟ وقد تبعهما الشيخ البهائى فى حاشية اربعيئه ص4" ؟. 


جم 16د 


وطمع الجنة ؟ 
الرابعة استشكل بعضهم فى تشر يع التوبة دفتحبابها بان فيه اغراء بالتمرد 
دالمخالقة فان الانسان اذا علم بقبول توبته بعد ارتكاب المعصية لايعتنى بمانع 
العصيان بل تزيد جر أته على مخالفة التكاليف الالهية . 
وقداجيب ايضابانالتوبة لالتحقق فى فرض قصدالمكلف المعصية بان بعصى 
ثم يتوبء فان التوبة انقلا عن المعصية و لاانقلاع فى هذا الذى ياتى به فانه كان 
عازها على ذلك قبل المعصية ومع المعصية و بعدالمعصية ولامعنى للندامة .. اعنى 
التوبة ‏ قبل تحقق الفعلبل مجموعالفعل وا لتوبة فىامثال هذه المعاصى ماخو 
فعلا واحدا مقصود بقصد واحد مكر اوخديعة بخدع بها رب العالمين ولابحيق 
المكر السيىء الاباهله انتهى . 
دهذا الجواب ضديف فان لازمه قبول توبة من بعصىث بتجرى بالاخوف من 
الله حين العصيان ددن تو بة من بعصى ويشاف ويبئى على الرجوع الى الل بعد خمود 
شهوته وذهاب شدة حاجته وهو كما ترى. 
دريما بطعن بعض الملحدين به على الدين وان الدين بمسقطاته للذنوب 
كالتوبة والعفو والشفاعة ونحوها(')يتسيب الى هيل الافراد الى الجر ائم الاخلاقية 
والاجتماعية فهو مضر للامن الاجتماعى والرقى الاخلاقى ! !! 
والجواب المشتر كعن كلتا الشبهتين هو انائررجعالى وجداننا ونشاهدحال 
العصاة فنئرى هذا الادعاء خلاف الواقم فان الداعى للعصيان فى معظم الموارد بل 
فى جميعها الاماشذ هو ميل الانسان وشهوته وغضْبه الغالبتين على خوفه من الله اد 
اعتقاده الباطل من دون التفاته الى مسقطات الذنوب . 
١ 0000‏ ذكرنا المسقطات فى مادة الاستغفار الى عشرة فلاحظها » وغير خفى انالاشكال 
والجواب يجرى فى جميعها يإفاوت يسير . 
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والذى بو كده دويشهد له ان العلماء المحيطين بتفاصيل التوبة والاستغفار 
وغيرهما وبيكة وشنة د هم ابعد من الذنوب والاثام فانها كلها لاينافى خوفهم 
الشديد منه سبحانه وتعالي, فيعلم منذلك ا:نالتوبة واخواتها غير موثرة فى جرئة 
العصاة وطفيان المتمر ددن عملا كما هو مدثهود خارجا . 

فال سبحانه هو العالم بحقايقالنفوس الانسائية دلايقئن فى التشر بعماينافى 
مقتضى العبودية والر بوبية ولامايشتل به الامن الاجتماعى والتكامل الاخلاقى بل 
لابحصلان الابالتعاليم الدينية . 

واظن ان من تثيه بمدا ذ كر نا والتفت الى حال العصاة فى الخار) يقتنع 
بما قلنا دلابرى البحث محتاجا الى مباحث نظربة بعيدة عن الواقع . 

د اها! لجو ابالخياص عن الاشكال الادلهو انمفسدةز يادةالجرئةعلى تقدير تسليم 
اللازمة مزاحمة بمفسدة بأس العبد من رحمة الل التى دسعت كل شىء د قطع 
رجائه منه سبحانه ٠‏ كما يفهم من حرمة اليأس من رحمة الل بل هو من الكبائر 
بل يفهم هن صحيح عبد العظيم المتقدم انه ا كبر الكبائر بعد الشرك با فيقدم 
الاهم على المهم دهذا واضح 5 

دالجواب الخاص عن الابراد الثانى ان التوبة دسائر المسقطات انما تؤثر 
فى رفع العقاب الاخردى «التبءات الردحية ددث التبعات الاجتماعية فانها غالبا 
بحالها تاب ام لم يتب فاذا | كلاحد مال غيره اوضر به فلا سقط وجوب اداءالمال 
ولزدم تمكنه من القصاص «الانتقام بالتوبة فأيِن المضادة .ع الاهن الاجتماعى 
دايا قد علم هن الشريعة ان من يذنب ثم يتوب ليس كمن لايذنب اصلا فاين 
المضارة (ارقبى الا خلاقى ؟ 

الخامسة ‏ انالمعصية الماضية امالا تابع لها مطلقاكالكذب وشرب الخمر 
ددطى الزدجة الحائض وعدم رد ملام المؤمن دنحو ذلك , دامالها تابع , دهذا 
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التابع اما راجع الىحق الل تعالى فقط كقضاء الصلاة والصيام واداء الز كوة واتيان 
الحج داما راجع الى الناى كرد مال الغير اليه اذ الى ذارثه اوالى الحا كم الشرعى 
أها عيتّا واما مثلا ادقيمة وتمكين الغير هن استيفاء حقه منه كما فى القتل والقذف 
والصضرب دغيرها وارشاد من اضله ونحو ذلك ٠‏ 

لاشلك فى كقنابة مجر دالندمه العزم فى القسم الادل على ماهومقتضى الاطلاقات 
وأها القسمانالاخير أن فعن غير داحد اعتبار اتيان التابع فيهما فى صحة التوبة, 
وذهب يعضهم الى عدم اعتباره فيهما . 

والصحيح هو التفصيل وملاحظة الموادد فانها مختلفة فى ذلك ظاهر! فاذا 
لم بتوقف صدق التوبة على اتيانالتابع فالحق هو عدم الاعتبار كما افاده العلامة 
فى شرح التسر يد اؤلا وتبعه المهائى وصاحب. الجواهر وغيره لعدم مقيد لتلىم 
الاطلاقات فمن لايقضى صلاتدالفائته دويتوب من ترك صلاته فى وقتهاتصح توبته هن 
ذلك وان كان عاصيا بتر ك القضا ء وقس على هذا غيره . 

داذا توقف صدق التوبة عن المعصية علىاتيان التابع كما اذا تاب عن ترك 
الحج وامساك الز كوخ وغصب مال الغير والحال أنه يقدر فعلاعلىاتيانالحج واداء 
الزكاة ورد مال الغيرعينا ففى هذه الصودة لابتحقق التو بة ع نالمعصية بددناتيان 
التابع » ولس هذا عند الدقة من التخصيص بشىء اذ مع ترك التابع لارجوع عن 
المعصية . 

(السادسة) هل يكفى فى اسقاط حق الغير مجرد التوبة ام لآبد معه من 
الاستد لال هنه, داليك بعض موادرد البحث . 

1١‏ القذف فهل يكفى للقاذف فى ايراء ذهته عند ال سدانه مجر د التوبة 
اه لابد من استرضاء المقذوف او الاقرار عند الحا كم ليقام عليه الحد؟ 

الغيبة » فمحوها هل بالتوبة فقط اومع الاعتذار داسترضاء المغتاب او 


بفصل بين اطلاع المغتاب على الغيبة وتألمه منهاء وعدمه ففى الثانى يكفى التوبة 
وفى الال يلزم استرضائه ايضاً كما ذهب اليه المحقق الطوسى فى تجر بده. 

ب حبس مال الغير ثم دفعه اليه اد ذارثه ؛ فهل يكفى التوبة لرفع اثر 
الظلم الحاصل بمجرد الحبس خصوصا اذا ادىاجرة مدةالحبس اذالم يكن للمحبوس 
اجرة دمنفعة. كالنقود المتعارفة فىهذه الاعصار ويجرى هذا الكلامفىالمكسور 
بعد اصلاحه دفى المغصوب التالف بعد رد المثل اث القيمة بطريق الى . 

يقول صاحب الجواهر (قده) فى كتاب الشهادات : ان الظلم بحبس المال 
عن صاحبه لاير تفع بالايصال الى الوارث دانما يفيد الوصول الى الوادث ارتفاع 
الظلم عذه بنفس المال. داها حقالحبس فالظاهر تعلقه به, اللهمالاان يقالا نالتوية 
تكفر ذلك؛ دفيه مافيه ‏ فانها لاترفع حقوق الناس دانما هى ترفع عقابء الذنب 
هن ححيث التوعد عليه من اي تعالى شانه . . . 

واها حق النان فلابد من وصولة الى مستحقيهة دلاطرريق الى هذا الحق 
دامثاله هما ليس لاحدالعفوءئه الاصاحبه ('' الاالتوسل الال تعالى شائه تحمل 
ذلك عنه والالحاح عليه .. . فلعل الل تعالى بعوضه يوم القيامة بما يرضيه عن 
ليه 7 


؟ ‏ سياتى ان الاستغفار طريق الى تكفير الظلم . 

٠‏ فقال : ومن ذلك يظهران المال الذى لميوصله الى وارثه الى آخرالابد تصح 
مطا لبةالجميع بهوانكانالاخيرمنهم يطالب بعينه وغيره يطالب به منحيث حبسه وقاعدةالعدل 
تقتضى ا لانتصاف منه للجميع و لكن فى صحيح عمر بن يزيد عن الصادق (ع) : اذا كان 
للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شىه فالذى اخيل الورثة لهم 
وما نقى فهو للميت يستوفيه منه فى الاخرة وانهولم يصالحهم على شىء حتى مات ولم يقض 
عنه فهو للميت ياخذه به . 

ماينافى ماذكرنا وقد عمل به غيرواحد صه ١١‏ ج١4‏ منالجواهر المطبوعة جديدا 
اقول سند الرواية المنذكورة هكذا : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحاينا عن احمد بن حد 


ااا 21010100 


ع القتل , فهل يمكفى لرفع تبعته التوبة اد مع تمكين الورثة م نالقصاص 
ادمع الاستغفار للمقتول ام لايكفى بل لابد مناسترضاء المقتول بوم القيامة ولو 
بالتوسل والتضرع الى الل تعالى فى الدنيا ليرضى المقتول عنه كما هر نظيره فى 
كلام صاحب الجواهر آنفا . 

© الاهانة؛ فمنأهان مسلما عتدجمع فهل يجب جبر انه واسترضائه بحيث 
اذا لم ومكن الاستدراك كما اذا مات احد الحاضر بن لمجلس الاهانة او مات من 
أهانه بقى ذمته بالنسبة اليه مشغولة . 

5 الاضلال ‏ فهل يجب على المضل ارشاد الضال ام لا ؟ وعلى الادل هل 
الوجوب المذ كود هن جهة حق الله تعالى او من جهة حق الناس . 

لال الضرب؛ هل بيجب على الصّارب تمكين المضردب من ضربه انتقاما واذا 
فرض هوته فه ليجب تمكين ورئته ام لادعلىالتقدير.ين فهل يبقى للمضروب حق 
على الضارب ولو بعد الاستغفار لدام لا ؛ 

وعلى الجملة : لاشك فى كفابة التوبة لاسقاط استحقاق العقاب ومحو اثر 
المعصية السابقة فيما يرجع الى حق الله جل جلاله من جهة اخباده تعالى تفضلا 
(لاغقلا) فى جميع الموادد المتقدمة ونظائرها كما مر دجهه فى الجهة السابقة , 
دانما الكلامفى كفايتها لاسقاط ماهر جع الى حق الناس حتى بعدعدم التمكين من 
أستر ضائهم . 

دأعلم ان اين تعالى هو مالك الناس وله الامروالحكم كيف إشاء . 5 دجوز 
له تعالى عقلا العفو عن حقوق الناس وليس فيه أىمحذدد عقللى خصوصا اذا عوضه 
من قبله وارضاه فاذا امكن ذلك ثبوتا يمكن ان نقول به اثيانا لاطلاق جملة من 





ح محمد بن اسماعيل عن محمد بن عزافر عن عمر بن.يزيد عن الصادق (ع) ص 6١اج ١‏ 
الوسائل . دلت الزواية على صحة ملكية الميت. 


الابات والردابات الدالة على كفاية التوبة عن الذنب وعدم مقيد يقيدها بحق الل 
سبحانه وحده وهو رفع استحقاق العقاب , بل مقتضاها اسقاط حقوق الناس ايضا 
الاها خرج بالدليل كرد الاموالعينا او مثلا دقيمة د كتمكين الغير من اقافة 
الحد على نفسه ونحو ذلك , ولقوله تعالى : ان الذين فتنوا المؤمئين دالمؤمنات 
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم دلهم عذاب حريق (البروخ )٠١‏ . 
فانالمستقادمنهانالعذاب ليس متر تباعلى هجر د عذاب المؤمنينوالمؤمنات 
بل عليه دعلى عدم التوبة فاذا تاب الفاتن فلابعذب دان لم يعتذد الى المظلومدلم 
إسترضيه كما هو قضية أطلاق الابة , الا ان يناقش فيه باختصاص الابة بالكفار 
دعدم شمو لها للمؤمئين, دهن الظاهران تو بة الكافر هوايماته وقد اشتهر | نالاسلام 
يجب ما قبله , دعليه السيرة ايضًا بلصحيحة زدادة تدل علىعدم كفاية التوبة فى 
حقوق الناس واهوالهم فقال الباقر ئلا فيها ما من احد يظلم مظلمة الا اخذه الل 
بها فى نفسه ماله , فاها الظلم الذى بينه وبين الله فاذا تاب غفى له7 . 
فان الظاهر مئه أن التوبة انما تؤثش فى بهحو ذئوبه التى لاترجع الىالناان 
بل هى مطلقة تشمل صودة التمكن من الجبران والاسترضاء وعدمهما . 
نعم فى صحيح ابسن يساد عن الصادق ليلا : قال دسول الل 295 : من ظلم 
احدا دفاته فليستغفر الل له فانه كفارج له!"). 
وظاهر الحديث الشر يف انالاستغقار للمظلوم فىفر عدم |مكان ا لجبر إن 
الاستر ضاء كفارةظلم الظالم مطلقا("الافيمادلالدليلعلىعدم كفايته كمافى الاموال 
00 الل ص مم ج ١‏ الوسائل. 
؟د-ص #وم ج١١1‏ . 
م ل فى رواية الثمالى المروية فى واب الاعمال ص 44 المطبوع فى مطبعة اسعد 
ببغداد (154717م) عنالسجاد( ع) حاكيا عن رسول الله(ص) فى حجة الوداع ... ان ربكم 


الماخونة مئنة ظلما قائه لحت ردها عع الاستففار 0 

وخلاصة البحث امور : 

ادلا ‏ ان الظالم لابد له مناسترضاء المظلوم مع التمكن تخلصا من العقاب 
فانالظالم حسب دلالة الاىات والروايات مسدول معاقب» والقدد المتيقن هن تاثين 
التوبة انما هو فى رقع توعده تعالى وعقابه مرن جهة معصية امر الله تعالى» ولم ريشبت 
تائيرها فى دفع حق |اعبدهمظلمته: فالعقل بحكم بوجوب دراثة الذمة من عذاب 
:دوم القيامة دغمره» دهذه المرائة لايحصل الابابراء المظلوم له. 

هذا اذا كان المظلوم ملتفتا الى الظلم أدكان غافلا و لكن امكن استر ضاء هن 
ددن أن ستلزم تألمه جديدا وأما اذا استلزمه فحيث ان ابلامه و اضراره محرم 
يشكل جواز الاستر ضاء حينئذفانامكن رفع ظلمه وجب كما اذا امكن له تكذيب 
نقسة عدن من أغتاية اد ٠سة‏ أذ عابه او قذفه )١(‏ فل التكذيب المذ كور يغلى عن 
الاسترضاء فى صودة غفلة المظلوم دان امكن استرضائه بلاتألم جديد؛ فتأمل . 
لموت ا بعد اومائع اخر وهذا الاستغفار يكفى ظلمه انثاء اين واعتمادنا فى ذلك 
على صجيحة أبن سار المتقدمة . دلابعد فى ان بلحق به مااذا استازم الاسترضاء 
ما دألما اخر كما مر اومفسدة عظيمة كما اذا اخير احد بانه زنى بزوجته فانه 
بمئزالة الفوت,. بل هو ذوت شرعابعدعدمحواز أبلامه مطلقا دلو بداعىالاستر ضاء 
تطول عليكم فى هذا اليوم فنفر لمحستكم وشفع محستكم فى مسيئكم فا فيضوا مغفورا لكم 
وضمن لاهل التبهات من عنده الرضا . 

اقول: لاحظ الرواية بطول متنها وتعدد سندها فى صهه وص55 جم منالوسائل. 

١‏ فى صحيحة ابن سان عن الصادقٌ (ع) فى حق المحدود: اذا تاب » وتوبته ان 


يرجع مما قال ء ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين » فاذا فعل فان على الامامان يعبل 
شهادته بعد ذلك ص م١٠‏ ج ١8‏ الوسائل . 


واما القول فى مقدار الاستغفار فلادليل عليه دان كان مقتضىالاطلاق اجتزاء مرة 
واحدة غير ان هناسبة الحكم والموضوع تقتضى لزدم الاستغفار حسب كمية الظلم 
فلاحظ . 

ثالثا - يجب على الظالم تمكين المظلوم من الانتصاف «الانتقام الذى قرده 
الشارع الاقدس منجهة اهراللُ ومن جهة انتصار المظلوم واستيفاء حقه منه, وقد 
مس بعض ما بتعلق بالمقام فى هادة السب ذهادة الظلم فى بيان المحرمات فلاحظ. 

نعم لادليل على وجوب تمكين الورثة من ذلك فى غيرمادل الدليل عليه بل 
مكفى الاستغفاد . 

دفى صحيح ابن سنان عن الصادق للد كفادة الدم اذا قل الرجل المومن 
متعمد! فعليه ان دمكن نفسه مناوليائه, فان قتلوه فقد ادى ماعليه؛ اذا كان نادما 
على ماكان منه عازها على ترك العود؛ وان عا عنه فعليه ان بعتق رقبة ويصوم 
شهر بن متنا بعين و,طعم ستين مسكينا »دان يندم على ماكان منه وبعزم على ترك 
العود ويستغفر الله عزوجل مابقى 7 . 

دابعا ‏ هل يجب عليه اقامة الحددد الشرعية بالذهاب الى الحاكم الشرعى 
والاقرار بما فعل كالقتل والقذف ونحوهماء سيأتى بحثه فى حرف القاف انشاءالٌ 
دعلى كل هو لابرتبط بمسئالة ابراء الذمة عن حقوق الناس . 

خامسا ب يجب هداية من اضله للامر بالمعردف 5 النهى عن المنكر ومن 
جهة التسبيب هذا فى صودة الامكان, داما اذا لميمكن ارشاده لموت اومانع اخر 
فهل يكفى الاستغفار للضال ام لا؟ فيه تردد خصوصا اذا لم ينفعه الاستغفار كما اذا 
دجبت الضلالة الكفس (نعوذ بالله ٠نه)‏ لقوة انصراف صحيح ابن ساد عن هذه 
الصودة بل فى صحيح هشام ابن الحكم وابى بسير عنالصادق يلي الوارد فى حق 


. ص ولاه وص .مهن ج6١ الوسائل‎ -١ 


100 7 م ا م 00 


المبتدع المضل وقد تاب : فادحى. الل الى نبى من الانبياءِ قل لفلان : وعزتى او 
دعوتنى حتى تنقطع افصالك مااستجبت لك حتى ترد من مات على مادعوته اليه, 
فير جم عنه!! . 

والطريق الوحيد لمثل هذا الشخص فى صورة عدم امكان الاهداءٍ والارشاد 
هو التضرع الى الله سبحانه دتعالى بان يعامل معه بفضْله و كر مه وجوده ومنه فان 
اش لابغفر ان بشرك به ديغفر «ادون ذلك لمن شاء قد اخر أته يغفر الذنوب 
جميعا فلامو جب لليأس والقنوط عن رحمة الل تعالى . 

السابغة ‏ فى ان التوبة مقبوله فى كل <ال ام لا ؟ والمصرح به فى القران 
الكريم هو الثانى, قال الله تعالى :انما التوبة على الله للذين يعملونالسوء بجهالة 
ثم بتوبون من قريب فأ لك توب الله عليهم وكانالله عليما حكيما. دليست التوبة 
للذين يعملون السئيات حتىاذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين 
بموتون وهم كفاد اولك اعتدنا لهم عذابا اليما (النساء ا14) . 

دقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم بجهالة ثم تاب 
من بعدم واصاح فائه ففور رحيم (الانعام 8) . 

دقال تعالى : ثم ان ربك للذين عملوا السو بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
داصلحوا ان ريك من بعدها لغفور رحيم (النحل .)١١9‏ 

واعلم ان مايتعلق بالايات من البحث امور . 

١‏ قدل الابة إلادلى على وجوب قبول التوبة على الله تعالى , همن عصى 
جهلا اذا رجع بعدالتفاته من قريب دلميدم على المعصية دتفسير الجهالة بالسفاهة 
خلاف الظهودء دان دل عليه بعض الردايات الضعيفةاللهمان يقال بانصراف الجهالة 
فى امثال المقام الى السفاهة ولو لغلية المعصية عن علم وهذاغين بعيد. 





١‏ لاحظ الرواية بطولها فيص" + م ج١1‏ الوسائل وصوه" ج١‏ من هذا الكتاب 


؟ ‏ اهمال توبة من بعصىعالما ا وجاهلا لكن لاير جع عن ذنيه بعدالالتفات 
هن قريب بل تدوم عليه هدة ماء ذانه هل قبل توبته ام لا ؟ نعم المطلقات الدالة 
على قبول التوبة فى الكتاب والسنة تشمل الفر فعدم ببان حكمه فى هذه الابة 
لانضر بعد شمول غيرها له؛ بل صر بح بعض الردايات الاتية قبول مثل هذه التوبة 
ولعل جهة اهماله فى هذه الابة نظادتها الى التوبة الواجبة على ال , فات الل وان 
يقبل توبة من لادرجع عن السوء من قريب لكنه لم بجعل قبوله على نفسه مو كدا 
واجما فافهم : 

هذا اذا لم نقل با نالمراد من القريب هو ماقبل ظهور آية الموت دالا فهو 
داخل فى مفر وض الابة . 

عدم قبول توبة من بتوب عند حضور الموت . 

قال الشيخ البهائى (ره) فى اربعيئه : أما التوبة عند حضور الموت 5تيقن 
الفوت وهو المعبر عنه بالمعايزة فقد انعقد الاجماع على عدم صحتها دونطق بذلك 
الرات ال د 

وقد روى محدروا الاهامية عن ائمة اهل البيتة88 احاديث متكثرة فىأنه 
لاتقبل التوبة عند ظهود الموت وعلاماته ومشاهد: اهوال (') 

اقول : وفى صحيح جميل قال سمعت ايا عبدالي للبلا يقول: اذا بلغت النفس 
هه واشار بيده الى حلقه لم يكن للعالم توبة ثم قرء (ائما التوبة علىاللٌ...) 9. 

اقول: لاببعد انضراف الابة فى نفسها الى العالم؛ فلاتنفى قبول توبة الجاهل 
عند الموت , وهذه الرداية نعمت إلدليل عليه , وعلى هذا فمن التفت حين حضور 


. ذكره فى ذيل الحديث ااثامن والثلثون ص 87م طبع التبريز‎ - ١ 
تفسير البرهان وفى ص «#ام ج5 بحاد الانوار: وكانت للجاهل‎ ١ ؟ دص لاه" ج‎ 


توسة . 


الموت!لى|ناعمالهكانت سيئة وهو كان جاهلا بحر متهاصحت توبتهء وانما المرددد 
حين حضور الموت توبة العاصى العالم بمعصيته . 

لابقال ان الجاهل لاستدق العقاب حتى بحتاج الى التوبة . فائه يقال اولا 
ان ائى التوبة لاينحصر فى اسقاط العقاب اذ لعلها تؤئر فى تحلية النفس واشراق 
الباطن فهى من التكامل المخلوق له الانسان . 

دثانيا انما لاستحق العقاب الجاهل القاصر , داما التقصر فهو كالعامد فى 
استحقاق العقاب وان كان لعالم اسوءحالامنه فلهذا يقبل تو بتهدونالعالم حين المعاينة. 

5 توقف المغفرة والر حمة علىالتوبة والاصلاح معاءدونمجرد التوبة كما 
ستفاد من الايتين الاخيرتين دمثلهما قوله تعالى : فمن تاب هن بعد ظلمه واصلح 
فان الل بتوب عليه (المائد: 5”) وغيره وهو كثير فى القران؛ 3لاببعد تقييد بعض 
الايات المطلقة كقوله تعالى : .. . ثم يتوبون هن قريب فاولتئك يتوب الله غليهم. 
دقوله تعالى: توبوا الىالله -جميعا ابه المومنون لعلكم تفلحونبالمقيدات الكثيرة 
المذ كورة . 

لكن الكلام فى ععنى الاصلاح المن كود وهو يحتمل وجوها: 

(الادل) العزم على ترك العود الى المعصية التى دجع عنها الى اللتعالى بان 
لامكون التوبة مجرد ندم على مامضى . 

(الثانى) اتيا نالتابع من قسّاء الصلوات والصيام ذاداء حقوق الناس واسترضاء 
المظلوم دندو ذلك خلافا لما استظهر ناه سابقا من عدم اعتباره فى التوية . 

(الثالك) اصلاح عاءة الامور دلازءه بطلان التوبة المبعضة فمن لانسلح ما 
بيئه وبينربه حسب قانو نالعبودية دالربوبية؛ بل ستمر على تمرده دعصيانه وانمأ 
يتوب عن بعض معاصيه فلايغفرء الله ولاس حمه دلاإيقبل توبتّه . 

نعم لابد من تخصيصيه بغير الكافر التائب عن كفرء المقيم على بعض المعاصى 


الجوارحية عملا باطلاق بعض الابات وبالسيرة القطعية القائمة على قبول اسلام 
الفاسق . 

(الرابع) ان يكون الاصلاح عطف تفسير للتوبة فليس شيئًاً زايدا عليها . 

(الخامس) ان يكون الاصلاح (باى معنى فسر) شرطا للرحمة والمغفرة 
المطلقة لاللمغفرة والرحمة لخصوصالمعصية التىتاب عنهاء دهن الواضحانالتوبة 
عن ذنب لايسبب محو اثار الذنوب السابقة و اللاخقة باجمعها لكن برده ماسبق 
من قوله تعاأى : فمن تاب من بعد ظلمه داصلح فان الله توب عليهء اذ الظاهرمنه 
ان الاصلاح شرط لقبول التوبة فتدير . 

اقول : بعد احتمال الوجه الاول والرابع وما اشتهر بين العوام والخواصض 
من كفابة التو.ة وحدهالاسقاط العقا بلا ببعدالقول بعدماستة'دة امر زا يدمن كلمة 
الاسلاح دلااقل من الشك فير جع الى اصالة البرائة » وال العالم '" , 

الثامنة ‏ امر الله المومنين بالتوبة النسوح على مامر , دهى الذنب الذئ: 
لابعود المذنب فيه ابدا كما فى صحيح ابى بصير'") عن الصادق لقلا دقال |بوبصير: 
دأبنا لم بعد(" ؟ فقال الصادق يلا ياابا محمد اثالله سحب من عباده المفتنالتواب. 

دفى صحيح عبدالله ابن سنانعنه لِلئِةِ: التوبة النصوح ان.يكون باط نالر جل 
كظاهر, وافضل 9 . 

د فى رنامةابى بصير فسرها | لصاد قل]ِالبلا بصو م بوم الاد بغاء والميسن والضيعة 

. لاحظ كتاب الشهادات من الجواهر فى مسألة شهادة القاذف وحلد توبته‎ ١ 

؟ دص وم ج 5 بصار الانوار وص وه" ج ع تفسير البرهان . 

م هكذا فى البحار وفى البرهان (وانا لم تعد) . 

»ىدص 5ه" ج : البرهان وص ؟75 ج ٠‏ !| !بحار وفيها ما سنذا ومتنا.” 

ونا ص ؟؟ ج 5 اليحار . 


وعن الصددق (ره) : معناها ان يصوم هذه الايام ثم يتوب لكن يضعف اولا 
بوقوعالبطائنىالضعيف فى السند. دثانيا يان دوجوب التوبة فورى لادجوزتاخيرها 
الى ما بعد الجمعة . فالتوجيه كاصل الحديث ضعيف فالاظهر <مله على استحباب 
الصوم بعد ااتوبة لوصح سئده . 

ثم المستفاد من مجموع الصحيحتين ان التوبة النصوح ماكان النادم عازما 
عزما قويا على ترك المعصية فى المستقبل ابدا فلاحظ دتافل , دعليه فتوصيف 
التوبة بالنصوح توضيحى », على هااختر ناه سابقا من اعتبار العزم المذ كور فى 
نا 

التاسعة انما يوب العبد بتوفيق منالله تعالى دفضله ورحمته. فدائما توبة 
العبد محفوفة بالتوبتين من الل تعالى درجوعين منه عليه بالرحمة ؛ االيهما قبل 
توبة العبد فان الله يرجع عليه بالرحمة دالتوفيق المتوبة ؛ دثانيهما بعد توبته 
بالر جوع عليه بقبول التوبة ويشير الى الاولى قوله تعالى : ثم تاب عليهم ليتوبوأ 
(التوبة )1١4‏ . 

ثم التوبة على العبد داجبة اها عقلا دشرعا ادعقلا فقط داما على الله تعالى 
فالتوية الثانية واجبة من جهتين من جهة اخباده؛ بانه يقبل التوبة حتىأطلق على 
نفسه (قابل التوب) واي تعالى لا مخلف وعدءه ومن جهة تصر بحه بوجو بها على نفسه 
فىالجملة فى قوله : انما التوية على الل . . . اذ كلمة (على) تفيد الوجوب كمافى 
قوله تعالى : (لله على الناس حج البيت . 

العاشرة قال ايل تعالى: الامن تاب وامن دعمل عملاصالحاً فاد لك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات دكان الله غفورا رحيما (الفرقان )7١‏ . 

اقول : المستفاد هن الابة تبديل سئيات الذين رجعوا عن كفرهم وامئوا 


١‏ ويمكن ان تكون مخالقة التوبة فيما بعد كاشفة عن عدمكونها نصوحا. 


دعملوا صالحاحسناتء فلادلالةعلى انتوبة المومئين توجب تبديل سئّياتهم حسنات 
كما توهم بعض الافاضل لكن الظاهر منالردايات الواردة حول الاية (") شمولها 
للمومنينايضًا وانالله يبدل سياتهم حسنات يوم القيامة برحمته وفضله؛ الا انه ليس 
فيها بسند معتبر ما بدل علب توبة المومنين تكون مبدلة للسئيات حسنات؛ بل مع 
فرض توبة المؤهئين لايبقى سيئة لهم فى القيامة حتى تتبدل بالحسنة فشمول الابة 
لهم من التاويل . 

دفى كيفية التبديل المذ كود فى الابة أقوال؛ فقيل : ان الله يمحو سوايق 
معاصيهم بالتوبة ديشت مكانها (واحق طاعاتهم » فيبدل الكفر ابمانا والقتل بغير 
حدق جهادا دقتلا بالحق ؛ والزنا عفة واحصانا . 

دقيل : المراد بالسئيات والحسئات ملكاتهما لانفسهما فيبدل ملكة السرة 
ملكة الحسنة. 

وقيل: المراد بها العقاب والثواب عليهما لانفسهمافيبدل عقاب القتل والزنا 
مثلا ثواب القتل بالق والاحصان . 

دقيل المراد ظاهر الابة بلاتاويل فتتبدل السيئّة نفسها حسنة . 

اقول : الاول والرابع ينطبقان على الذين رجعوا عن كفرهم الى الايمان 
كما هو ظاهس من الابة وعلى المومئين فى الاخرة كما هو مدلول الروابات, 
والثانى والثالك مخصوصان بالادلين ولابشملان حال الموهئين فى الاخرة كما 
لامخفى . 

ثم القولالادل والثالك اسهل تصديقامنغير هما والاخيرهو مدلول الردايات 
أن نمث من ناحية اسنادها لكنه يصعب فهمه بالنسبة الى القواعد فلاحظ وتأمل. 

الحادية عشرة ‏ فى نقل بعض الردايات المعتبرة الواردة فى التوبة : 


١-راجع‏ ص و7١‏ وما بعدها ج# تفسير البرهان . 


١‏ صحيحة معادية بن دهب عن الصادق للها : اذا تاب العبد توبة نصوحا 
احبه الله فستر عليه فى الدنيا والاخرة»؛ فقات : دو كيف يستس عليه ؟ قال ينسى 
هلكيه ما كتبا علية منالذنوب وبوحى الى جوارحه: ١‏ كتمى عليه ذنو به وبوحى 
الى بقاع الارض ١‏ كتمى ماكان يعمل عليك من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه دليس 
شى يشهد عليه بشىء من الذئوت 9) 

؟' صحيحة معحود بن مسلم عن الماقر ]انبا قال : با محمد دن هسام ذنوب 
المؤمن اذا تاب منها مغفودة له, فليعمل المومن لما يستأنف بعدالتوبة والمغفرة 
اما دا انها ليست الا لاهل الابمان . قلت : فان عاد بعد التوبة والاستغفار من 
الذنوب وعاد فى التوبة؟ فقال بامحمد بن مسلم أترى العبد الموهن يندم على ذئيه 
و ستغفر منه د سوب ثم لابقبل ا تودته؟ قلت: فائه فعل ذلك هرارأ ذنب ثم يتوب 
وستغفر فقال : كلما عاد الموهن بالاستغفاد والتوبة عاد الل عليه بالمغفرة داناثٌ 
اثّ © 

 *‏ صحيحة الحذاء عنه تقلا ان الله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اضل 
راحلته وزاده (مراده) فىليلة ظلماء فوجدها فالله اشد فرحا بتوبة عبده من ذلك 
الرجل يراحلته حين وود (.. 

اقول : الفرح والسردد والرضاءٍ فى حقه تعالىاها بمعنى ثوابه أد المصلحة 
الكائنة فى الفعل ؛ لاسةدالة هذه المعانى على الواجب المجرد كما لابخفى » الاان 

١‏ دص .#ع ج 7 اصول الكافى الطبعة الحديئثة سنة ها #١ء‏ والظاهر ان الرواية 

ناظرة الى صودة التوية الشاملة دون المبعضة. 

؟ اص ##” المصدر السابق . 

م رض هن" المصدر . 


يراد بها معان مناسبة للذات الواجبة , دان لم يفهمها المتكلمون. 

صحيحة ابن سنان عن حفص عن الصادق كل : مامن هومن يذنب ذفبا 
الااجله الله عزوجل سبع ساعات من النهار , فان هو تاب لم يكتب عليه شىء وان 
لم بفعل كتب عليه سيئّة , فاتاه عباد البصرى فقال له : بلغنا انك قلت : «امن عبد 
يذنب الااجل الل . . . فقال ليس هكذا قلت دلكنى قلت: وما من مهومن دوكذلك 
كان قولى 2 , 

اقول : سياتى هززيد بحث فى هادة الاستغفاد فى حرف الغين . 

© صحيحة جميل عن ابن بكير عن احدهما لبا انادم لِقٍ قال بارب... 
قال جعلت لهم التوبة اد قال بسطت لهم التوبة ختى تبلغ النفس هذه قال بها رب 

0 

اقول : هذا مخصوص بالجاهل ددن العالم كما هر سابقا. 

وفى صحيح جميل عن الباقر ليا اذا بلغت النفس هذه (واهوى يبده الى 
حنجرته) لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة ") . 

يول العلامة المجلسى (قده) بعد نقل الخبى : ظاهرء الفرق بين العالم 
والجاهل فى قبول التوبة عند مشاهدة احوال الاخرة : وهو مخالف لما ذهب اليه 
المتكلمونهن عدم قبول التوبة فى ذلك الوقت مطلقاء وعدمالفرق فى1:. ... مطلقا 
بين العالم والجاهل ويمكن توجيهه بوجهين : الادل ان يكون المراد بالعالم من 
شاهد اهوال الاخرة , وبالجاهل من لم يشاهدهاء لان بلوغٌ النفس الى الحنجرة 
قد شفك عن المشاهدة ٠‏ 

0 لاص 4م» المصدر السابق. 
؟-صض 440 المصدر. 
ص 7" ج 5 البحار نقلا عن كتابى الحسين بن سعيد . 


الثانى : ان سكون المراد نفى التوبة الكاهللمة عنالعالم فى هذا الوقت دون 
الجاهل همع حمل تلكّالحالة على عدم المشاهدة اذا العالم غير معذور فى تاخيرها 
الى هذا الوقت 7" . 

اقول: ماذهب اليدالمتكلمون لادليل عليه من العقل والنقل فالمتعين العمل 
بالظواهر النقلية . 

5 فى صحيح زرارة عن الصادق يلقلا : لما اعطى الله ابليس ما اعطاه من 
القوة » قال أدم : يارب سلطت ابليس على ولدى واجر بته منهم مجرى الدم فى 
العروق واعطيته مااعطيته فمالى و لولدى. قال: لك ولودكالسيئّة بواحدة والحسنة 
بعشى أمثالها ؛ قال دارب زدنى » قال : التوبة هبسوطة الى ان تبلغ النفس الحلقوم؛ 
قال 5-0 » قال : اغفر دلاابالى : قال حسبى 7 . 

هذا هاتيسرلى ذكره هنامن|حكام التوبة ولاحظ مادة الاستغفار فى حرف 
الغين ففيها نذ كر (ان شاء ايّ) امورا نافعة مر بوطة بالمقام . 

اللهم انا نرجم اليك من كل هالم يكن فيه رضاك وابرء اليك هما سواك 
واتوب اليك هن كل مالم تأهربه توبة عبدذليل خائف مسكين مستكين لاستطيع 
لنفسه نفعا ولاضرا ولاحياتا ولاموتا ولانشورا فتب علينا انكانت التواب الى حيم. 


()اسبتتابة المرتد الملى 
لااشكال ولاخلاف فى ان استتابة من اسلم عن كفر ثم ارئد فاجب كما فى 


ناض *#” المصدر . 
اص (90ام ج١١‏ الوساثئل. 


ااا ااا 0 


والدليل على وجوبه هو مادل عللى عجوب اقامة الحددد . 





اءدصض”#ااج ال الجواهر. 


اناا 5000 2211010 


حرف الثاع 
))٠(‏ الثبات فى الجهان 


قال الل تعالى: باأبها الذين أمئوا اذا لقيتم قن فاثبتوا (الانفال96) الظاه. 
أن وجوب الثبات غير وجوب نفس الجهاد ' فان الثانى كفائى , والاول عينى, فان 
مقتضى الاطلاق حرهة تولى الادباد ووجوب الثبات ولوكان بقية المسلمينالمحاربين 
كافية لدفع العدو !' 

ولافرق فى الحكم بين اقسام المقاتلة من الجهاد الابتدائى دالدفاع خلافا 
لبعضهم على الاقوى لعدم مقيد للاطلاق . 

دفى الجواهر ذمدنها : (دلايجوز الفرار اذا كان العدد على الضعف او اقل) 
كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان دغيرهم بل لااجد فيه خلافا .٠‏ . ”" 
على كل حال (فلو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفراد) . . بل فى ض نسبته الى 
الاكثر (دقيل يجوز لقوله تعالى : ولانلقوا بايديكم الى التهالكة) وللحرج (و) 


١‏ ويمكنان. يكونوجوب الثبات لاجل وجوب الجهاد فانه واجب ابتداه واستدامة 
فيجوز الرجو ع وترك الثبات اذا كان بقية المسلمينكافية لدفع العدو وحصول الفرض» نعماذا 
كانالرجو ع وترك الثبات بعنوان الفرار مز العدو حرم لقوله تعالى : اذا لقيتم الذي نكفروا 
زحفا فلا تولوهم الادبار وللروايات الدالة على كون الفراد منالكبائر وهذه الحرمة ذاتية 
لاعضية لثبوتها حتى مع الكفاية فى البقية . 

؟ واما الروايات فلم اجذ فيها ما اعتبر سنده فلاحظ ج ١١‏ من الوسائل . 


لكن (الاول اظهر لقوله تعالى : داذا لقيتم فنّة فاثبتوا). 

(دان كا نالمسلموت اقل هن ذلك لم يجب الثبات) كما صرح بهغين واحد 
للاصل بعد انتفاء شرط الو جوب المستفاد من الكتاب والسئة والفتادى المقتضى 
لانتفاء المشردط , نعم قد يشكل ذلك فى نحو زيادة الواحد والاثنين مع الضعف 
والجين فى الكفارء والشجاعة والقوة فىالمسلمين باطلاق ادلة الثبات بعد انسياق 
اعتبار كون العدد على الضعف فأقل الى ماهو الغال من غير الفرض .وركذا 
الكلام فى صودة العكس . .. (ولو غلب على الظن السلامة استحب) الثبات (واذا 
غلب العطب يجب الانصراف) مع اللامة به لوجوب حفظ النفس وحرمة التغرير 
بها (وقيل ستحب وهو الاشيه د لو انفرد اثنان بواحد هن المسلمين لم يجب 
الشات). 

اقول: دالاصل فى التفصيلالمذ كودقوله تعالى: ياأبها النبى حر ض“*المو هنين 
على القتال ان يكن منكم عشرون صابردت يغلبوا هائتين دأن يكن منكم مائة 
يغلبوا الفا من الذين كفرهدا بانهم قوم لايفقهون . الان خفف الله عنكم وعلم ان 
فيكم ضعفا فان يكن منكم قآئة شايوة فلنوا ماميرج وان يكن منكم الف يغليوا 
الفين باذن الله دالل مع الصاب رين (الانفال 5 58) . 

فان قلت مداول الابة هو الاخبار دون بيان الحكم الالزامى المذ كود فى 
كلام الفقهاء . قلت : يستفاد الحكم المن كود من قوله خفف الله كما لإبخفى . 

ثم الظاهراختصاص الحكم بما اذا لميتفادت الحال بين الفر يقي نالمحار بين 
هن غير جهة الكمية كثيرا والالم بجر ا لحكم المن كور كما اذاكان للكفار اسلحة 
اقوى هن اسلحة المسلمين كما فى اعصارنا هذه . 

ثم المراد من عدم تفقه الكافرين أن كان عدم فهمهم بامور الاخرة تختص 
الابة بغير اهل الكتاب القائلين بالثواب «العقاب دان كان عدم فهمهم بالامور 


الحربية تصبح الابة على ن<والقضية الخارجية ددن الحقيقة فلاتغمل كفاد اعصارنا 
المحيطين برهوز الحرب واستّعمالالاساحة و.ويد خارجيةالقضيةاختلاف الحم 

فى زمنالرسول تَيبِقِدٌ فى هدة قايلة فكانالواجب على العشر بن هن المسلمين المقادهة 
والشيات فى مقايل المائين من الكفار ولما ضعفت همم المسلمين تغير الحكم 
فوجب ثبات المأة منالمسلمين فى مقابلة الماتينفخفف الله بمقدار اربعة اخماس 
دمن ذلك كله يظهر وجه التوقف فى الحنكم الفقهى المذ كود «الله العالم . 


حرف الحيم 
وعم" الجبر على الحج و الزيارة والاقامة 


قال الصادق يللا فى صحيح عبداللهُ بنسنان: لوعطل الناس الحج لوجب على 
الامام ان يجبرهم على الحج ان شادًا وانابواء فان هذا البيت انما دضع للحب”". 

دقال لئاز فى صحيح هشام دمعادية دغيرهما: لوا نالثاس تر كوا الحج لكان 
على الوالى ان يجبرهم على ذلكء وعلى المقام عنده دلو تر كوا زيادة النبى#82 
لكان على الوالى ان بجبرهم على ذلك دعلى المقام عندهء فان لم يكن لهم أموال 
انفق عليهم هن بيت مال المسلمين 7 . 

المستفاد من الردا شين أمور: 

)١(‏ وجوب الحج على الناس كفائيا حتى لا.بخلو البيت من الحا فان غير 
الواجب لايجبس عليه؛ وهذا ممايمكناستفادته من ردايات اخر ايضًا ()والظاهر 
عدم كفاية احد داثنين » بل اللازم حج جماعة بحيث لايصدق خلو البيت عرفاً , 
وهذا ااوجوب الكفائى غير وجوبه العينى على المستطيع كما هو اظهر من ان 
بخفى . 

. ص #لا؟ جه فروع الكافى الطبعة الجديدة‎ 75١ 
. ج م الوسائل‎ ١" #«ا ص إلا المصدر وص‎ 


نعم الظاهر كفاية حج من يحكم ببطلان حجه أو بعدم قبوله عندنا قمع 
وجود الحجاحج المخالفين لابجب بل لابجو للوالىاجبار المؤمنين الا ان بطرء 
عنوان اخر ملزم . 

(؟) وجوب زبارة النمى قَيقِفْةُ كذائيا بحيث لابصير هزاره تَفِقٌ متر وكا ولا 
بعد فى لحاق هزارات الاثم ةالمعصو مين قَلِلِعْ بمزاده عَبقعبحيث لاتكون متردكة 
فى مجموع السنة فتدبر . 

(©) وجوب اجباد الوالى الناس على الحج وزيارة قبر النبىالاعظم للق بل 
وخلفائه الراشدين بناء على الالحاق السايق . 

() وجوب انفاق الوالى من بيت |امال منونة الحج اذا لميكن للناس مالء 
نعم اذا كان بءضهم غنيا دامكن بماله بعثه خص الاجبار به وان حج ذاتى يواجبه 
العينى؛ وذلك لما.ظهر من الرذابة هن اشتراط صرف المال من برت هال المسامين 
يفقد الاموال للناسن . 

)١1- ©(‏ وجوب المقام فى مكة والمدينة كفائياً اذا لميكن فيهما اهل ولا 
سا كن, ولابعد فى التعدى عنهما الى مشاهد الائمة وَلْلِمْ دلانكفى فى رفع وجوبه 
مجىء الناس فى الموسم فقط . 

(0) وجوب اجبار الناس للاقامة على الاهام, ولابعد فى الحاق كل حا كم 
شرعى بالاهام بل هو الاقرب كما يظهر من الرداية الثافية'". 


جبر الموثى على الأامام 
فىموئقة!'سماعة المضمرة قالسألته عن دجل الى٠ن‏ امر أته؛ فقال: الابلاء 


١‏ لاحظ اوائل حج الجواهر تجد فيها لمؤ لفها العلامة ولابن ادديس و للشيخ| لطوسى 
غير هم من الاعلام اراء غير قوية ولا ملزم لنقلها ونقدها والله الهادى. 

١‏ توصيفها بالموئقة مبنى على وثاقة عثما بن عيسى وقد عدلنا عنها اخيرا والدلالة 
ايضا قاصرة جدا . 


ان يقول الرجل : واد لااجامعك كذا و كذا , فأنه يربص اربعة اشهر فان فا 
والايفاء ان يصالح أهله ‏ فان الل غفود رحيمء وان لم ريف بعد اربعة اشهر حتى 
يصالح اهله ايطلق, جبرعاى ذلكالم (') ويدل عليه غيرها منالردابات وسياتى 
دعض الكلام فى الكفارات ولدّن نو قش فى استفادة الوجوب همن اللفظ فهو مفهوم 


هن الخارج اى هن وحوب أقامة الدين عليه : 


(44) جبر المظاهر على الامام 
فى صحيح بر بد من هعادية ع نالصادق لاز فى حق المظاعر: فان كان بقدر 
علىان يعثق فان علي الاعام ان بجر ه على العتق أو الصدقة من قبل ان دمسها ومن 
يعد هايمسها'' وريما باتى تفصيل البحث فى باب الكفارات فى حرف الكاف . 
(هع) جيران الخسارة على الامام 
لان على الاهام ان بحس جماعة من تحت بده دان حضراتث القسمة فله ان اسك 
كل نائبة تذو به قبل القسمة. وقد تقدمت الصحيحة فى مادة الابتاء من حرف الالف 
هذا. 
اقول: تحديد المقام ريما لادخلو عن صعوية لكنالتفصيل لخروج الءسألة 


عن موزد الارتلاء فى هذه الاعصار المظلمة غير لازم : 


متب 





١‏ اص ”وه ج و١‏ الوسائل. 
؟- ص و#لاهوج ١6‏ . 


(عم) الجدال 


قالاينهتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظةالحسئة وجادلهم بالتىهى 
احسن 7 قيل اى ناظرهم بالقران'! والمعنى اصرف المشر كين عما هم عليه من 
الشرك بالرفق والسكينة ولين الجانب فى النصيحة: ليكونوا اقرب الى الاجابة ؛ 
فان الحدل هو فتل الخصم وصرفه من مذهبه بطريق الحجاج دقيل انه المفادضة 
على سبيل المنازعة والمغالية . 

دقيل أن الجدل هو الحجة المستعملة لفتل الخصم عما بصر عليه , ويشازع 
فيه من غير أن بريد به ظهور الحق بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو 
والناس اد يتسلمه هو وحده فى قوله اد حجتةء فينطيق على الجدل المصطلح فى 
علم المنطق , دقيل هو مقابلة الحجة بالحجة . 

دلابعدفى تعدىالحكم عن المخاطب ‏ وهو الرسول الاعظم يَييقهْ. الى كل 
عالم قادرعلى الجدال, وهل الحكمعام اتماماً للحجةاوخاص بصورة.احتمال التأثير؟ 


فيه وجهات اوجهما الثانى دقراطة قوله احسن 3 
(»؟) جز شعر الزانى 


لاحظط ددنه وحكمه فى هادة الحلق فى حرف الحاء. 


)٠١‏ جلك من خلى بالمر أة ئيلا 
قال الصادق يكلا فى موئقة ابى بصير : اذا وجد الرجل مع امرأة فى بيت 
ليلا دليس بينهما رحم جلدا (" . 
١‏ التحل ه6؟١1.‏ 


؟! ‏ وبمضمونه رواية ضعيفة منقولة فى تفسير البرهان . 
م ص 4١١‏ ج18١‏ الوسائل. 


نظهر منها حرمة الخلوة بالاجنبى والاجنئبية ليلا داما وجوب الجلد فهو 
من باب وجوب اقامة الحددد, وليس فى الروابة هايو جيه يءنوانه لكن فى السئد 
عثمان بن عيسى وفيه اشكال قوى . 

40 ) جلد رامى المحصنات 

قال الله تعالى: والذين برمونالمحصنات ثم لمياتوابادبعة شهداء فاجلددهم 
ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا وادلئك هم الفاسقون (النود 5). 

اقول مشترط فى #بوت ضرب القاذفين امور . 

.)٠١"ص( ان مكون الرهى بما مر فى الجزء الثانى فى مادة القذف‎ ١ 

؟ أن يكون المقذوف محصنا وقد من سانه ابضا . 

ان لايك ون المقذوف ابن القاذف لصحيح محمد بن مسام قال سألت 
ابا جعفر ليا عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لوقتله ماقتل به وان قذفه لم يجلد 
له . . . دان كان قال لابنه ابن الزانية _وامه ميتة ولممكن لها من ياخذ بحقها 
منه الاولدها منه فانه لاقام عليه الحدلان حق الحد قد صار أو لده منها. فانكان 
لها ولد من غير فهو ذليها يجلد له دان لميكن لها ولد من غيره كان لها قرابة 
يقومون باخذ الحد جلدليه '". 

والاقوى اناب الاب كالام فى د خولهما فىالعموم بل الظاهر شمول الحرمة 
للاب ايضا والاستثناء انما هو فى الجلد لافى الحكم . 

ان لاتكون له بينة تصدقه كما فى الآبة . 

© .. ان لاير المقذدف دقيل لاخلاف فيه نعم ان اقر مرة واحدة لم يشبت 
بها الزنا وتسقط بها الحد. 


اص مع؟ ج18 الوسائل. 


ح 51ت 

5 ان لاتكونالمقذوف زوجة ولميلاعن معها والا لاحد عليه على الوجه 
الذى فصل فى الكتاب العزيز ٠‏ 

. ان لابعفو المقذوف عنه دالا فلايحد بلاخلاف كما ادعى‎ ٠ 

اقول هذا اذا كان قبل المرافعة وحكم الحا كم فيدل عليه موثقة سماعة 
وغيرها دفيها انه ليى له حدبعدالعفو ) داما اذاكافكم الامام فيمكن ان نقيد 
اطلاق الابة المباركة بصحيحة ضررس 7 بل الظاهر من الجواهر انه لاخلاف 
فيه فلاحظ 9 . 

ان لايقذفه المقذوف ففى صحيح بن سئان عن الصادق لإلئلا فى رجلين 
افترى كل مثهما على صاحمه . فقال : بدرء عتهما الحد و يعزر إن( ومثله غيره ٠‏ 

ثم أنه دصرب ضريا متوسطا » ضرب جسده كله فوق ثيابه ولاسقط باتكاره 
بعد الاقرر 2 . 
وحيث ان وجوب الجلد المذ كود ليس من الاحكام بل من الحقوق لم تقصل بحئه . 

(م*) جلد من ز نى 

قال الل تعالى : الزانية والزانى فاجلدوا كل داحد منهما مائة جلد:" . 

١د‏ ص وه؛ ج8١‏ الوسائل . 

؟دصض بهم جم . 

+ صلم 47 ج١4‏ من الجواهر. 

 »‏ ص ١هن»‏ جل الوسائل. 


ه- ص 546 جح .١18‏ 
5-النور ؟. 


موضوعاً لتعلق الحد من الجلد والرجم بل لايكون موضوعاً للحرمة التكليفية 
البحتة, فالز نابمرتبة منه غير محر م و بمرتبة هنه محرم 9 لكن ليس موضوعاً لتعلق 
الحد 0 دلمرتبة همه متعلق للحد دون الرجم دبمرثمة مله موضوع للرجم انضًا 5 
العامة . 

واما المرتبة الثانية ففى فرض اجتماع الشرائط العامة المذ كودة فىادل 
هذا الجزءٍ فى الفاعلة والفاعل من العقل والبلوعٌ والاختيار ونحو ذلك 7( واذا 
اجتمع هذه الشردط فىاحد الطر فين دو نالاخر فالحرمة خاصة بالواجد لها ددن 
الفاقد وان فرض صدق الزنا فى حقه كمن يقرب من البلوغٌ الشرعى و لم يلغ بعد. 

ولا رس تفع الحرمة المذ كووة بالضرر والعسر والدرح الا سبعض هراتنها 
الشديدة وهذا مما ينهم هن هذاق الشرع ومدله كل معصية بعلم اهميتها دعظم 
قبحها شرعا كاللواط والسحق وترك الصلاة ونحوها. 

دعرفه فى الشرايع والجواهر بابلا حالانسان ذكره فى فر جاهرأة مدر مة!") 
اصالة لالحيض ونحوء''أهنغير عقد ولاشبهة عقد ولاملك للعين! و المنفعة ولاشبهة 
ملك لهما 06.* 

اقول النسبة بين الزنا والحرمة عموم من وجه لصدق. الاول فى غير البالغ 
وصدق الثانى فى الوطء بالشبهة اعنى بها الاطميئان الوجدانى او الحجةالشرعية 

١‏ كالاكراه لاحظ دليله فى ص #«. م ج ن بحا الانوار الطبعةالحديثة وص0مم 
ج ١18‏ الوسائل . 

؟ - والصحيح تبديل المرأة بالانثى وتعميم الفرج للقبز والدبر تصريحا والتصريح 


بصدق الزنا فى صودة ايلاج الانثى ذكر الرجل او الغلام فى فرجها . 
.- كالنفاس والاحرام والنذر والصوم الواجب والاعتكاق واللمسجد وغير ذلك 


الظاهربة على حلية الوطء فان الوطأ محرم قطعا وان كان المشتيه غير معاقب . 

واهاالمرتبة الثالثة فمعاعتبارهاسيق يعتبر العلم بالحرمة فمن جهل الحكم 
دلو تقصيراً اولقرب عهده بالاسلاماد بعده عن اهل الديانة فلاحدعليه. دفى الجواهر 
فلاخلاف فىانه (مشترط فى تعلق الحد) على الزانى والزانية (العلم بالتحريم) حين 
الفعل اد مابقوم مقامه هن الاجتهاد دالتقليد , بل بمكن تحصيل الاجماع عليه 
فضلا عن محكيه مضافا الى الاصل وخبر ددء الحد بالشبهة وغير ذلك ٠."‏ 

وأها المرتبة الرابعة فيعتس فيها مضافاً الى ماذكر الاحصان. وسياتى بيانه 
فى مادة الرجم . بقى فى المقام مباحث : 

(الادل) ظاهر صحيحة محمدبن مسلم توقف وجوب الفسل والمهن والرجم 
يدخول نمام الذكر فقدسأل احدهما لَهَدِمْ متى بيجب الغسل على الرجل والمرأة؟ 
فقال : اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم '' فيلحق بها الجلدايضا على 
الأقوى . 

لكن لابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق المشعر بعدم كفاية أدخال بعضه 
بالردادات المعتبرة الدالة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين المفسر بغيدوية 
الحشفة فى صحيح ابن بزيع 7" 

وفى صديح الحلبى قال سل ابو عبدالد لْلبّةِ عن الرجل يصيب المرأة فلا 
ينزل؛ أعليه غسل ؟ قال : كان على لِلئلاِ يقول : اذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل ('' قال وكان على يلبلا تقول : كيف لابو جب الفسلء والحد يجب فيه؟ قال: 
بيجب عليه المهى والغسل 2 . 

١ 00‏ لاحظ الروايات فى ص باس وص 94" ج ١8‏ الوسائل. 
؟ اص 5ع ج ١‏ الوسايل. 
م مفهوم الشرط عدم وجوب الغسل بمجرد الدخول فىالدبر لكزاذا ثبث الحد 


به فيه فقّد وجب الفسل لصراحة ذيل الرواية . 
+ - ص ه9ؤع ج ١‏ الوسائل . 


وفى حددد الجواهر: وقد صرح غير فاحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة هن 
مقطوعها . ذهو غير بعيد. 

(الثانى) قال الطر يحى (ده) فى مجمع البحرين : تجالد القوم واجتلدوا , 
أى ضرب بعضهم بعضًا وجلدت الجانى جلدا .. من باب ضرب يضرب ‏ بالمجلد ‏ 
بكسر الميم ‏ وهو السوط . . . جلدته بالسيف والسوط دنحوه اذا ضربته . 

اقول : المستفاد من القران كون آلة الضرب من الجلود, فا نالجلدة القطعة 
اد النوع من الجلد ؛ نعم فى موثقة سماعة عن الصادق كلكلا عن ابيه عن ابائهةل86 
عن النبى ميق انه اتى برجل كبير اليطن قد اصابٍ محرما فدعا رسول الدُ 57 
بعر جون فيه هأ شمراخ فضربه مرة و احدة فكان الحد 7 لكن هذا مخصوص 
بالمريض , ونحوه دنلتزم به فى مورده. 

نعم لايعتبر كو نالالة سوطا (تازيانه) ففى صحيح ابى بصيرسئل الصادق لي 
كيف يجلد رسول الله مَتقِكُ ؟ فتقال كان بضرب بالنعال يزيد كلما اتى بالشارب 
ثم لم بزل يزيدون حتى دقف على ثمانين ؛ اشاد بذلك على ليآ على عمر فرضى 
بها (') ومثله صحيح الحلبى . وفى موئقة زدادة عن الباقر للا . . . حتى قام على 
بنسعة مثنية لها طرفان فضر به بها ادبعين 7 . 

دفى مجمع البحرين : النسع (بالكسر) سين ينسج عر يضا يشد به الرحال 
القطعة منه نسعة ديسمى نسءا لطوله . دفيه أيصًا : السير : الذى بقدمن الجلد 
والجمع سيورءاقولالقد: القطع. دلافرق فى ذلك بين شرب الخمر والزنا وانكانت 
الروايات وردت فى الاول ولاسيما بملاحظة صدد صحيح ابى بصير |امذ كور: 

واخسرج احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره من اسحاق بن عماد عن 


. الوسائل‎ ١8 ص 89" ج‎ (١ 
.1١8 انمض 455 ج‎ 


الصادق ئلا : يجلد الزانى اشد الحدين قلت فوق ثيابه؟ قال: لادلكن يخلع ثيابه, 
قلت فالمفترى ؟ قال ضرب بين الضر بين فوق الثياب ,ضرب جسده كله 7 . 

وفى رداية اخرى عن رسول اللّ َيِه الزانى اشد ضرباً من شارب الخمر 
وشارب الخمر اشد ضرباً هن القاذف » والقاذف اشد ضر با هن التعز بر 9" . 

اقول : أما الردابة الثانية فهى ضعيفة بسهل دغيره ذاما الاولى فسند الشيخ 
الى كتاب النوادد صحيح كما ان سند صاحب الو سائل الى الشيخ ايضا معتبى , 
واسحاق اما ثقة اد موثق فلتكن الرداية صحيحة » لكن مع ذلك فى السند شائبة 
الارسال وذلك لاجل اناحمد همناصحاب الجواد والهادى لغ دان لقى الرضائالقة 
ايضاً لكن لم تثبت ددابته عنه , وقد ادرك من زمن الغيبة ازيد هن عشرين سئة , 
فأنه حضر على جنازة احمد بن محمد بن خالد البرقىسئة (٠58ه)‏ فكيف يمكن 
انبر دىعناء حاق وهو من|صحاب الصادق ثلا بلاواسطة (الا ان يقال اناسحاق 
ليس هن اصحاب الصادق كيه فقط بل من اصحاب الكاظم يللا ايا دلم بعلم سنة 
موت أسحاق بدليل معتير فيقل الاستبعادء دعلى كل حال فالاعتماد على الردابة 
مشكل ء أذ لم أجد احد بذ كر رواية احمد عن اسحاق بن عمار , نعم لاسحاق 
رواية اخرى معتبرة دفيها سأل الكاظم لاقلا عنالزانى كيف يجلد؟ قال اشدالجلد, 
قلت فمن فوق ثيابه؛ قال بلتخلع ثيابه... دقر يب منها معتبرة اخرى له دفى موثق 
زدادة عن الباقر لقلا . يرب الرجل الحد قائماً دالهرأة قاعدة وويضرب على كل 
عضو ويترك الراس والمذا كير 9 . 

قيل: المذا كين جمع الذ كر على خلاف القياس, دلعله انما جمع لشموله 

١؟‏ ص #45 ج18 الوسائل. 


. ١ لاحظ ص م9" ج ؟ من معجم رجال الحديث‎ ٠ 
.لئاسولاا١ملج غ دص 9و5"‎ 


-155- هن 
للخصيتين!: لما حو له كقو لهم؛ شابت مغارق راسه وسيأتى فى حدالمسكر انه يضرب 
بين الكتفين ؛ دلابعد فى ارجاع اختيار ذلك الى الحا كم الشرعى وانه مخير فى 
الرب بين الكتفين وااذرب على كل عضو . 

ثم انه لايقام الحد على من التجأ الى الحرم فانه من الامثين , نعم من ذنى 
فى الحرم قام عليه الحد وقد مر دليله فى الجزئين السابقين مكرراً . 
د كذا لابقام الحدعلى ال جل بارض العده ‏ اى الكفار ‏ مخافة ان يلحق 


بالعدد كما فى صحيح غياث 7 عن الصادق عناهير المؤمنين لكلا دتلحق به المرأة 
ايضاً نعم انلم يخنف اللحوق بقام عليهما الحد للمطلقات . 

وهنا مباحث اخر لكننا لم نتعرض لها لجهات . 

(الثالت) الضرب بماثة جلدة مخصوص بغير «-ن ذنى وجلد ثلاثاً فأنه بقئل 
فى الرابعة اذا كان حراً دلابجلد كما يستفاد من معتبرة ابى بصير عن الصادق لقلا 
واها فى غير الزنا ففى صديح ,بونى عن الكاظم لِلكله اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم 
عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة 9 . 

دمخصوص بغير المحصن والمحصنة لصحيح أبى قصسس عن الصادق إإلظلا . . . 


فاذا زنى الر جل المحصن رجم ولم دلت 9 وهو ظاهضر موثقة شناعة عد . 


ثم الرجم ‏ ومثله صحيح زدارة 7 ومع التعارض يرجع الى ' 'لاق القر انالدال 
١اصما"‏ ج م١‏ الوسائل. 
؟- ص "ماج ما. 
#دص45" ج18١.‏ 
دص لاغ" ج18. 


ه-ص :" ج86١‏ . 


على عموم الجلد . 

وهذا هو المنقول عن المشهود دعامة المتأخرين بل عن السيدانه من 
منفردا تالامامية وهناك روايات معتبرة دلت ايضاً علىعدملسقوط بوجه عامبحيث 
تسل الأطعدان بالشواوو 07 

دمخصوص بغير الشيخ والشيخة لصحديح عبدالله بنسنان وصحيح سيلمان بن 
خالد لكن قيل انه لاقابل بهما منا دلاشك فى حملهما على التقية » فانماير جمان 
اذا كانا محصنين بعد جلدهماء بل دكن اختصاص الجاد السابق علىالرجم بهذا 
الفرد من المحصن اى الشيخ والشيخة ددن الشاب والشابة منه فانه مقتضىالجمع 
بين الروايات على ذاكره بعضهم فلاحظ وتأمل وسئر جع اليه فى بحث الرجم . 

ومخصوص بغير هن تاب قبل قيام البينة لردايةُن دجل عن احدحما 6/6 
(ص”" 2 )١18‏ دقيل انه المشهور بين الفقهاء لكن الرداية ضعيفة سندا فلاسقط 
الجلد بالتوبة . 

نعم اطلاق الابة مخصوص بغير الزانى المكره واما هو فيقتل محصنا كاناو 
غير م<صن كما دلت عليه روابات تظهر منه عدمثيوت الجلد عليه!')؟ بغير من يز نى 
بمحارهه ‏ سواء فى الرجل والمرأة ‏ فانه يضرب ضربة . بالسيف كما تدل عليه 
روابات معتبرة ظاهرة فى نفى الجلد عنه (') ديغير كافر يزنى بمسلمة فا نالظاهر 
عدم الجلد عليه بل يقتل ) وبغير العبد فأنه يضرب خمسين جلدة 7 . 


ص ع8" وما بعدها ج م1١‏ من الوساثل . 
؟دا ضاخم“ 5خ" المصدر. 

“ع ص هم" - 45" المصدر. 

ع ل ص لا.#المصدر 

هص +١١‏ المصدر 


(الرابم) لو زنى هكرراً فى هوم اوابامبامراة وأحدة او نساء متعددة, مقتضى 
القاعد: تكرار الحد به لكن المشهود لم المتزموا به دادجبوا حداواحدا ء نعم لو 
زنى ثانياً بعد اقامة الحد عليه حد ثانيا والرداية الدالة على تعدد الحد فى الثانى 
وعلى وحدته فى الادل ضعيفة بالبطائئى (") , 

(الخامى )انما يجب الجلداذاثي تالز نادهو لايش تالاباربعةشهود كماهوظاهصس 
الكتاب العزيز ديشهددن على الابلات والاخراج كما فى صحيح محمد بن قيس 
وغيره'' ويتكرار الاقرارار بعابلاخلاف بجده صاحب الجواهر(قده), وهومدلول 
بعض الر دايا تالمعتبرة فى الز نا المو جب للرجمداماالزناالموجب للجلد فيمكنان 
يستدل له باطلاق صحيح محمد بن مسلم عن الباقر بلقلا فى رجل قال لامرأته : 
دازاتية انا زينت بك , قال : عليه حد داحد لقذفة اباها , داما قوله انا زينت بك ؛ 
فلاحد فيه الاان بشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام (' وقضية اطلاقه 
عدم الفرق ببن كون الاقارير الاربعة فى مجلس واحدا اد مجالس متعددة. 

هذا دلكن فى صحيح الفضيل الطويل عن الصادق يللا : من اقر على نفسه 
عند الامام بحق هن حددد الله مرة واحدة حر اكان!دعبدا اوحرة كانت اوامة فعللى 
الامامان يقيم الحد عليه للذى اقر به على نفسه كائنا من كان الا الزائي المحصن 
فانه لادرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداة. . . الع ') وحمل على التقية لمكان 
المملوك والامة دلظهوره فى عدم الرجم حتى بالاقرار اربع مرات مع | نالمحيح 
المذ كور عام قابل للتخصيص بغير الزنا فلاحظ . 





ادص "و" جام الوسائل . 

!نا ص لام وص "0#" المصدر . 
#نا ص لالم ج .1١8‏ 

دص #م” ج ما. 


(السادس) انالمخاطب بوجوب الجلدهم المسلموث, والمتيقن هدة الحا كم 
الشرعى دانكان نائباً عاما عن الامام ومسع فقده يتولاه عدول المسلمون انفسهم 
كفائياً مع مراعاة حدوده واحكامه . 


(و؛) جلد الزانى الصغير 
فى صحيح أبى وصس عن الصادق لجار فى غلام ص غس لم درك ابن عشر سنين 
زنى بام رأة ؟ قال يجلد الغلام دون الحد الي 40> 
اقول : قو له للا : يجلد ان كان انشاء! فالوجوب قد ثرت للعئوان وان كان 
اخبادا فالو جوب شت من باب وجوب أقامة الحددد . 


(ء»4) جلك من لم نسم حده 


فى الصحيح عن الياقر عن امير المؤ منين يهم فى رجل اقر على نفسه بحد 
ولم يسم أى حد هو ؟ قال : امن ان يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه فى 
الع 

واورد عليه الشهيدالثانى (قده) فى محكى مسالكه باشتر اك «حمدين قيس 
الواقع فى سنده بين الثقة وغيره دعن صاحب مجمع البرهان تضعيفه لوقوع سهل 
فى السئد ودده صاحب الجواهر بان الاهر فى سهل سهل . 

اقول : هذه الكلمات باسرها غير سديدة ؛ فان الظاهر ان ٠«مد‏ بن قيس 
هدو الثقة كما لابخفى على من دقق نظره فى علم الرجال , والاهر فى سهل ليس 
سهل بل صعب ء ليس عندنا مايسوغٌ الاعتماد على رداياته » لكن العجب هن 
صاحب مجمع الرهان (ره) حيثا ستشكل فى السند لاجل سهل أذ فى عرضه 


١ض‏ #59 الوسائل. 
؟ - ص "١‏ ج ١‏ الوسائل. 


ابر اهيم بن هاشم و اليك نص السندحتى تتعجب من تسليم صاحب صاحب الجواهر(ده) 
ايضاً: محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادتعن على بن أبراهيم 
عن أبيه جميعا عن ابن ابى بخر ان عن عاصم بن <ميد عن محمد بن قيس . 

دفى الجواهر : لعمة الخير المز بور دعمل المشهور به فى الجملة . 

اقول: مشكل الاهر فىالاقل دالا كثر فان اقل الحدود على مااتذ كرالان 
هو حد من تزدج ذهية على مسلمة وهو اثنا عشر سوطا ونصفا كما مر فى ص45 
من الجزء الثانى من هذا الكتاب لاحد القيادة وهوخمسة وسبعون كما ريما بظهر 
من صاحب الجواهر بل ومع قطع النظرعن حد المتزوج المذ كود يكونالاقل 
هو خمسة دعشرون سوطا ذهو حد من اتى بهيمة . فتامل 

ولكش الحدود هو المأة الانادرا فيشكل تجاوز الشرب عن المائة وان لم 
منسه هو عن نفسه كما انه مشكل الا كتفاء بضرب خمسة اسواط اذا نهى عن نفسه 
الا ان يقال بادادة التعزيز هن الحد فو خذ باطلاق الرواية فى جانب الاقل ٠‏ 

الاانيقال التغربر بنظر الحا كم ددن الفاعل فتامل ‏ واما فى جانبالا كثر 
فقيل بعدم التجاوزعنالمأة دقيل با كثرمنها لاحتمال احتفاف موجب الحدبز مان 
اومكان شر يف بوجب التغرير زايدا على الحد دقيل ان بءض الحدود لا بثبت 
بالافرار مرة واجدة . 

دوقيل بوجوب الاخذ بمضموثأالر دابة تعبدا فلاحظ الجواهر ص 585 جاع 
دالت العالم . 


(01)جلد من شرب الخمر والمسكر 


فى الصحاح عن دسول. الله ته كما عن الباقر والصادق يللا . من شرب 


الخمر فاجلدده فان عاد فاجلدهء , فان عاد فاقتلوه (" . 
دفى صحبح آخر عن الكاظم يِلئلا: قال سألته عن الفقاع فقال (هو) خمر دفيه 
حدد شارب الخمر دفى صحيح الحلبى عن الصادق ليلا قلت له ادأيت النبى 82 
كيف ضرب فى الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداده اذا اتى بالشارب ثم لم 
بزل الناس يزدادون حتى وقفذلك على ثمانين , اشار بذلك على ئلم على عمر 
لوطل بي ار 
دفى صحيم زرادة عن الباقر : ان عليا للد كان بقول: ان الرجل اذا شرب 
الخمرسكرء واذا سكر هذى واذا هذىافترى: فاجلدده حدالمفترى والردابات 
الدالة على تحديد الجلد بالثمانين كثيرة . منها هوثقة ابى بصير عن احدهما لهذ 
كات على لاير ب فى الخمر والنبيذ ثمانين, والحى والعبد واليهودى والنصرانى» 
قلت : وها شاثاليهودى دالنصرانى؟ قال: ليس لهم ان يظهر داشر به يكون ذلك 
فى بيوتهم 5 دقريب منه موثق ابى بصسر دسماعة . 
دفى صحيح محمد بن قيس زيادة المجوسى ابضا 9 . 
وفى صحيح الكنانى عن الصادق لتلا كل مس.كرهن الاشربة يجب فيه كما 
بجب فى الخمر هن الحد . فالجلد بثمانين جلدة ليس حد الخمر وحده بل حد 
عامة المسكرات . 
دفى صحيح ابى بصير ؛ فى حديث قال : سألته عن السكران والزانى قال : 
١‏ ص علابم وما بعدها ج ١‏ من الوسائل . 
الا ص لاع" جماء 


م ص الام ج8١‏ يظهر من هذه الرواية ‏ ظهوا" ان المجوس من اهل الذمة. 


يجلد ان بالسياط مجر دين بين الكتفين '' , فاما الحد فى القذف فيجلد على ما 
به ضر با بين الضر بين (") ولاحد على الجاهل بالحكم كما مر فى الزنا ولموثقة ابن 
بكير ' عن الصادق ليلا اذا عرفت هذا فهنا مباحث . 

١‏ المراد بالمسكر مامن ان شأنه ان يسكر ء فان الحرءة منوطة بتثادل 
القطرة منه دان لم تكن مسكرة. دفى حددد الجراهر: بل الاجماع بقسميه عليه 
مضافاً الى النصو” المستفيظة او المتواترة... و بالجملة فالمسألة حالية عن الاشكال 
ومن هنا بشت الحد على هن تنادل شيئًا هن ااتر باق الذى فيه جزء م نالخمر ولو 
سيراً وكذا غيره هن الادوية . 

اقول : دلابأس به بل فىالشرايع ثبوت الحد بشرب العصين العنبىالمحرم 
دعن المسالك:مذهب الاصحاب انالعصير العتبى... بمئز لةالخمر فى 'لاحكام... دعن 
الرياض : و كأنه اجماع بينهم كما صرح به فى التنقيح , لكن عن كاشف اللثام؛ 
لم اظفى بدليل على حد شادبه ثمافين » ولابقائل قبل الفاضل: سوى المحقق '') . 

اقول : العمدة فى اثياته مان كره صاحب الجواهر (قده) بقوله: لعل دليله 
ظلهور النصوص اد صر يحها المتقدءة فى محلها انه بحكم الخمن فى الحرمة 
دغيرها فلاحظ وتأمل . لكن الظهود المذ كور ممنوع جداً؛ نعم لابأس بالتعزير. 

(؟) قال المحقق (قده) : بثبت بشهادة عدلين مسلمين ... وبالاقرار دفعتين 
ولاتكفى فيه المرة . 
١ 0‏ فى الجواهر : (و) لاخلان معتد به فىانه (يضرب الشادب) غير المرأة (عريانا) 
مستور العورة عنالناظر المحترم اومع الغض عنها (على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه دفرجه) 
ك,داص #لام ج8١.‏ 
“دص ولاخ ج86١.‏ 


وهذا التناقض ونظائره الكثيرة هى التى دعتنا الى غدم الاعتماد وعدم حصول 
الاطمينان فى معظم الاجماعات المتداولة ببن العلماه (قدهم) 7 


اقول : أما الاول فلاخلاف ولااشكال فيه كما قيل . ذاها الثانى فهو ممتوع 
بلالظاهر كفابة المرة لعدمالمقيدللاطلاقات| لدالة على كفاية الاقرارهرة واحدة. 

(©) لوشرب المسكر هرداً لم بتخلل حد بينها كفى حد واحد» بلاخلاف 
للاصل والعمومات وانتفاء الحرج دصدقالشرب وان تعدد كما سمعته فى نظائره» 
ولافرق بينا+تلاف جنس المشرةب واتحاده كمافى الجواهر ١٠‏ اقول : لايأس ياصل 
الحكم فىالجملة وان كان بعضها ذ كر ضعيف . 

(6) المخاطب بهذالحكم كالمخاطب بحدالزنا ‏ كمامر . 

ثمانه بجبعلى الحا كم الشرعى والمؤهنين ‏ كفابة جلداشخاص اخرين 
حدادتعزيرا لكن بعنوات أقامة الحدود لامنجهة تعلق الاهر بعئوان الجلد و 
ابجابه كما فىالزنا , وشرب المسكره لذا لمنذ كره هنا (فافهم) . 


6) الاجتناب عنعمل الشيطان 


قال الل تعالى : باايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس منعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 7 . 

يحتمل أنالامر بوجوب الاجتناببذاتى بلعرضى من جهة حرمة الخمس 
والقمار دغمرهما. 

ديمكن ان يقال ا نالوجرب ذاتى وقد تعلق بالاجتئاب عن عمل الشيط.ان 
ددن الخمر دغيرهءبل الامور الاربعةلبيانهصاديقعمل الشيطان, ليس عملهمنحصراً 
فى هذه الادبعة فكل مائيت فى الشرع اندعمل الشيطان يجب الاجتئاب عنه بهذه 
الابة . دهذالا بخلوعنشىء فتدير . دفى <سنة محمد بن عبسى المتقدمة فىالجزء 
الثانى فى بحث الاستمناء . .. دقدنها نااللٌ عن ذلك (اى الخضخنة) لانها من عمل 


الشيطان وقدقال : لاتعيد واالشيطان انالشيطان كان لكمعدواً . 
يظهر منهدحرمة عم لالشيظان وازعبادته المئهية هىالعمل كعمل الشيطان 
)٠(‏ الاجتناب عن امور 


قال ارثٌُتعالى: دلقد بعثنافى كل امةرسولا أناعبدداالله واجتنيوا الطاغوت(١)‏ 

وقال تعالى : فاجتنبو الرجس هن الاوثان واجتنبو اقولالزور 7 . 

دفالتعالى : ياابها الذين اهنوا اجتنبوا كثيراً منالظن انبعض الظناي!”) 
تدل الاباتا لكر يمة على لزومالاجتناب الابتعادعن ال جس هن الادثان والطاغوت 
والظن السوء دقول الزور. 

دفى معتبرة ابى بصي عن الصادق ل : كلدايةتر فع قبل قيامالقائم فصاحبها 
طاغوت يعبدمن ددنالله عزوجل 7 . 

دفى صحييح هشام عنه لُإِللاٍ قالالر جس من الادثان » الشطر نج , دقو لالزور 
الغناء ©0). 

اقول : دهذا منباب التطبيق . د كيفما كانبيشكل اثبات حكم جديد من 
هذه الابات الشردفة بعدما مرهن ذ كر المحرهات فىالجزئين السابقين . فلابعدفى 
انالا هر بالاجتناب عرضى لاذاتى . 


دوخ) الجنوح للسلم 


قال الله تعالى : داعددالهم هااستطءتم منقوة دهن رياط الخيل ترهبون به 


١--التحل‏ ع”م. 

؟" -الحج .*. 

أ الحجرات ١ا.‏ 

* اص 78# ج ١‏ تفسير اليرهان . 
وددص اوج« المصدر. 


عدوا وعدد كم.. .وان جنحوا للسلم 000 على اٌّ أنه هوالسميع 
العليه!" . 
يجب 7 علينا الميل الى السلم حينئذ » د بهذه الابة بقيد جميع مادل على دوجوب 
الجهاده المقاتلة دقتلالكفارهنالمطلقات فيج ب الجهاد والمقاتلةاذالم دم لالكفاد 
الىالمسالمة والمتاركة وعدم التعرض ووقف اطلاق النارء الا فلابجوز بل يجب 
الحنوح الى السلم . دهذا المعئى دان لم يمكن مشكلا هن جهة الجمع بينالمطلق 
والمقيد الاانه من جهة ماهو المعلوم منهذاق الشرع خارجا فىغاية الاشكال , 
ع ا 5000 ولاشافىها نحن بصدده من ظهود الابة 

ونقل عن جمع كاين عباس «دمجاهددزيدين اسلم وعطا دعكرمة والحسن و 
قتادة نسخ هذه الاية بابة السيف © . 

وقول بعضالمفسرين الاعلام من المعاصر ين _طال بقائه_: والابة لاتخلو 
عنايماء الى كون الحكم مؤجلاحيث قال : وان جندواللسلم فاجنح لها وتو كل 
علىالله اندهو السميع العليم ( . 

ونقل الرازي فى تفسس ه عن بعضهم ان الائة تمت للاهر بالصلح اذا كن 

١‏ بالاشال .عد اع. 

؟ ‏ يمكن ان يحمل الامر على الاباحة دون الوجوب بدعوى وقوعه عمَيْبٍ الحظر 
ولزوم الجهان . 

ماص اوج ؟ تفسير البرهان . 

لاحظ تفسير المناد وتفسير الفخر وتفسير ابن كثير وغيرها . 

هدص" اج تفسير الميزان . 


اقول: اهاالقول الثانى ففيه انالم نفهمالايماء المذ كودء دعلى تقديره فالعبرة 
بالظهو رده نالابماءو الاشعار , د لاشكفى عدم ظهود للابة فى كو نالحكماامذ كور 
مؤجلا . 

واما الثالك فهو خلاف ظاهر الابة الدالة على وجوب الجنوح للسلم على 
المسلمين بنجرد جنوح الكفارلها . 

اهاالاول فادرد عليديان 1 ةالسيف خاصةبالمشر كين ددنغيرهمء ومن هنا 
صالح النبى تَييقهُ نصارى نجران فى السنة العاشرة منالهجرة معان سودة برائة 
نزلت فى السنةالتاسعة دعليهفتكون [ ب ةالسيف مخصصة لعمو ما لحكمفى الاب ةالكر يمة 
دلست ناسخة لها ٠‏ 

وجو ا بدعدم| نحصارالناسخ فى آبة السيف حتى يقال باختصاصها بالمشر كين 
فقط بلقوله تعالى : قاتلوا الذين لابؤمئون ,ا بن داليوم الاخر . . . دغيره مدن 
المطلقات ايضاً يصلح ناسخاله . 

والصحيحفى| لجواب اناطلاقالابةالشر يفةوانشمل صودتى تمكن المسلمين 
من الحرب دعجزهم عنهاالا اندلابد من تنزيله على الثانية ,والرجوع فى الاولى 
الىالمطلقات الدالة على مقاتلة الكفاردجهادهم دقتلهم , دالوجه فى التقييد قوله 
تعالى :فلاتهنوادتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والشمعكم دلن بتر كم اعمال 7") 
فانقوله(تدعوا) عطف على قوله تعالى (تهنوا) وحزف الواد فىقوله تعالى (وانتم 
الاعلون) حالية والمراد بالعلو -ظاهراً هو الغلبة اى فلا تدعوا الى السام فى حال 
قوتكم وغلبتكم على الكفار فافهم . 


)٠(‏ اجابة الخاطب 


قال المحقق فىالشرابع : لوخطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته 
وان كان اخفض نسباهلوامتنع الولىكان عاصياً . وعن كاشف اللثام : دلم يعلم فيه 
شىءمن .المسلطات على الفسخ ‏ د لميابالمولىعليها. دعن الشهيدالثانى فى «سالكه 
تقبيده بعدم قصدالعددل الى الاعلى معد جوده بالفعل أوالقوة . 

ثوقال : وانما يكون عاصياً مع الامتناع اذالم يكن هناك طالب اخر مكافى 
وان كان اددث منه , دالا اجاز العدد[اليه . 

دفى الجواهر تقييده بما اذا لرمكن ممن بكره هنا كحته كالفاسق وخصوصاً 
شارب الخمر والمخالف وغير ذلك مما لايجتمع مع وجوب الاجابة الابدذوع من 
التاديل . 

اقول: .دمكن اناستدل على الحكم بقوله تعالى : وانكحوا الايامى منكم و 
الصالحينمن عباد كم وامآئكم ) ويصحيحة على بنمهز يداد قال: كتبعلى ابن اسباط 
الى ابى جعفر بِلئِلا فىاهر بناته وانه لايجدا احداً مثله, فكتب اليه ابو جمفر لقلا 
فهمت هاذ كرت هن أمر بناتك وانك لاتجدا حدأمثلك ؛ فلاتنظر فىزلك رحمك 
ال فان رسول اير تنك قال : اذاجائكم من ترضون خلقه ودينه فزدجوء الاتفعلوه 
تكن فتئة دفساد كبير ( . 

لكن يشكل باذهمقةضى اطلاقالاولوجوب الاتكا حابتداء لابعد خطب خاطب 
كماهو محل البحث. والمفهومم نالثانى مثع البنات هن التزديج مطلقامن جهة بعض 
الاعتباراتلا دوجوب اجايةاىخاطبكان كما قيل, نعم انعضل الولىمولىعليها من 

١‏ النور #8 . ظ 

؟ اص ١١6‏ تكاح الجواهر والتصحيح ايضأ منه. 


التزدويج مطلتا سقط دلانته أجماعا تقسمية ديائم لاجل الاضرار المحرم ٠.‏ 
ثمان الحكم على تقدير ثدوته م خصو ض بالولى مع رضاء المولى عليها “ولا 
تعلق بالمخطوبة » اذلايجبعليها اصل النكاح فصلا عن خصوصياته' ودعو ىوجوب 
الاجابة عليها للخاص بعدفرض عزهها على اصل !نكا لادليل عليها »بل السيرة 
المستمرة على خلافها كما ذكره في الجواهر ايضاً. 
(6ه) اجابة الشر ربك للقسمة 


اذا طلباحد الشر يكين القسمة و جبعلى الاخر اجابته مععدمالضرد » فان 
امتنع عنالقسمة اجبرعليها بلاخلاف كما فىالجواهر ؛ بلاستظهر الاتفاق عليه 
والقسمة عبارة عنتميز الحق الكل شبك منغيره. ذهى اهن برأسه ولابدخل فى 
البيع والصلح دغيرهما سواء كان فيها رد ادلاء فلايترتب عليها آثاد البيع من 
الشفعة وخياد المجلس داعتبار القبض فى النقدين ؛ بل عى ليست بمعااضة » نعم 
مشكل نقى احكام الى باء عنها بناءعلى ماهر فى الجزوالادلمن جر يا نالرباء فى مطلق 
التعادض على الاحوط . 

واستدل على وجوب الاجابة بوجوه: 

(9) انللانسان دلابة الانتفاع بماله والانفراد ١‏ كمل نفعاً . 

(©) وجوب ابصال الحق الى مست<قه والمال الى مالكه وهو هنا بالقسمة . 

(6) قاعدة نفى الضرر والضرار . 

وأددد بعض السادة المعاصر بن على الادل بان ثبوت الولاية على الانتفاع 
بالمال لايقتضى الولاية على تبديل ماله وهال شر مكهء فان الملكية المشاعة غير 
الملكيةالمفردضة وتبديل الاولى بالثانية الذى يعبر عنهبالقسمة وعرفت|نهامعاملة 
مستقلة انما يكون بتبديل مالنفسه وهال شريكه ودليل السلطنة لابثبت الولابة 


على التصرف الموجب للتصرف فىمال الغير ايضاً . 

وعلىالثاتى بانه ايضالايقتضى وجو بالاجابة , لانالايصال الواجب انماهو 
عدم الممانعة من تصر ف المالك فىماله وهذا غيرد جوب تتبديله بمال اخر . 

دعلى الثالث بعدمترتب الضرد علىعدم القسمة بلغايته فوت النفع , معان 
حديث لاضرد لايصاح لاثبات الوجوب لانهناف للحكم لامثبت . فاذا لادليل على 
وجوب الاجابة سوى الاجماع وهو المستئد 9" . 

أقول: اها الابراد الاو ل فسياتى بحثه ذاماالثانى فيضعف بانتالتمديلالمذ كور 
مقدمةلعدم الممانعة الواجبةفيجب بو جوبه . وأمها الثالك فيمكنانيجاب عندبان 
عدمالقسمة كثيراً ايكون ضر ريا كمالا يخفى . 

داما الرابع ففيه ان الحديث دان كان نافيا لامثبتاً الاانه ينفى جواذ اباء 
القسمسة للممتنم لانه ضر دى » فاذالم جز الاباءصح اجباره وهذا معنى دوجوب 
الاجابة » نعم هو يكون حعرضياً لاذايتاً . 

ثمان بناءالعقلاء على سلطنة الانسا على بدنه دافعاله وأمواله , وعلى عدم 
جواز مزاحمة الغير له فيها , دهذا البناء ان لم يدعم بالادلة اللفظية الشرعية , 
لااقلمنعدمردعه شرعاً فهو حجة »ولاشك|نالامتناع عنالقسمةمزاحمة للمالك 
فىماله وهو غير مشردع ولعل هذا هومرد الوجه الاول دعليهذا فيضعف الابراد ' 
المتقدم عليه واهاالاجماع الذى استنداليه السيد المشار اليدفلابحتمل_احتمالا 
راحجا كونه تعبدياً بلالمظنون قويار جوعه الى بناء العقلاء المذ كور . 

هذا اذا لم تكن القسمة ضررية وأما اذا كانت ضررية فان اتفقا عليها فهى 
جائزة دلا ينبغى الاشكال فيها ' خلافاً للمحقق فى الشرايع الا اذا انطبق عليها 
عنوانالاسراف اوعنوانمحرم اخرءدان لميتفقا فانكان |اضرد على طالب القسمة 


١اص9وؤاج ١0‏ نقه الصارق. 


دون الشر بكتجب اجابته لماهر ؛ دان كان على الشرييك سواءكانعلىالطالى ابضاً 
املاءلاتجب الاجابةالااذا كان ضرر الطالب ١‏ كثر » فلاسعد وجوبها بناء على مامر 
فى مادة الضرد فى الجزءٍ الادل من هذا الكتاب و فى صورة عدم وجوب الاجابة 
واصرا طالب القسمة لابد من مراجعة الحاكم حتى حسم هو هادة النز'ع . 

ثمالاظهر تحةق القسمة بمجرد التراضى وعدم اعتبار القرعة فيها , نعم هى 
تكفى لها بل.تتعين فى صورة عدم التراضى 

تتمة 

تاشاش العزاهر + 

ثم انالظاهر ماصرح به فى الدروينواللمعةوالردضة دغيرها هن عدم وجوب 
الاجابة الى المهاباة اى قسمة المنفءة بالاجزاء اوبالزهان . . . وانه لايلزم الوفاء 
بهالواجاب . فتجوز لكلا منهما فسخها . . . اقول : الوجوه المتقدمة جاربة فيها 
إيضاً بعد بنائهما على عدم القسمة عينا لعدم أمكانهاء ولم اجدلعدم الوجوب وجها 
وجيهاً . نعم نصح ما ذكرده فىفرض أامكاث القسمة لعدمالدليل على الوجوب 


(هة) اجارة الكافر 


قال أبس تعالى :وان أحد من المشر كين استحارك فاجره حتى سمع كلام 
8 001 

د فى |الصحيحعن الصاد ةق كلتلإِعن رسول ال قيقِ...دا بمارجله ن ادنى المسلميناو 
افضلهم نظر الى احدمن المشر كين فهوجاد حتى سمع كلام اللهء فانتبعكم فاخو كم 
فى الدين وان ابى فا بلغوه مأمنههاستعيئوا بالل (يظهر منه دهن غير «عدماختصاص 
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الاجادة بالنبى ميق ادبو احدهعين اخر بلتجوز لكل احدمن المسلمين .وهل 
وجوبها مخصوص بالنبى الا كرم ييل اد بتعلق بكل من توجه الاستيجاد اليه , 
لأنق ا التزانقه وجيان لاس :سهان القائ لكت قم افا امكن المشهير 
سماع كلام الله لائل دينه , ولم اجد عاجلا من تعر لل 0 وعلى كدلى 
لحق بالمشرك مطلق الكافر . دلاحظ مادة الابلاغ فى حرف الباء . 


(عوح) الاجتهاد 


يجب الاجتهاد فى احكام الله تعالى التى لاتكون ضرددية اد قطعية وجوبا 
تخيير ا على كل مكلف , فان العمل لايتم بدون العلم بالاحكام اذاترك الاحتياط: 
ومنشأالعلم المذ كود امراثلاثالث لهمادهما الاجتهاد والتقليد » فيجب على كل 
مكلف بالوجوب الطريقى العينى التخييرى انكو ن مجتهداادمقلدا اومحتاطاً , 
وما قبل فى| بطال الاخير مطلقا ادفى الجملة ضعيف كما قرر فى محله دهل تجوز 
للمتمكن عن الاجتهاد العمل بالتقليد اذا لمويكن لدعذر» فيه اشكال اد منع لان. 
مثله عالم عرفا » والتقليد فى مودد مراجعة الجاهل الى العالم فلايد منالاجتهاد 
اثلم يعمل بالاحتياط فتاهل . 

ثم أن الاجتهاد ‏ مع قطع النظر عن الوجوب العينى التخبيرى المذ كور 
يجب على المستعدين المتم.كثين له بالوجوب الكفائى حتى أن قلنا بجواز تقليد 
الميت ابتدا » اذليس كل حمكم بحتاج اليه المكلفون بمذ كور فى الكتب الفقهية 
السابقة كمالابخفى على اهل الخبرة. ثم الاجتهاد عبارة عن استفر اغٌالوسع فى تمحصيل 
الحجة على احكاءانل تعالى على مافصل فى علم اصول الفقه. 


5 وللاجادة مياحث مذكورة فى المطولات فراجع ان شئت‎ ١ 


رمق ) الجهاد 

اصل وجوب الجهاد كوج وب الصلاة و الزكاة والصيام وغيرها ضردرى 
فى دين الاسلام,ولااقل من كونه قطعيا لايستحق الاستدلال جتى بالابات الكريمة» 
د تفصيل خصوصياته غير لازم فى هذه الاعصار المظلمة التى لايرفم صوت الددين 
الا فى زدايا المساجد ‏ ولاحامى له الاحملة العلم الدينى الذرين لا يقدرون على 
شىء ولابطاعون فى قليل و كثير» ولارأى لمن لابطاع . الى الله تعالى المشتكى 
من هذه الدول اللئيمة التى .عزبها الكفر واهله ديذلبها الاسلام وأهلهء 

لا هذادلكنمعذلك نذ كر هنا بعض الموضوعات المهمة اجمالا فنقول : 

( الاول ) يشترط وجوبه الكفائى زائداً على الشروط العامة المتقدمة 
بالذكورية ولعل من بدعى دضوح اشتراطها فى الاسلام لم يكن مجاذفا . و 
بالحرية المدعى على اعتبارها الاجماء , وبالسلامة عن المرض ه الفقى المانعين 
عنه » قال الله تعالى : لي س على الضعفاءِ ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لا بجدون ما 
ينفقون حرح اذ انصحواللهُ ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفورر حي 9) 

دقال تعالى : ليس على الاعمى حرج ولاعلىالاعرج حرج ولاعلى المردض 
حرج '") د هل يشترط بوجود الامام واذنه حتى لا يكفى فى وجوب البجه' 'مر 
الحا كم الشرعى فى الغيبة املا ؟ه قد نفى العلم بالخلاف فى اعتباد .حب 
الررياض فى محكى كلامه والذى يصلح ان يستدل به على اشتر'صه وجهان : 

(الاول) الاجماع المنقول الذى استظهر هن بعض العبائر . 

(الثانى) الردايات الدالة على منع الجهاد بغيراذن الامام ( . 

.و١ -التوبة‎ ١ 


؟ - الفتح 1. 


ب لاحظ الردايات الدالة من ص 9" الى #١‏ ج ١١‏ من الوسائل . 


ااا 1201110 


اقول اما الادل فهوداضح الضعف دلابنهض حجة على تقييد الاطلاق الثابت 
بخبر الواحد فكيف سقيد وجو بالجهادالمدلولعليه بالابات والرداياتالكثيرة 
وهومنار كان الاسلام . 

واما الثانى فالصحيح ان الروايات المذ كورة تدل على حرمة الجهاد باذن 
السلاطين الجائر بن الظالمين الذين جهادهم ادلى من جهاد الكفار , فالحر كة 
ألى ساحة الحرب ١‏ المقاتلة باهر هو لاء الفسقة الفجرة غير واجبة ؛ بل غير 
مشردعة 

وبالجملة : الجهاد ليس كالصلاة وااصيام والحج والزكاة اه رأفرديالايحتاج 
الى امرحا كم وتحريض آهروتدير مدير . و لابجوز لكل احد بقدر علىاقامة 
الجهاد منجهة نفوذ امره فى جماعة ان يقيم الحرب بل لابدان يكو نذلك برأى 
من الرئيس الذى يتراس المجتمع الاسلامى داليه يرجع امى الحل والعقد قلابد 
مناستيذان الحا كم الشرعى فىذلك , دهذا مما لافرق بين الامام المعصوم دغيره 
ففى زمان الغيبة يجوز بل يجب للمجتهد الجامع للشرائط ان يصدر امر الجهاد 
اذا رأى المصلحة فى ذلك وه اعتبار العصمة فى الحا كم تقييد للابات و الردايات 
بلا مقيد كما لا دخفى .تفصيل البحث فى رسالتنا توضيح مسايل جنكي. 

(الثانى) الجهاد الواجب على اقسام . 

(1) الجهاد الابتدائى الذى بحارب المسلمون الكفار لاجل الدعوة الى 
الاسلام . و هذا القسم جوازه فصلا عن دجوبه مشردط بايصال الدعوة الدينية الى 
الكفار وعدم قبولهم الاسلام . فلايجوز للمسلمين ان يبددا بمحادبة الغافلين عن 
الاسلام اذ ليست الغابة القتل او اخذ الاموال واحتلاق الاراضى او الحكومة او 
السلطنة علىالناس , بل الغاية شيوع الدين و رجوع الناس الى الحق ه الى دين 
الل الفطرى , فاذا احتمل ان الكفاد يسلموث اذا التفتوا » لاببقى هجوز للقتل و 


*وسفك الدم و يمكن ان ستدل عليه بقوله 0 : قل للذين كفردا ان بنتهوا 
ديغغر لهم ماقد سلف 7" . 

نعم اذا امتئعوا من الاسلام وقبول الجزية (فيما بصم اذ الجزية) جاز 

يل وجب هحار بتهم , واها قبله فلايجوذ بلاخلاف دلاشكال (") 

د كذالا بجوز محادبة الكفار الذزين دصلتهم الدعوة الاسلامية , دلكن 
استمهلوا حتى ينظردا فىحقيقة الدين » كما بفهم من قوله تعالى : دان احد مءن 
المشر كين استجارك الخ دفى تعيين المدة براعى الحا كم الصلاح. 

(فان قلت) مقتضئ الاطلاقات الواردة فى الكتاب والسنة وانكان وجوب هذا 
القسم فضلا عن جوازه الاان مقتضى بعض الابات الاخراختصاص الجهاد والمقاتلة 
بالكفاى الذين يقاتلون المسلمين ‏ فلايكون الجهاد الابتدائي داجيا بل لايكون 
جائزا . 

قال الله تعالى: فاناعتز لو كم فلم يقاتلو كموالقوااليكم السلمفما. جعلانّلكم 
عليهم سبيلا ' دقاتلوا فىسبيل الله الذين بقاتلو دكم ولا تعتد ذا ان الل لبحب 


بشاء على تفسسر الاعتداد بقتل من أم بقاتلوننا «الافالابة توجب الد فاع ولا 
نظر لها الى الجهاد الابتدائى نفيا واثياقاً . ونحن وجب الجهاد الابتدائى بالابات 
الاخر فالعمد:ه ىالا ةالاولى.الجو ابان|اضمائر الثلائةألمرفوعةالضميرالمجردر 


: الانقال .ع‎ ١ 





؟- اعتمذنا فى نفى| لخلاف على تتبع صاحب الجواهر(قده فى ص 6ه من كتاب 
الجهاد)ء. 
ب التساه .٠.هة.‏ 


4 - البقرة ٠قلء‏ 


بكلمة (على) فيها راجعة الى مطلق الكفار , بل الى من قم معهم المسالمة و 
المصالحة , فلاحظ ها قبل الابة وما ورد حو لها دها فىمتن الابة منقوله تعالى (و 
اللقوا اليكم السلم) تجد صدق ماقلنا . دبالجملة دوجوب هذا القسم من الجهاد أهر 
مفروغ عنه بملا حكلة مات القران وسيرة النبى تَتِقه والمسلمين حتى تكرد 
مندمَيه وهوفى النزع ع خصوصا فى تنفيذ جيش اسامة ولعنهمتشلفيها دلاعم ماصنئعه 
بعض الفقهاء العظام حيث جعله كالضردرى . ولاحظ مادة الجذوة 

(#) الدفاع اذادهم المسلمين الكفار ويخشى هنهم على البيضة اويرربدون 
الاستيلاء على بلادهم د اسرهم د سبيهم و اخن اموالهم , و هذا واجب على عامة 
المكلفين و لو كنانوا عبيداً ونساء دهرضى ه أعمى 5هزهين 5 غيرهم مهما امكن 
فى اى مكانكان , ووجوبه ايضا كفائى . دويدل على وجو به جملة كثيرة منالايات 
ولاسيما الدالة على و<وب الجهاد فى سبيل الله . 

وفى الجواهر '' : قد يمنع الوجوب بل قد يقال بالحرمة لوارادالكفار 
ملك بعض بلدان الاسلام ا جميعيافى هذه الازمنة من حيث السلطنة مع بقاثهم 
للمسلمين على أقامة شعار الاسلام و عدم تعر ضهم فى ا<كامهم بوجه من الوجوه 
ضرورة عدم جواز التعزير بالنفس من ددن أذن شرعى ؛ بل الظاه. أندداجه فى 
النواهى عن القتال فى زمن الغيبة مع الكفار فى غير هااستثنى اذهو فى ا لحقيقة 
اعانة لددلة الباطل على مثلها نعم لوارد الكفار محوالاسلام ودرس شعائره دعدم 
ذكر محمد تفع دشر بعتّه فلااشكال فىوجوب الجهاد حيتئّذ ولومع الجائر لكن 
بقصد الدفع عن ذلك لا اعانة سلطان الجور , بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى 
النصوص بالخصوص التى تقدم بعضها والى عموءالاهر بالقتال فى الايات المتكثرة 
الشاملة للفرض » بل ظاهر الاصحاب انه منأقسام الجهاد فتشمله أيائه ورداياته د 


لتكت حم 
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أتكان اك فيه الشرايط الخاصة مة التي اللو الابتدائى للدعا ما الى الاسلام. 

وقال فى محل اخر منها ١‏ . 

بل ظطاهرغير واحد كون الدفاع عن بيضة الاسلام مع هجوم العدد ‏ دلوفى 
زمن الغيبة هن الجهاد , لاطلاق الادلة » واختصاص النواهى بالجهاد ابتداءللدعاء 
الى الاسلام مندوت اهام عادل ادمتصوبه. . .ولااذنهما فى زمان سط اليد والاصل 
بقائه على حاله الخ . 

اقول : كون الدفاع من الجه.اد متين بل لعله منالواضحات حسب دلالة 
الايات الكريمة»ء دوقدهر ان و<وب الجهاد الابتدائى ايضا غير مو قوف على اذن 
الامام اد نائبه الخاص ثم ان الدفاح واجب على الحى والعبد د الز كر والانشى و 
السليم دالمر يض «الاعمى والاعرج دغيرهم ان ا|<تيج اليهم » ولايختص بمن قصد 
م نالمسلمين . بل يجب على من علم بالحال النهو ص اذا لم يعلم قددة المقصودين 
على المقادمة ديا كد الوجوب على الاقر بين فالاقر بين كما صرح به صاحب 
الجواهر (قده) ايضا . 

(6) مساعدة المسلمين المستضعفين قال الل تعالى : دما لكم لاتقاتلون فى 
سبيل ال والمستضعفينمن الر جاله النساءٍ و الو لدانالذين بقو لو نرينا اخر جنا من 
هذه القرية الظالم اهلها ( . 

دقالتعالى:وان استنصروا كم فعليكم الاصر الاعلىقوم بينكم وبينهم ميثاق 
دالل يما تعملون يصير 7 . 
وهذا القسم فى عصرنا الحاضصر محل ابتلاء للمسلمين حيث بيقع المسلمونث 
١‏ ص وو كناب الجهاد من الجواهر» 
؟ ب النساء ون . 

الانفال الا. 


فى بالادهم تحت صغظ الكفار وهجو مهم فيجب على مسلمى ساد البلاد مساعدتهم 
سواء استنصر وا املافى صودة عجزهم عن المقاومة ودفم هجوم الكفاردلكن من 
المؤسف ان المسلمين اليوم لاقددة لهم على النصر دمن يملك القددة فى البلاد الا 
سلامية و توجد لديه الاسلحة الحديثة ليسوامن المسلمين فى الاغلب ؛ بل عملاء 
الكفار داسوأء منهمانقذالل المسلمين منهذه النكبة والظلمة والشقادة نعم ان الل 
لابغير ها بقوم حتى بغير وأها بانفسهم . 

() مقائلةاهل الكتاباذالم يقبلوا شرائط الذمةاواخلوا بها قال اليُّتعالى 
قاتلوالذين لايؤمنون بالل ولاباليوم الاخر دلا بحر مون ماحرم الله ورسوله ولا 
يبدينون دين الحقمن الذين ادتها الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يددهم صاغر ون7”") 

(ق) محادبة البغاة الذين خرجوا هنطاعة الامام العاؤل المعصوم , وقد 
ادعى عليه الاجماع بقسميه؛ دقيل ان المحكى منهما مسّفيض كالنصوص هن طرق 
العامة والخاصة (') ومنها محارية اصحاب الجمل والصفين والخوارج ومحادبة 
معادبة الطاغية دفنّتَه الباغية فىزمن السبط الا كبر الحسن المجتبى إلا . 

(©) مقائلة الطائفة الباغية من الطأيفتين المؤمنين وسيأتى بحثها فى حرف 
القاف دهذه الاقسام ريما تختلف فى بعض الاحكام . 

دوأما محاربة قطاع الطريق واللص والعدهد فيمقام الدفاع فليست منمحل 
البحث فى شىء . 

(الثالث) الظاهى من الادامر الواردة فى القران الكريم لزوم جهاد الكفار 
كلماامكن واحتيجاليه بحس بالقوة و الاستعداد فليس لتحديدهقلة و كش 

١-التوبة‏ و؟. 

:اا ص 5١١‏ جهاد الجواهر . 
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دأما ماقيل من نأقلما يفعل الجهاد فى السئة « مرة > بلعن بءضالمحققين 
دعوى الاجماع عليه واستدل عليه بعضهم بقوله تعالى : فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشر كين باعتبار تعلقو جو يدعلى الا لاح فيجب كلما وجد الشرط ولا 
شكرر بعد ذلك بقية العام لعدمافادةالامر المطلقالتكراد فشعيف , والامر المعلق 
بالانسلاح رفع الحطر والمنع الثابت بحلول الاشهر الحرم لالافادة الوجوب 
المشردط بو جود شرطه . دبقاء موضوعه غير دلالة الامر المطلق على التكرار . 

(الرابع) الال تعالى: بازيها النبى جاهد الكفاره المنافقين واغلظعليهه!". 

ديتجه هنا سؤال دهوان النبى لم بجاهد المنافقيين دلم يقاتلهم دجوابه ان 
الجهاد ناليس بمعنى المقاتلة كما فىقوله تعالى والذين جاهددافينا لنهدينهم 
سبلنا 5 ان الله لمع المحسنين و قوله تعالى د ان جاهداك لتشرك بى ها ليس لك 
بدعلم فلاتطعهما '') دقوله وجاهدوا فى الل حقجهاد. (') فتدير» دفى صحيح ابى 
بصير عن الباقر ليلا جاهدالكفار دالمنافقين بالزاء الفرائض “ا . 

اقول : الجهاد انما شرعت لنشر الاسلام ورفع مابمئع عنه دالمنافق حيث 
يقر بلسائه انه مسلم ومطيع الأسلام ويتظاهر بدلاببقى سبيل لقتله وجهاده ولعله 
لاجله لم «جاهد النبى معهم فكان «عنى الآبة ها سبق واماتفسيرج ب (جاهد الكفار 
با لنافقين) فهو خلاف الظاهر جداً ليس عليه دليل . 


(مة) الجهاد بالمال 
قال التعالى :انما المؤ منو نالذيناهنوا بالل ورسوله ثملم يرتابوا دجاهدوا 
١‏ التوبة 7# التحريم و . 
؟ ‏ المتكبوت لم ه8١ا.‏ 
الحج دلا . 


»م - ص م4١‏ ج 9 تفسير البرهان . 


جم -ةة1ا_- 
باموالهم وانفسهم فىسبيل اين اد لك همالصادقون 7 . 
دقال تعالى : انفرد! خفافا وثقالا ') وجاهدد اباموالكم وانفسكم فى سبيل 
الله '") المستفاد منالابتين دغيرهما وجوب بذل المال فى الجهاد بجميع اقسامه 
سواء وجب المقاتلة على الباذل املا يجب لعذر من الاعذار . 
وبالجملة قديج ب الجهاد بالنفس وإلمال معاً وقد يجب الجهاد بالنفس فقط 
وقد يجب بالمال فقط. د كلهن حكم الاخير يبن مطلق لارن وجوب الثانىمعاق على 
عمو جو ب الاول: ا لجهادفى كل زمان كان هو قو فاًعلىاعداد الاساحةالدفاعية:الهجومية 
دوسائل التقل 
وحيث تطورت آلات الحرب فىهذه الاعصارلاجرم احتاج الحرب الىاموال 
طائلة كثيرة جداً » فيج ب على المستطيعين من المسلمين بذلالمال لشراثهاادتوليدها 
اذا قامت الددلة الاسلامية ولم تقدر علمى تحصيل لات الحرب واعداد 2500 
الغاء الجمرك والضرائب الظالمة المحرمة فى القانون الاسلامى وهذا البذل غير 
بذل المال بعئوان الزةة والخمس دغيرهما . 


(9ه) تجهيز النائب للحج 
قال الصادق للا فى صحيح ابن سنان : أنامير المؤمئين صلوات أل عليه 


٠. : 5 َ ّ 00‏ (5) 
أهر شيخا كبيرأ لم محج قطولم نطق الحج لك أن «جهز رحجلا عدج عنعه 1 


اقول : لافرق حسباطلاق الردابة فى كون النائب صردرة دغر صرورة: 
١‏ الحجرات .1١6‏ 
؟ قيل انالثقالب وهوجمعثقيل _كناية عن وجود الموانعالشاغلة كمشاغل المالية 
وحب الاهل والواد والاقرياء ونحو ذلك والخفةكناية عن خلاف؛ ذلك . 
ع« التوبة 4١‏ . 
ع ص هع ج 8 الوسائل . 


وسواء حصات الاستطاعة المالية قبل عدم الطاقة اد بعده .الاان بمنعاطلاقها لانها 
نقل قضيةفى ذاقعة فالاتشمل صورة حصول الاستطاعة بعد عدمالطاقة ' ولذا قيل بعدم 
وجوب الاستنابة فىالفر الثانى لمابأى فىمادة الحج منالردايات الدالة على 
اعتبار الصحة فى الاستطاعة الظاهرة فىعدم اله جوب رأساً عندالمرض المانع عن 
مباشرة الحج , وليس فىروايات الباب ظهوراً معتدا به فى شمولالفر ضالمن كور 
حتى قال |نالصحة شرط فى: جوب المباشرة ددن مطلق|الحج ولو بالاستنابة 
خلافاً لجمع فلاحظ وبمثله نقول فى المصددد فان مقتضى الجمع بين مادل على 
اعتبار تخلية السرب وصحيم الحلبى الاتى هوذلك . 

نعم فى الردابة قيود اربعة مشكل ثبوت الحكم المذ كور عند انتغاتها لانه 
على خلاف أاقاعدة . 

(الادل) ان مكون المكلف شيخاً كبيراً فلايشرع الحكم المذ كور للشاب 
المأبوس عن اتيان الحج كما اذا عمى اوزمن مثلا . 

(الثانى) ان يكون1 ساودلا مر جى زدال عجزءفلاءث مل الحكم مااذا احتمل 
البرءِ لعن المعتير الاجماع عليه . 

(الثالث) ان يكون يأسه وعجزه عن الحج لاجل كبر سنه دون مااذا استند. 
عدمطاقته الىمرض اخر كالعمى والشلل وغيرهما 

(الرابع) كون النائب رجلا فلاتنوب المرأة عنالحى والحية , نعم لاقف 
الحكم فىالمنوب عنه على الشيخ بليلحق بهالشيخة الكبير لقاعدة الاشتراك . 

دمثل هذه الرداية صحيحة معادية بنعمار عنه لِلئِلاٍ انعليا يلكلا درأى شيخاً 
لمبحج قطهلم بطق ااحج من كبر ؛ فامره ان يجهزه رجلاً فيحج عنه 7 . 
نعم فى صديح محمد بن مسلم عن الباقر كلق : كانعلى صلوات الله عليهيقول: 
١‏ ص 4غ ج الوسائل . 


لوان رجلا اراد الحج فعرض لهمرض اوخالطه سقم فلم ستطع الخروخ فليجهز 
رجلا من هاله ثم يبعثه مكانه ('2 ولاجله يلغى اعتبار القيد الاول والثالك فيثبت 
الحكم فى حق الشاب والشيخ اللذين لم يطيقا الحج لمطلق مرض . بل لمطلق 
مانع دان كانغير مرضلاجل صحديح الحلبى ؛ بل.يمكن ان نلغى به القيد الرايع 
اين (") قال الصادق كيلا فيه : ان كان رجل موسر حال بينه دبين الحج مرض او 
أهر يعذره الله عزدجل فيه ذأن عليه ان,يحج عنه صرددة لامالله”" دفى الوسائل: 
مر اوحصراء أمن... 

اقول : دقضية الجمود على هذا الصحيح وجوب الاحجاج على الموسر دان 
كان حلول المائع مقارنا بحصول بساده فلايعتير فى الحكم الااليسار المالى دلو 
بسن لمك 

لكن لايبعدانيعتسى فيه استقرار وجوب الحجالمباشوا بتقريب أن وجوب 
الاحجاح ليس حكما مستقلا برأسه اجنبيا دغير مربوط بوجوب الحج » بل هو 
قائممقامه وبئوب منابه فيتغى فىصودة عدم استقراره و يدل عليه ايضا الروايات 
الدالة على اعتباد الصحة دغيرها فىوجوب الحج فانها اظهرمنهذه الصجيحة فى 
هذه الجهة , كما ان المتفاهم عرفا شمول الصحة المذ كورة للتمكن المنافى له 
الشيخوخة والهرم فلاحظ دتدبر ؛ دعليه فمن نذر قبل اليساد زيادة الحسين إإلئلا 
فى بوم عرمةمن كل سئة ثم حصلت الاستطاعة وقلنا بصحة النذد المذ كود لابجب 
الاحجاحةتجهيز غيره لاجلهذء الصحيحة: نعمهى يقيد النائب بكونه صرودة 27) 

. فروعاكافى‎ # ١ 
. المصدر‎ 8-١. ويدل عليه ايضاً بعض اامطلقات الاخر ايضاً لاحظ ص‎  ؟‎ 


منص “لام ج م فروع الكافى . 


لكن الظاهر عدم كونها مقيداً لسائر المطلقات فيكفى الذى حجسابقا ايضأكالذى 
لامال له ٠‏ وفىالجواهر : لمعلوهمية عدمو جوب استنابة الصرددة . 

نعم صحيح محمد بن هسل 7" لابدل على اعتبار الياس عن اتيان الحج ابدا, 
بل مقتضى اطلاقه العجز فىالسنة التىاراد الخردة ذقد صرح غير واحد بان 
الوجوب انما هوفيما اذالم يرج زواله,واما مابرجى زداله لم تجب الاستنابة فيه, 
بل عن المنتهى الاجماع عليه . بل غن المدارك انه لوحصل البأس بعد الاستنابة 
وجب عليه الاعادة لان مافعله اولالم يكن واجبا فلابجزى عن الواجب لكن فى 
محكى الخلاف : اذا كان بدعلة بر جىزهدالها مث لالحمى وغيرها فاحج رجلا عن 
نفسه ثم مات اجزأه عن حجة الاسلام ثم ادعى الاجماع الفرقة والاخبار . 

اقول هذا الكلام غير ظاهر فىالاجزاء بعد البرء بل ولافى الو جوب فتدير 
هذا وذهب الشهيد الاول (قده) فى محكى دردسه الىان وجوب الاستنابة فورى 
أن ينس هن لبر والااستحب القوردتيعه صاحب الحدائق (ره) تمسكاً بظاهر الاخباد 
المتقدهة كما قيل . 

وصاحبااجواهر حملها على الندب فيمن لم ستقر عليه الحج سابقا وعدم 
كفابتهعن الحجا لو اجبوانماقالبو جوب الا تنابةعلى من استقر | لحج ذمتهسابقا!'" 
وهذا هما لاخلاف فيه بلادعى عليه الاجماع . 

اقول : الاهر فى الصضحيح المذ كور يدور على امور : الحمل على الندب » 
الحمل علىالوجوبالتغبدى5هوبءيدجداً » تقبيد العذر بالدوام امالاج لالردايتين 
الادليتين اما لاج ل ماهوالمعلوم خارجا لما هوالمن كوز فىذهناهل المحاددة 

والمتشرعة هن اعتبار الددام فىالعذر » الاترى أنداذا قي لالمعذود شيمم اد .يصلى 


5 وكذا صديحة | لحلبر‎ ١ 
. ص 4نم حج الجواهر الطبعة القديمة‎  ؟‎ 


جالساً وابماء لابراد بهمطلق العذر ولو فىساعة من الوقت الموسم فم ناحتمسل 
زوال العذر لم بجز ادالا كتفاء بالتيمم اه الصلاة عن جلوس مثلا ء بل لوصلى كذلك 
باعتقاد ددام العذر . 

“سم تبين خلافه وحبت الاعادة ويؤدد المقام اندلم بحك عناحد القول 
يوجوب الاسدنا بة والاجتزاء اذا علم المكلف زدال عذره فى السنة الائية وتمكنه 
من اتمانث الحج مباشرة . 

دمنه يظهر انهلواحج غيرهعن نفسه مع رجاء زوال العذر ولكن استمر العذر 
صمح الحبرد كان هجز ريا عن حجةالاسلام لانالموضوع هو العذر المستمر ولامدخلية 
لليسأس وائر جاء فى الحكم الواقعى دانما اليأس كاذطريقا عقلائيا الى احرا تم 
الموضوع دامالوعكس الامرفاعتقد ددام العذر فاحجغيره ثمزال العذر فه ليجب 
عليها لحجهباشرة املا؟فيه و<هان: اذلهما مشهور كما قيلوهو المطابق القواعد , 
دوثانيهما مستفاد من اطلاق ردايات الباب فتدير ٠‏ 

تقول ضاجب العردة : والظاهر كفاية حج المتبرع عنمه فى صودة وجوب 
الاستذاية » د هل يكفى الاستذابة منالميقات كما هوالاقوى فى |لقضاءٍ عذه بعد 
اهوتة د عذهان لا بعد الجواز حتى اذا امكن فى مكة مع كون الواجب عليه هو 
التمتع دلكن الاحوط خلافه ,لان القدر المتيقن من| خباد الاستنابة من مكانه 
كما أنالاحوط عذم الكفاية فى التمبرع عنه لذلك ايضا . اقول : دلما افاده وجه 
غير بعيد كمالا نخفى على المتأهل . 


000-3012 ز[آزآ[ آذ ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 


حر ف الحاء 


زمع حب اولياء النه 


فى حسنة الفضل عنالر ضالة فى كتابه الى المامون قال : وحب اه لياءالل 
واجب د كذلك بغض اعداءالله » والبرائة منهم ومن ائمتهم ‏ . 

اقول: الظاهر ان المراد بادلياء الل المومئين الموالين لائمة المترة #14 
للاطلاق دلمافى ذيل الردابة» فيحتمل حمل الاهرءلى الاستحباب لبعده جوب حب 
مطمق الموّ من؛ وبغض اعداء الله دالثابت حرمة محبة الكفار واتخاذهم ادلياء كما 
مر فى الجزء الاول. 

وبؤيد عدم ثبوت. الحقيقة الشرعية للفظة الواجب فىمعناه المسطلح عليه 
لكن الظاهر ثبوته فى مثل زمان الرضا إللا 

نعم أن خصنا او لياءايله بالائمة8885كان الحكم هوالوجوب, بل ادعى عليه 
الاجماع بعض علماءالعامة: ديدل عليه فى خصوص اسحاب الكساءٍِ كماياتى فى 
حرف الواد قوله تعالى : قلماسئلكم عليه اجراً الاالمودة فىالقربى". , 

ويحتمل وجوب حبالمؤمن منحيث اندهؤمن ؛ بل لعله لاينفكعن حبالله 
والايمان به د كذا وجوب يفض اعداء اله من حيث كونهم مخالفين لشر بعالل ٠‏ 

00 السص 44# ج١١‏ الوسائل . 
»؟-الشورى "؟. 


ثم انالجب دانكان قهريا غالبا غيرانه يمكن تحصيله بالتلقين والتوجه 
الى مايترتب عليه منالفوائد الاخروية ولاحظ مادة العورة فىحر ف الواو . 


(٠+ع)‏ حبس الامر بالقتل والعبد القاتل 


قال الباقر لا فى صحيم زرادة فىر جل امهرد جلا بقتل رجل (فقتله) فقال: 
بفتل بهالذى قثله وبحبس الآمر بقتله فىالحبس حتى هموت 29 , 

انكان الفعل (بحبس) بمعنى الانشاء فهو والاتفاد الوجوب مماياتى من 
وجوب أقامة الحددد . اذاعرفت هذا فهنامسائل . 

(1)اذا اكره احد احدا على فتلثالث فانكان الا كراء بتوعده على مادون 
النةقس فالحكم كمامر من حبس المكرءدقتل القاتل, لانالاكراء المذ كو دلايجوذ 
قتل النفغس المحتر مة:, دانكان بتوعده على النفس ادنفس هن يجب عليه حفظةففيه 
اشكال لعدم جربان حدينث نفى الا كراه دنفى الحرح لانهما دردا مورد الامتنان 
المتسادي للمكرهدمن يرادقتله بل لاجر ىحد ينث لاضرد ايضًا فى المقاملانالضر رين 
متساءيان: ولذا حكى عنالمشهور الحاق هذا الفرط أيضًا سابقه . 

لكن الاظهر دخول المقام فى بحث دوران الامر ببن المحذورين وهما 
حرهة تل النفس المحترمة وودوب حفظ نفسه أو حرمة القاء نفسه فى التهلك.ة 
فيتخير هو فى تقد احدهما فلا بكون القتل محرما <تى يقتص به الا ان يقال 
بأهمية الاو لمن الثانى. 

وأها ها فى صحيحتى ابن هسلم ف الثمالى من جعل التقية لحقن الدم فعند 
بلوغه لاتقية'' فهو لابنافى المختّار بل لايتصل بالمقام لان عدم مشروعية التقية 


اداصس#” ج ١‏ الوسائل . 
كدض "44 جاالء 


مممم ما مم الثامم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم ممه ف ممم وم متو هه يوم مويو ةوفه مومهم هيوم امم ممه وه مس همسر ته ووم ممم م ةجوم همده ويه وز ممم م هزيمم م قفي ممه سوه رم نو ممم مم ترثن م ثلرة 


لاستازم بذل النفس كما لابخفى .ه اما ثبوث الدزبة على القائل فلس يتعلق به 
كلامنا هنا . 

(#) القاتل المكره از المامور أمايكون بالغا عاقلا داما يكون مجنونا اد 
عا رتش اوحيوانا اوحكون مموا ع اهنا 

فعلى الاول يجرى هامر وعللمى الثانى والثالث د الرابع يكون القاتل هو 
الآهر والمشيرء والمباشر كالالة وعلى الاخير الاهر ليس بقاتل وااقاتل ليقتصملله 

(؟) حكى عن المشهور عدم الفرق فى الحكم بين كون القاتل عبداللامى اولا 
عملا باطلاق الصحيح المتقدم والاقوى وفاقالجمع خلافه دان الواجب قتل الاهر 
وحبس العبد القاتل لمعتبرة اسحاق عن الصاد قلي فى ر جل اهر عبده ان بقتل رجلا 
فقتله , قال : فقال يقتل السيد به 7 ولصحيح اخر عن امير الموهنين 11 : و هل 
عبد الرجل الا كسوطه اد كسيفه يقتل السيد وستودع العبد فى السجن حتى 
بموت'' و يمكن أن بلحق لاجل التعليل المذ كود القوادالسكرنينهبالسيد 
فلاحط :ولابد لفهم معنى الامر هن مر اجدة اللغة واصول الفقه . 

(88) وجوب الحبس على الحا كم الشرعى 5 مع فقده ادعجزه لاسعد تعليقه 
بالقاددين كفائيا ولكن مع الاذن من الحا كم على الثانى . 


فى صحيح حر يز عن الصادق لي قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع 

الى الوالى فدفعه الوالى اذلياء المقتول ليقداوه فوئب عليه قوم فخلصوا القاتل من 
ن ابدى الاولياء . قال : ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ابدى الاذلياء 
(ابدأً) حتى بأتوا بالقاتل . قيل : فان مات القاتل وهم فىالسجن ؟ قال : ان مات 


داص مم ج و١.‏ 


310110110011100 000000000000000 


فعليهم الدية يؤددنها جميعا الىادلياء المقتول7". 
اقول لاستفاد وجوب الحس المث كور مر اإللفظط د يعثوانه 5 فهو داجب من 
جهة 'اقامة الديرالامام والحاكم. 


(60ع-”#ع) حبس الم رقدة والسارق 


فى صحيح غياث عن الصادق كْلئلاعن اببه عن على وَل قال: اذا ارتدتالمرأة 
عن الاسلام لم تفتل ولكن تحبس ابدا '" . 

وفى صحيح حر يزعن الصادق لِلئلا: لابخلد فى السجن الاثلاثة : الذى يمسك 
على الموت , والمرأة ترتد عن الاسلام , والسارق بعد قطع اليد والر جل 7 . 

دفى موئثق عباد بن صهيب عنه للبلا : المرتد تتاب ,فان تاب والاقتل » 
والمرأة تستتاب فان تابت والاحيست فىالسجن واضربها!. 

دفى صحيح اخر عن الباقر بن مََُِ....فانتابت والاخلدت فى السجن وضيقعليها 
فى حبسها 97 . 

وفى صحيح حماد عنهكإلئلاٍ فى المرتندة عن الاسلام قال : لاتقتل لتستخدم 
خدمة شدددة دتمئع الطعام والشراب الامايمسك لنفسها وتليس <+شن الثياب و 
تضربٌ على السلاة 17 , 

اقول: الاستخدام احد مصاديق الضيق والاضراد , دوحل يجوز استخدامها 
خارج السجن اذالمسمكن داخله املا؟ بل ينتقل الى غيره منافراد الاشرار ؟ فيه 

. الوسائل‎ ١ ص ع" ج‎ ١ 

ادص 9وهجُا. 


م.م ص .وت روص ١١!‏ المصدر. 
6ه ص 94 6ه المصدر . 


دجهانء مقتضى الجمود على النص هوالثانى . 
)٠(‏ حبس الشاهدين 

قالاي تعالى :ماايهاالذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احد كم الموت حين 
الوصيةاثنان ذواعدل مثكم اواخران منغير كم ان انتم ضر بم فى الارضفاصا بتكم 
مصيبة الموت تحيسونهما:من بعد الصلاة فيقسمان بالل ان ادتبتم لانشترى به ثمنا 
ولوكان ذاقربى دلانكتم شهادة الله انااذا لمن الاثمين (2. 

اقول : لاستفاد منالاية وجوب الحبس دهو الايةياف نفسياً فان دجب فهو 
لاجل واجب اخر فلاحظ التفاسير والروايات. 

(+) حبس فاعل الفاحشة 

فى صحيح ابن سنان عن الصادق ئلا : جاه رجل الى دسولالد يك ققال ان 
أمىلاتدفع بدلامس , ققال : فاحبها ء قال قدفملت » قال فامنع من يدخل عليها , 
قال قدفعلت . قال قيدها فانك لاتبرها بشىء|فضل من أن تمنعها ممحارء الل عزوجل9") 

اقول لايأس بالتعدى من الام الى الاب والاولاد والاخوة والاخوات بل الى 
مطلق الاقارب ومن الزنا ا( ى اللواط دالمساحقة والسرقة دشر ب الخمر ونحه ذلك 
كما يبدل عليه زيل الرداية . 

لكن استفادة الوجوب من الرداية مشكلة بل ممنوعة دالمتيقن منها هو 
جوازذلك , نعم لامائع من التعدى عن المحادم الى مطلق الاقازب بل الى الاجاني 
فىالجملة باذن الحا كم الشرعى اذا امكن . 


. ١٠١6ه -الماثلم‎ ١ 
؟د-ص !ع ج م١ الوسائل.‎ 


(مع) حبس الممسك للقتل 

فى صحيح الحلبى عن الصاد قئلئلا فى جلين امسك احدهما وقتسل الاخرقال 
يقتل القائل و بحبس الاخر حتى موت غما كما حمسه حتى مات غما 2. 

'وفىهوثقة سماعة قال : قضى أهير المؤؤمنين فىر جل شد على رجل ليقتله د 
الرجل فارمنه فاستقبلهر ج لاخر فامسكه عليه حتى جاءالر جل فقتله , فقتل 
الرجل الذى قتله : وقضى على الاخرالذى امسكه عليه ان :طرح فى السجن ابداً 
بموت فيه , لانه امسكه على الموت('. 

اقول لكن السند لا.بخلو عنارسال فان سماعة لمننقل قضادة اهيز المؤ هنين 
عن اهام معصوم دلاعن ثقة عاصر اهير المو منين لها لكن رداء الشيخ (قده) باسناده 
عن لحسين بن سعيد عن بن:ابى نجر أن عن عاصهعن م<مدين قيس عن الباقر 1 
والسند صحيح أنشابالك . 

وفى. ردانة السكونى عن الصادقئلئل: ان ثلائة نفر دقفو الى امير المؤ منين 
إقلا:دا< د منهم امسك رجلا : داقبل الاخى فقتله , والاخريراهم . فقضى فى 
(صاحب) الردبة ان تسمل عيناء 27 وفي الذى امسك أن سجن حتئ. بمؤات كما 
امسكه ' و قضى فىالذكا قتل ان يقتل 9 , 

وفى السند النوفلى الذى لم ثبت . اعتبار رواياته » لكن الصدوق رداء 
باسناده الىقضايا أمير المؤمئين للئلا والاسناد صحيح . ش 

(تنبيه) استوفينا بيان موادد الحبين فى الردايات فى كتاب القضاء الذى 
الفناه بعد هذا بمدة (أى سنة4 ١40‏ ق فى بلدةقم) لكنه طبع قبلطبعهذا الكتاب. 

00 السوص وهم جول. ظ 


"م سمل العين قلعها 5 
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(هع) التحجب 


بيجب على البالغات التحجب علىما ذ كر ناه ف ىالجزءٍ الاول هنهذا الكتاب 
فى مادة الابداء ولاحظ مادة الادناء فىهذه الجزء أيضا . 
وأها قوله تعالى: ذاذا سدّاتموهن متاعافا سنّلوهن منوراء حجاب ذلكم اطهر 
لفلوبكم وقلوبهن (الاخراب *5) الدال علىلزوم التكلم مع نسأ النبى 8# ع ند 
الحاجة هن وراء الحجاب المستلزم لتحجبهن من الاجانب مطلقا . 
فانقلنا باختصاص الحكم بازداخ الر سول5 فلا بدث فيداليوموان عممناه 
لغير هن بقر بنة الذ مل فاستفادة| لحكم الالز امى منه مشكلة لعدمد جوب كل اطهر على 
المكلف . 
الاان ,قال أن الوجوب مستفاد من الامر دالاطهربة لاتثافيه, نعم اناللاذم 
على الرجال عدم النظى اليهن باىوجه كان كفمض العين ادصرفها دلم يفت احد 
باشتراط الحجاب فى جواز مكالمة الرجال مع النساء فيحمل الام على نحوهن 
التنزيه والاحتياط اوالارشاد ادعلىمنع الاصحاب من دخولهم حجر ات النبى غ7 
بداعىسؤال المتاع عن ازداجه فلاخط وتأمل دالد العالم . 
(») احجاج النائب 
سبق بحثه فى مادة التجهرز فى هذا الجزء فلاخط ان شت ٠‏ 
(عع)الحج عقو به 


فى صحيح زرارة انطع قال سألتة عن محرم غشى أمرأته دذهى محرمة ,2 
قال جاهلين اوعالمين ؟ قلت : أجسى فى(عن) الوجهين جميعا ؛ فال انكانا جاهلين 
استغفر] ربهما دمضيا على حجهما وليس عليهما شى: ؛ دانكانا عالمين فرق بينهما 


من المكان الذى احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحسج من قابل » فاذا بلغا المكان 
الذى احدثا فيه فزق بينهما حتى بقضيا نسكهما دير جعا الى المكاث الذى اصابا 
فيه هااصابا , قلت : فاى الحجتين لهما قال : الادلى التى احدثا فيهما ها احدثا , 
والاخرى عليهما عقوبة 9 . 

. ذداتى تفصيله فى باب الكفارات فى الجزء الرابعانثاء الل. 


(مع) الحج كفائيا 


يجب الحج كفائيا علىعامة المكلفين فى فر خلوالبيت عن الحجاح على 


(مع) الحج عن اثميت 


أذا كان على الميت حجداجب دلم أت بدعصيانا أو نسيانا | لعذر. آخر حتى 
مات بيجب على درثته ان يقضوا الحج عنه أصليا كان أو عرضيا , ديدل على وجوية 
جملة منالردابات منها صحيحة معادية عن الصادق إلا فى رجل صردرة مات ولم 
امج ححة الاسلام وله مال » قال : ,سحج عنه صر ذرة لامال له 0س( 1 
ماله '") 
يوص بها وهو موس ؟ فقال : بحج عنه من صلب ماله لابجوز غير ذلك 9 . 
ومئها صحيحة أبن ابى يعفور قال : قلت لابى عبد الله للئِلاٍ رجل نذد.لله ان 
١‏ ص لاه؟ ج 4 الوسايل . 


؟ - ص ١١١‏ ج 4 الوسائل . 
م ب صن .مه المصدر. 


عافى الل ابنه من و جعه ليحجنه الى بيت الل الحرام ' فعافى اله الابن ومات الاب 
فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه عض ولدء ء قلت : عىداجبة على ابئه الذى 
نذر فيه ؛ فقال هى داجبة على الاب من ثلثه , اد يتطوع ابنِه فيحج عنابيه ( . 
هفاولكن الر دابةلاتخلو عن اشكالفان المئذور امااحجاح الابن 
المريض وحده اد مع رجل كبير اخن أو مع حجه ايضا اها بنحو.وحدة المطلوب 
او تعدده ؛ وقول الامامة بوجوبه على الميت انما يتم على فر تعد دالمطلوب 
وعدم قبول الابن الذهاب الى الحج وهو غير مفروض فى جواب الامام دلا يتوجه 
هذا الاشكال الى صحيح منشمع الحاكى قول رسو لاله#نعم يظهر منه ان تحقق 
الشرط بعد فوت الناذر يوجب الوفا بالنذر دلا يمكن التعدى الى غير الموردان 
قبلناءفيهلانه على خلاف القاعد: . 
ذمنهاصحيحة الكناسى قال سألت ابا جعفر ليلا عن جل عليه حجة الاسلام 
نذد نذرا فشكن ليحجن بددجلا الى مكة فمات الذى:نذر قبل أن بحج حجة 
الاسلام دمن قبلانيفى بئذده الذى نذر , قال : انتركمالا بحس عنه حجةالاسلام 
من جميع المال داخرخ منثلئه مابحج به رجلا لنذره؛ وقد وفى بالنذدء دانلم 
نكن ترك مالا الا بقدر مابحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك وبحج عنه وليه 
حجة النئذر انما «ومثل دين عليه ( , 
اذا تقرر هذا فينيغى ان نذا كر بعض فرع المسألة . 
(1)انما .يحب القضاء عن الميت اذا لم يتلبس بالحج اصلا ااتليش:ولكسن 
مات ددث الحرم , داما اذا ما بعد الاحرام فىالحرم فلا بج ب القضاء عنه لصحيحة 
الكناسى عن الباقر لل فىرجل خرخ حاجا _حجة الاسلام فمات فىالطريق» 
فقال : انهات فى الحرم فقداجز أت عنه حجة الاسلام دان ماتددن الخرمفليقض 


عنه وليه حجة الاسلام!") لمثله رواية بريدالعجلمى لكن جربا نالحكمفى الحج 
١ذ2!‏ ص إن وص "ان المصدر ٠‏ 
م ب ص لاع جم الوسائل. 





النذرى مشكل لاختصاص الردابتّين بحجة الاسلام داطلاق هرسلة المفيد لاعبرة 
به فاطلاق كلام الحد ائق غيرمرضى 5 فاقا لصاحب العردة اقول : دعليهما تحمل 
معفة 0 53 

دقال صاحب الحدائق (ده) : لاخلاف بين اصحابنا (رض) فىما اعلم فى ان 
من هات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذعته 7" . 

(6)هلالمكلف بد الحا كم الشرعى او الورثةاوعموم الناى.؟ لاببعد تعيين 
الوسط بالاطلاق المقامى اذ غير الورثة هما بحتاج تعيينه الى البيان » والسيرة, 
ريضًا تؤيد ذلك فتجب على الورثة قضائه دان لمياخذها الميراث , ادلم يكن كما 
اذا لميترك الميت مايزيد على حجه كما هومفروض بعض النصوص . ويدل عليه 
أيضا ذيل صحيحة الكناسى المتقدمة آنفانم هولايشمل الحج النذرى لكن الحا 
بحجة الاسلام غيى بعيد كما لابخفى 7" 

ملو تعدد الورثه فالظاهر تعلق الوجوب بهم بندو الكفاية دمع التشاح لا 
بعد الرجوع الىالقرعة مع التساوى فى القدرة على الاداء دفى تقديم الخ كور 
على الاناث وجه قريب للانصرافة السيرة ومعالامتناعدعدم امكان الاجبار يجهز 
الحاكم رجلا من مال الميت لانه من الحسية . 

هذا دلكن فى صحيحة العجلى عن الصادق يبلا : سألته عن رجل استود عنى 
مالا وهلك دليس لولده شيىء دلم بحج حجة الاسلام , قال : حجعنه وما فشل 
فأعطهه 29 . 

١د‏ ص مغ المصدر. 

؟ ناص ١49‏ ج ١‏ الطبعة الحديثة. 

6 وامأ صحيحة ابن ابى يعفور الدالة على وجوب الحج النذدى على الو لد فقد 
عرفت ما فيها » نعم يمكن ان يستدل عليه بصحيح مسمع المشار اليه سايقا ١‏ 

#نا ص ١١9‏ جج ‏ الوسائل . 


المستفاد من اطلاق الرداية دوجوب الحج على المستودع وان لم يكن و 
صياعنالميت وان كان الودثةبعملونبوظيفتهم الشرعية » دلاادرى أ ىالاصحاب 
فيه »غير ان الالتزام باطلاقها مشكل جدا. نءم اذا احتمل امتناع الورثة عن اداء 
الحج لامانع هنالر جوع الى اطلاق الرواية . دلاببعد التعدى عن الوديعة الى كل 
مال مكون عند احد بعارية اوقرض او اجادة اأوغصب د نحو ذلك . 

(#)مدلول جملة منالردايات المتقدمة وغيرها قضاء حجةالاسلام مناصل 
التر كة . ولاخلاف فيه ايضا بل ادعى الاجماع عليه داما قضاء الحج المنذود ففيه 
خلاف فعن جمع انه من الاصل ايضًا دعن اخر ين انه من الثلث. 

واستدل الادلون باطلاقصحيح مسمء”أوبان الح واجب مالى والواجبات 
المالية تخرج من الاصل اجماعا . دبان معنى النذر ‏ لمكان اللام فى قول الناذر 
للهُ على  . .٠‏ تمليك المنذدري تعالى فاذاكان مملو كاكان دينا فيجب اخراجه من 
الاصل ؛ وحجة الاسلام .يضادين لمكان حرف اللام فى قوله تعالى ( لل علىااناس 
حج البيت) . 

وف صحيح معادية : انه اى حجةالاسلام ‏ بمنزلة الدرين الواجب ". 

دفى صحيحة الكناسى المتقدمة: انما هو اىالحج النذرى اومطلق الحج 
مثل دين عليه . 

وهذا معنى هايقال هن ان للامر بالحج جهة وضعية دليس هو تكليفا صرفا 
داضرب الفقيه اليزدى (قده) (قال بان جميع الواجبات الالهية ديون الل تعالى ؛ 
سواءكانت هالااوعمللاماليا ادعملاغيرمالىولازمه اخرا خ!لجميع من الاصل كما 
صر به نفسه . 


١‏ ص 4خ"؟ ج١١‏ الوسائل. 
"عدص "وج 8م. 


310109900000000 


اقول :لنطلاق الرداية على تقد ير العمل بها مقيد بما باتى من الرداشين 
الصر بحتين باخ راجه م نالثلث . والثانى ضعيف صغرى 5 كبرى فالعمدة هوالوجه 
الثالك وانكان اضراب المحقق اليزدى (ده) غير صحيح. 

واستدل الاخردن بصيحة ابن ابى يعفور م صحيحة الكناسى المتقدهتين و 
يدل عليه ايضًا اطلاق صحيحتى معاوية بن عمار (') ومضمرة سماعة!") على وجدد 
هذءالردابات تضلح لتقييد مادل على اخراخج الديون منالاهلى بغير الحج النذرى 
و .و يده ان صحيحة ابن ابى يعقور مع تصربحها بانه مث لالدرين دلت على اخراجه 
من الثلث . 

لم اورككق على صحيدة ضر يس يوجوه عمدتها أن الاصحاب لم يعملو بهما 
فىموردهما ‏ وهوالاحجاح ‏ حيث حكموا باخراجه منالاصل » فكيف يعمل 
بهما فىغيره . قلت ان جعلنا اغراضهم عذرا فىترك الفتوى بمضمون الروايتين فلا 
داعى هن غض النظرءناطلاق صحيحة معادبة بنعمارومضمرة سماعة الدالتينعلى 
اخرات غير حجة الاسلام من اللثكان الحج الموصى به تطوعا ام نذدا فتامل. 

(8) اذاكانعلىالميت الحج والدين معادلم تف التى كة بهما ذهل بقدم 
الدينادالحج ادتوزع عليهما كما يظهر هن بعض الفقهاء المفردغية عنه 7؛ ريما 
بظهر من صحيح بريد تقديدم الح على الدرين , قال سألت اباجعفر لِلئِلا عن رجل 
خرح حاجا ومعه جمل'له نفقة دزاده فمات فىالطردق ؟ قال : انذكان صرودة ثم 
مات فىالحرم فقد احزأ» عنه حجةالاسلام , دانكان ماتدهوصرورة قبل أن بحرم 

0 ١ص‏ +4 جه الوسائل. 
ص 4968 ج 18 الوسائل. 7 
م وعند عدمكفاية حصة الحج لمصادفه يسقط وجوب الاحجاج فيتعينصرفها فى 


اداه الدين ونسب سيدنا الاستاذ الحكيم القول بالتوذيع الى المعروفبييئنا وجمله مقتضى 
قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجح . ش 


“لماه دزاده ونفقته ومامعه فى حجةالاسلام : فان فشل من ذلك شيئى فهو للودثة 
ان لم يكن علية دين ؛ قلت ادأبت انكان الحجة تطوعا ثم مات فىالطريق قبل 
ان بحرم لمن مكون جملمه ونفقته دمامعه ؟ قال : مكون جميع مامعة وماترك 
للودثة الآ ان مكون غلية دين فيقضى عله اويكون اوسى ...410 , 
حيث اشترط ددمايفضل عن مؤنة حجة الاسلام ونفقة الحج المستجحى الى 
الورثة بعدم الدين دون حجةالاسلام بل امر بجعلها فى حجةالاسلام ,على الاطلاق 
وبالجملة للرداية ظهور لابقبل التردد فىتقد.م حجة الاسلام على الدين 
1 فمقتضى صحيحة معادية تقديم الحج عليها اإيضا ء قال قلت ل "١‏ بحسل 
دموت وعليه خمسن مأة ددهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام دترك ثلائمأة درهم 
فاوصى بحجة الاسلام دان يقضىعنه دين الزكاة + قال : بحج عنه مناقرب مايكون 
وبخرج البقيه فئ الزكاة 7" . 
: لكن الردابة مختضه بما اذا كانت الزكاة فىالذهة فلاتشمل فض وجود ما 
تعلق الزكاة كما لابخفى فتدبر . 
وبدل عليه ايضار و20 الاخرى مسندة الى الصادق للك لكن سندها غير 
معتر على الاظهر عندى (4) 
د يلحق بالزكاة الخمس جزما فالمتحصل تقديمحجالميت على ديونه وزكاته 
وخمسه اللذين فى ذمته 0 ظ 
١ص‏ لاع ج 8 الوسائل نقله فى التهذيب ص .4 جه باختلافات فى المتن 
عمدتها حذف (ان لم يكن عليه دين) . 
؟ ‏ الرواية مضمرة ٠‏ 


ص 1١9/5‏ ج 5 الوسائل . 
#دض7؟: ج .١"*‏ 


هذا دويقول الفقيه اليزدى (ره) : ولو كان عليه دين اد خمس اوزكاة وقصرت. 
التركة فانكان المال المتعلق بهالخمس او الزكاة موجوداقدما لتعلقهما بالعين”) 
فلايجوز صراه فىغين هما , دان كانا فى الذمة فالاقوى ان التركة توزع على 
الجميع بالنسبة 1 ظ ظ 

وقد يقال بتقديم الح جعلىغيرء دان كان دين الناسن لخبر معادية , .دنحوه 
خب.سر آخر لكنهما موهو نان باعراض الاصحاب , اقول : وقد سقه فيه صاحسب 
الجواهر (ره) ايضا . 

)هم الاقوى عدم وحوب حج الميت من بلده ستو الاين الميقات كما اعن 
الاكثر خلافا لجمع لوضوح انطى المسافة ليس دخيلا فى الحج جز اوشرط.ا د 
وائما هو مقدمة عقلية للبعيد ‏ والقول بوجوبه من اليلد تقييد للاطلاقات بلادليل 

نعم نعم عن الحلى دعوى تواتر الاخباد يذلك لكن رده الفاضلات بعدم دقوفهما على 
خير إشاذ ! والقول قولهما . فى غيى فض الوصية. نعم اذأ لمدمكن ع الاستجار الا 
من البلد وجب وكان جميع المئونة من لأسيل وهو داضح ذهل الحكم ؛ شمل ها 

اذا لييمكن فى السنة الاولى الاستيجار من الميقات والكن امكن فى السنة اللاحقة 
فيجب الحج البلدى حتى اذا كانت الودثة صغاذا؟ فيه وجهان, استظهر من الاصحاب 
انالوجه الاول مفر وغ عنه عندهم , داستدل عليه بانهدين كمامس فيجب المبادرة 
الى ادائه عملا تقاعدة السلطئة ؛ دلمادل على ان حب الحقوق هن الكبائر وقدمر 
فى الجزء الادل دبان اللام فى قولهتعالى (دلل على الناس) لامالملك فيكون الح 
هملو كافيكون دينا حقيقمة , اولان مادل على وجوب الفود فى حال الحياة ,دل 
عليها بعد الوفاة|نسا لانم يفعلهالثائبدهوها بِجِيْعَلى المنوبعنه يمالهمن الاحكام. 
هذا كله اذا لم يوص به الميت واهااذاادصىئبه فاثعلم مراده فلو بالقراين 


. يانى فى مادة الخمس الاشكال فى كون الخمس متعلقا بالعين مطلقا‎ - ١ 


لع 11101 ا ا ا ا 00 


عمل به دان لم بعلم فهو على قسمين لانه أها عين مالا لهوامالم بعيه. 
اما القسم الاول ففى صحيح على بن رئاب قال سألت اباعبدالل يلبلا عن رجل 
اوصى أن بحج عنه حجة الاأسلام ولم يبلغ جميع ما ترك الاخمسين درهما قال : 
يبحج عنه من بعض المواقيت التى دقتها رسول الله 5ه من قرب 7" . 
وحيث لايعلم ان خمسين درهم لأى مقدار من المسافة لا ستفاد شىء من 
الوقابة. 
دموثقة بكير ان الصادق وِلئلاٍ سئل عن رجل اوصى بماله فى الحج كان 
لاسلغ مايحج بدمن بلاده » قال فيعطى فىالموضع الذى بحي به عنه!" . 
اقول لا .سعد دلالتهاعلى لزوم الاجارةهمن كل مكان هواقرب الى بلد الموصى 
اذا يكفيه المال الموصى به . هذا هوالمنصوصى فى صحيح البز نطى عن مخمد بن 
عبدالل عن الر ضَائلئاٍ لكن محمدين عبدالل المذ كور لم يحرز صداقته . 
وفى صحيح |احلبى عنه لظا : وان ادصى ان بحج عنه حجة الاسلام دلم 
سلنها له ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ‏ . 
لاببعد دلالته ‏ بالاطلاق ‏ علىعدم جواز الاإبجار ممابينالبلده الميقات و 
ان كفاء المال الموصى به اذا لم يكف من البلد فيحملما سبق على الى حجان . و 
الاصح انه ان كفى المال الموصىبه من البلدلاينبقى الاحتياط فىترك الاستيجار 
منه وان لم يكف منه يجوز الاستيجار من الميقات 3 لابجب مودي لعدم الدليل 
ع / 
ومنه ريظهر الحال فى القسم الثانى وهو هااذا أدصي الميت ولم بعين مال 
١ص (١8‏ جم الوسائل . 
نفس المصدر . ش 
لاص ١456‏ ج87 مستمسك العروة الوثقى . 


ةا لاك 


فانه يجوز هن الميقات 00 دفى جواذ الثاني مع اه امكان ان الادل فى قرس واجود 
الصغار وجهان ولافرق فى ذلك كله .بين حجة الاسلام وغيرها 

(2) اذا شك م الشروطٍ كالمال والصحة وتخلية السرب وغيرها فا نكانت 
لها حالة سابقة تستصحب و بحكم بوجوب القضاء عنه ان لميعلم انها: رفلحياتة حتى 
لوظطن بالانيان فانالظن كظاهر حالالمسلم غير حجة نعم فىالموقتات تجر ىقاعدة 
الفراغ والحج دانكان فوريا لكنه ليس من الموقت اللهم الافىالحج النذرى فى 
بعض الفر وض فتأمل. وان لم تكن لجميعها ادلبعضها حالة سابقة برجع الى البراءة 
فقلاتجب الحج عنه . 

0( مقتضى صحيحة الكناسى المتقدمة فىاول هذا الموضوع وجو بالحج 
النذرى على الولىدان لمبتركالميتمالاد.لحق به حجةالاسلامللادلوية وللتعليل 
فى ذيلها (ائما «وهثل دين عليه) وقد قال بهبعضهم؛ دمشكلتقييده بوجود الدر كة 
للردابات الد الة على اخراجه من اصل المال د صلبه حتىموثقة سماعة فان ذيلها 
لاتخلو عن اجمال خلافا للسيد الاستاذ الحكيم فى هستمسكه ولكن عن الجواهر 
انه محمول على الندب قطما . 

واستشهد الشيخ الطوسى (قده) على حمل الامر على الندب بصحيحة ابن 
ابى يعفورء (') والاستشهاد فى محلة . 

(وع) حجة الاسلام 


قالاثٌ تعالى 00 له على الناس حج ج الست هن استطاع اليه سبلا ومن كفن 
فانالله غنى عن العالمين '' . 
وفى صحيح ابن اذينة قال كتبت الىابى عبد الله لِليلا... ففجاء الجواب باملائه: 


أ اص 5 ج ه تهذيب الاحكام الطبعة الجديدة . 
؟ ‏ آل عمران 97و الاية من احدى دلائل مكلفية الكفار بالفرو ع ولا مقيد لاطلاقها. 


كات 0 


سألكا عن قنوق اول قد عزو جل دل وذ يل أعلى النان* 0 ين الف ارد جميعا 
لانهما مفردضتان . وسألتة عن قول اله عَرْ ؤجل : (ء ذاتموا الضج والعمزة لل) قال : 
يعنى بتمامهما ادائهما داتقاء ها نيتقى المحرم فيهم!. وسألته عنقؤله تعالى: (الحج 
الاكبر ) ... فقال الحج الا كبر الوقنوف بعرقة و:دمى الجهاد د الحج:الاصغر 
الت لل ننه ا 
اقول ؛ الاباث والردايات التى تدل على وجوب النمج كثيرة جداً, بل ال 
الحكم ضرورئ فى دين الاسلام» ولكن . نبغ التكلم فىهوارد. 
(الادل) ظاهر جملة من الردابات منها صحيحة على بن جعفر و جوب الحج 
على اهل الجدة: و الفنى والقدرة: : فى كل عام , وعن | السدوق الاقتاءية ذلكن لابد 
ن تاويلهاً الود علدهًا العا :“أذلاغك فئعدم وجوب فكر ازالحج و كقاسه 
المرة الواحدة. 
ا (الثاني) فسرد تَ الاستطاعة فوالر دابات بالزاد والراحلمة د صحة آلبدن و 


تخلية الطريق وبما بحج ب به , قفى صحيح معافية عن السادق لقلا فى ذهل ألابة 
المتقدمة : هذه لمن كان عنده مال وصحة . . . اذهو يجدما 3 ولك 


وفيالسحيح عنه قل اذا قدد الرجل علىما بحج به نم دفع ذلك دليس له 


شغل بعذده الل فقد ترك شرريعة من شر ابيع الاسلام 7" . 0 


دفى صحيح الحلبى ذابن مُسلم عنّألباقر فى ذيل الابة المتقدمة . نكون 
له مادحج به كك 


اول الجزه الثاءن من الوسائل . 
0 #7 ضن 5١ج‏ لم الوضائل.. 
ماص لا١‏ جم. 
االتااحخ صن اسجم: 


دف صحيح منحمدين يحيى الخثعمى قال سأل حفص الكناسى اباعبدالدلئَا 
واناعتده عن قو لال عز وجل : (دلل علىالناس حج البيت هن استطاع اليه سبيلا) 
ما يعنئ بذلك ؟قال : هن كان صحيحا فى بدنه مخلى سر به (اى طريقه) له ذاد و 
راحلة فهوممن يستطيع الخج ادقال : مم نكان له مال " . ٠‏ 

وفى حسنة الفضل عن الزضا ليلا فى ذيل الاية : والسبيل الزاد وال احلة 
امع الصحة (') وفى صحيح هشام عن الصادق كيلا دول الابة : من كان صحيحاً فى 
سسا شر يذاه ورادلة "ان 

اقول: المفهوم عرفا من اعتبار الزاد والراخلة فى وجوب الحج:اعتبارهما 
اذا احتاج الحاج اليهما واما اذا لم.بحتج اليهما فلا يعتبران ويجبٌ لحت بددنهما 
أو بدون احدهما وريمكون:خجة الاسلام, عملا بالردانات الاولئ؛ ولت ان استدل 
بردايات اخرى على دوجوب الحج بدونهما أويدون:احدهما عندعدم الحاجة حتى 
ينزد عله ما اوزده سيّدنا الاستاق الحكيم (قدسن سره) فى مستمسكه !؟) دمع ذلك 
للاحوط اعاذة الحج اذا وجد الزاد دالراحلة للاجماعات المنقولة. 

ثم المراذ بالصخة ايضاً ليست نفى «طلق المرض » بل المرض المانع من 
سفر الحج واتيان افعاله د كم من مريض لابمنع هرضه عن اداء حجه ؛ د هذا مما 
لااشكال فيه عرفا بمناسبة الحكم والموضوع . 

ثمالمناذ بالزاد دالرحلة ها يناسب .حال كل شخص بحسب الضعف والقوة , 
دقل بل بحسب الضعة: والشرف.. دفيه اشكال الامنع اذالم يكن خلاقه حر جيا , 
ففى صحيح ابن مسلم عن الباقر لقلا فان عرض عليه الحج فاشتخيىء قال : هوهمن 

اس ل ' 
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ستطيع الحج دلم ,ستحيى ولو على حماد اجدع ابتر , قال فان كان يستطيم ان 
بمشى بعضا وير كب بعضا فليقعل 7" . 

دفى صحيح معاوية عن الصادق إِلئِةٍ فان كان دعاء قوم ان بحجوه فاستحيى 
فلم يقعل ؤانه لاسعه الاان يخرج ولو على حماد اجدع ابر " 

وفى صحيح الحلبى عنه للبلا . . . ولو بحج على حمار اجدع ابتر 7" . 

دفى صخيح ابى بصير عذه إل منعر ض عليه الحج دلو على حمار اجدعٌ 
مقطوع الذنب فابى فهومستطيع للحج 7 الىغير ذلك من الردايات فتأمل فمهما 
لابلزم الحرح يجب الحج , ويعتبر نفقة عوده الى دطنه دنفقة عيالهايضاً اذا كانت 
واجبة عليه فان وجوب صرف المال عليهم بوجب سلب الاستتطاعة شرعاً ذاما 
اذا لموتجب عليه شرعا فانكانترك التفقة مؤديا الى الهلاك فيجب الانفاق وسقط 
وجوب الحج قطعاً لاهمية حفظ النفس من الحج دان لميؤد اليه فان لم يكن فى 
ترك الانفاق عليه جرح دمشقة «جب الحج وان كان فى تر كه مثقة عليه فلايجب 
الحج لاجل نفى الحرح كما لانخفى ء نعم لابءتبن نفقة العود فىصورة عدمارادته 
ادعدم استلزامئر كد الحرج . كما انديجب بيع أمواله وعقاده لتحصيل نفقة الحج 
انا ماكان اذالم يلزم الحرج . 

دامها اعتبار الرجوع الى كفاءة من تجارة اورزاعة اكناعة اومنفعة ملك له 
من بستان اودكان أو نحوهافلابعتبر فىالاستطاعة الموجبة للحج سواء فى البذلية 
وغيزها لعدم دليل عليه الااذا استلزم فقدها الحرج والعسر فلايجب الحج بدون 
الرجوع الىالكفاية المذ كودة. 

بقى فى المقام مسائل . 
ل ان 
© ع ص 797 المصدر . 


(ادلها) اذا نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الحسين للبلا فى كل عرفة 
مثلاء مو حصات هل يجب الحج وينحل النذر واليمين اميجب العمل بالئذر مثلا د 
سقط و جوب الحج لعدءالاستطاعة استظهر سيدنا العم (ده) هن الاصحاب الاتفاق 
على عدم وجوب الحج من نظير المسألة 20 وذهب بعضهم الى الثانى وكان سيدنا 
الاستاذ الخوئى دامظله يصر عليه فىدروسه _خارج اصول الفقه عند البحثعن 
مر حجات باب التزاحم _دستدل على مختاده . 

ادلا بان الاستطاعة المشردط بها وجوب الحج ليست بمعنى القدرة كما 
لعله المشهور , بل هى ‏ على مافسرت فىالردابات ‏ عبارة عن الزاد والراحلة د 
امن الطريق ( المعبر بتخلية السرب ) ه الصحةء فوجوب الحج مشردط بهذه 
الامور , دغير هذه الامور م نالمقدمات شرفط عقلية لاشرعية» اما النذرداليمين 
فقداخن فىد حوب الوفاء بهما القدرة الشرعية , اذورد في جملة منالردايات انه 
لانذد دلايمين فى معصية (') فيستفاد منها اشتراط صحتهما بما لإيكون متعلقهما 
موجبا لمعصية , وفىالمقام كذلك فانهيوجب ترك الحج الذى بنى عليه الاسلام . 
والواجب والمشرفط بالقدرة الشرعية بقدم عليه غير المشروط كذلك . 

وتأنيا لوسلم اشتراط الحج بالقدرة شرعا مطلقا ومن كل جهة فايضاً بقدم 

وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر د اليمين للعلم بعدم رضى الشادرع سقوط 
الحج بالمرة وذلك لانه <ينئذ يجوز لكل مسلم أن بنذره يحلف قبل الاستطاعة 
صلاة ر كعتين فى مسجد بلده فى كل عرفة. 

وثالثاً ان وجوب النذر واليمين مشروط بالقدرة شرعا على وجه:خاص اى 
لانكونان لحرام اىلايكونان مستلزمين لفعل محرم دلثرك واجب لولاه) ‏ اى 

>7 كحاض ازضده مستمسك العردة الطبعة الاولى . 
؟ لاحظ وص لاه١‏ وص ١69‏ ج ١5‏ من الوسائل : 


النذر د اليمين ‏ لكانا فعليين فوجوب الحج بعد تحقق الاستطاعة كاشف عن عدم 
انعقاد النذر . 

دبعبارة اخرى الاستطاعة العقلية للحجموجودة وجداناً»والذى يفرض باتغا 
فائما هووجوب الوفاء بالنذر واليمين : وهولابمكن ان نكون مائعاء فان مانعيته 
موقوفة على عدم وجوب الحج لماغرفت هناشتراطها بعدم كونها محللين للحرام 
فلو استنه عدم وجوب الحج الى هذ! المائع لزم الدور . ولمس ما ذ كرناه مختصا 
بباب الحج . بل بجر فى كل مودد:زاحم النذرواجبا غيره. فليقدم ذلكالواجب 
غليه ولوكان مشردطا بالقدرة شزعا:.. 

اقول : درد على الوجه الادل ان ما افاده وان كان اما بالنسبة الى جملة 
من الر دابات المفسرة الاستطاعة بالامورالمذ كودة كمامر لكنه لايم بالنسبة الى 
صحيح الحلبى عن الصادق لق قال اذا قدر الرجل على مابح.ج به ثم دفع ذلك , 
وليس له شغل يعذده الل به فقد تراك شر بعة من ش راصم الاسلام وانكان هوسراً 
وحال بيئه وبين الحج مرض اوحصر ادامر يعذدءاله فيه نان علي ان نحج عنه 
هن ماله صر ذرة لامال له ('. 
فان المستفاد منه ان مطلق العذر يمنع عن وجوب.الحج , و لاشك أن وحوب 
الوفاء بالنذد عذرعنداثٌ فلاحظ . 

دعلى الثانى انلمحذدر هوترك الحج بالمرة دعند “ند لامائع ننحا كم ان 
يحكم بانحلال نذر الثاذرين وقدمر وجوب اجبار الوالى النان على الحج لثلا 
يبخلو البيت ؛ وهذا لابدل على بطلان النذر على تحوالسالبة الكاية الا ان بدعى 
القطع بعدم رضا الشارع حى بترك بعض السكلفين ججه لانذر دشبهه كمسا هو 
غير يعيد . 
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دبرد د على الثالك اداقات بطلؤت انرا لين في المعصيةه والتقر فى المقام 
سلب موضوعو جوبالحج كماعرفت فلاستاز مالمعصية وتفسير المغصية باسثلزام 
ترك الواجب التقديرىاى لولاالنذر لوجعب الحجءضعيف جدالاتصر اف مادل على 
نفى النذره اليمين فىالمعصية عن مثله قطعاً فلاحظ الردابات تجدصدق ماقلنا!". 

فالى هناتبين ان القول بتقديم وجوب الحج على وجوب الوقاء بالنذد غير 
راحج بل العكس هو الاظهر خلافاً للمحقق النأثينى دتلميذهسيدناالعلامةالاستان 
الخوئى دام ظله . 

لكن بقى فى المقام امراخر دبما بنهدم به كل قلنا فىترجيح دوجوب النذر 
على وجوب الحج وهو مادل على منراى خيراً من يمينة فليدعها , وقد عنوذفى 
الكافى 7 والوسائل 7 بابالذلك واورد فيه روايات منها صحيحة سعيد الاعرج 
قال : سألت اباعبدالله يِلئِلاٍ عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تر كها افضل و 
ان لم بتر كها خشى ان بيثم » أبتى كها ؟ قال . اما سمعت قول دسول الله 48 : 
اذا دأيت خيراً من يمينك فدعها . دفى موئق عبد الرحمن بسند الشيخ عنه لقا 
اذا حلف الرجل على شىء والذى حلف عليه اتيانه خير من تر كه فلأت الذى 
هو خير ولاكفادة عليه؛ دائما ذلك من خطوات الشيطان 4 . 

ولا شك ان حج المستطيع خير هن محلوفه و منذوره د لو كان صلاة مأة 
ركعة فى جامع الكوفة اوزيادة الامام الحسين فىيوم عرفة . دهذه الصحيحة 

تعطى اصلا كليا فى باب اليمين . وأما النذر ففى موثقة رزادة قال : قلت لاسى 

١‏ راجع ص ١55‏ وما بعدها منالوسائل ج ١5‏ الباب الحاديءشر. 
"اص 4# وص 144 ج 7 فروع الكافى.. 
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عبداردٌ للبلا اى شيىء لانذر فى معصية ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة فسى 
دين الدنيا فلاحنث عليك فيه" . 

ولاشك ان فى الحج منفعة بل منافع (ليثهد وامنافع لهم) وظاهر الردابة 
عدم انعقاد النذر فى الفرض وأما عدم انعقاده فى المنفعة الدنيوبة فاطلاقة مأول و 
بات تحقيقه فى محله . والانصاف ان المتأمل فى روايات النذر واليمين لابجرء 
على فتوى ترك الحج لاجل تعلقهما بما ينافيه . 

(ثانيها) اذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال لدفى بلده معتدبه لم يجب 
كما صرح بهصاحب العرذة (قده) دلعله لاجل قاعدة الصْرر ء لكنها. مخصصة بادلة 
وجوبالحج قطعاً فان الحجضرركدائما فلابنبغىالشك فى وجوب الحج اذالميكن 
الال المذ كور مجحفا جداً (') بقع المكلف مع صرفه فى حرج ؛ دعلى قتوى 
المحققاليزدى (ره) لابجب الحج على احدفى مثل زمانناالذى تأخذ في هالسلطات 
الجائرة من قاصدى الحج مقدار مال معتدبه وهو قطعى!لبطلان. ولعله اراد مااذا 
كانصرف المال موجما للحرح كما قلناء د كذا الكلامفيما اذا استلزم تلف مالفى 
الاثناء او فىمكة ادعند العودة. 

(ثالثها) قدهمر اعتبارا منالطريق وتخلية السرب فى الاستطاعة الموجبة 
لاحج ,دلافرق فى ذلك بين ماكان الصاد «هوالحكومة او اللص اد غيره للاطلاق, 
نعم لوكان هناك طرق احدها مأمون وجب الذهاب منه ‏ وهذا ظاهر . 
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؟'- فى صديح ذريح عن ابى عبدالله (ع): من مات ولم يحج حجة الاسلام لم بمئعه 
من ذلك حاجة تحجف به اومرض لايطيقفيه الحج اوسلطان يمنعه فليمت يهوديا اونصرائياً 


ص ٠١‏ ج 4 اقول : فى المنجد : اجحف الدهر بالناس: استأصلهم واهلكهم اجحف فلان 
بعبده كلفه ها لايطاق . 


بقول: صاحب العرؤة : ٠‏ لوكانجميع الطرق مخوفا الاانه يمكنه الوصول 
الى الحج بالددودان فى البلاد مثل مااذاكان مناهل العراق دلايمكنه الاان.مشى 
الى كر مان دمنه الى خراسان ومنه الى بخارا ومثه ال ىالهند ومنه الى بوشهر و 
منه الى جدة مثلا ومنه الىالمديئه ومنهاالى مكة ؛ فهل تحب اولا؟و جهان 
اقواهما عدم الوجوب لانه يصدق عليه انه لايكون مخلى السرب . 

اقول : الصدق همذوع و الاقوى الوجوب فانه ستطيع أن يحج من طريق 
00 

(رابعها) اذاحصلت الاستطاعة فى بعض شهودالسنة حتىفىشهر المحرم هل 
بجب حفظها ليحج فى القابل املامجب أءفيه تفصيل, و بجرى هذاالبحث اذاحصلت 
الاستطاعة فى العام الماضى د لم يتمسكن ءنالحج لعذر اخر كفقدان جواذ السفر 
(ياسيورت) وندوه فهل بجب أبقائها الى القابل املا ؟ 

اقول : الاستطاعة عبارة عن زاد والراحلة والصحة دتخلية الطريق ما بحج 
به كمامر فاذا حصلت فقد وجب الحج فهى بوجودها علة للوجوب وبوجوبها 
معلولة له ولا منافاة بيئهما . اما الوجوب فلاطلاق قوله تعالى : دلله على التاى 
حج البيت هناستطاع اليه سبيلا ٠‏ 

لإبقال :لاابمكن وجوب الحج بحصول الاستطاعة الحاصلة فىغير اشهرالحج 
فانالحج موقت بوقت خاص لاغير قال الله تعالى: سماو نك عنالاهلة قلهىمواقيت 
للناى والحج دقال تعالى : الحج اشهر معلوهات فمن فر فيهن الحج فلارفث 
ولافسوق ...185 ١955‏ البقرة فائه يقال الموقت هو الواجب دون الوجوب د 
لامائع ‏ بناء على صحة الواجب المعاق ‏ من ان يكون الوجوب فعليا و الواجب 
استقباليا دلابنافيه الابتان المتقدمتان, اما اللادلى فظاهر فا نالمستفاد منها توقيت 


لاينافى اطلاق الحكم كما قلناه ومعنىذيلها اىقوله تعالى فمنفرض فيهن الحج: 
فمن ادجب الحج على نفسه بالاحرام فى الاشهر المذ كورة فيتحد معالصدر ومع 
الاية المتقدمة هدلولا د ليس المراد بالفرض هو الحسكم الشرعى الابتدائى قطعا 
اذ فاعله هوالل سبحانه ددن المكلف ومن المدلوم ان الضمير المرفوع يرجع الى 
كلمة من الموصولة المراد بها المكلف . 

ويدل على ماقلنا صحيح معادية عن لصادق يلبلا : فى قولالل عزوجل الحج 
اشهر معلوهات فمن فر فيهن الحج : والفرض التلبية و الاشعار و التقليد فان 
ذلك فعل فقد فرض الحج دلايفرط الحج الافى هذه الشهور . .. (". 

وقوله للا فى الذيل : (دلايفرض الحج) يعنى به بقرينة الصدد لا .بحرم 5 
لامشرع فىالحج الافى هذه الشهود لاانه لابجب الحج الافى هذه الاشهر فافهم . 
وحيث |نالامودالمن كودة هما لمكن الحج بده نها تصبح مقدمة للواجب أإيضافتجب 
حفظها وجوباً غيريا دعليه فلا بجوذ اتلاف الزاد والنفقة وتمريض النفس » فلو 
علم انه يبتلى بمرض ماع عن السفر فىالمستقبل يجب عليه السفر حالاء ولوشك 
فيه فلايجب للسيرة » د كذا يجب البدارالى السفرن فى اى جزء منالسنة اذا علم 
بسدالطريق فىالمستقبل كل ذلك اذا لم يستلزم حرجاً واجحافا دالا فلايجب . 
دالظاهر عدم الفرق فى ذلك كله بين شهودسنة واحدةوسنوات ان لم يقم اجماع 
على خلاقه . 

تنبيه قد عرفت : أن الاستطاعة عبارة عن الزاد وال راحلة والصحدة دامن 
الطريق فاذا ملك الزاد والراحلة دهوهر يض ادمنع الحكومة من السفر لم ,تحقق 
الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج فجاز له اتلاف الزاد د كذا اذا كان سالماحين 
حصولهما دلكن مرض بعد ذلك فقد سقط الوجوب قفجاز له الاتلاف دان علم 
بزدال مرضه بعد ايام » والقول بان شرط الوجوب هو و«ود الزاد و الراحلة 


. تنسير البرهان نقلا عن الكافى‎ ١ ج‎ ١98 ص‎ ١ 


جم هذا 


الفعليين والصخة و اهن الطردق ين المسير خلاف الظاهر د تفكيك بين اجزاء 

الاستطاعة مندون مفكك ٠‏ 

هذا مااراه راجحا المقام وللعلماء. العظام كلمات نافعة و آداءفيرهاذ كرنا 
ولايمكن نقلها فى هذه الرسالة وال العالم باحكامه. 

(خامسها) اذا لم يكن له زاد وراحلة . ولكن قيل له حج د على نفقتك و 
نفقة عيالك وجب عليه , د كذا لو قال حج بهذا المال دكان كافياً له ذهاباً واياباً 
ولعاله فتحصل الاستطاعة سذ ل النفقة كماتحصل بملكها منغير فرق بين ان سيحهاله 
أو يملكها أباه دلابين ان ذل عينها اد ثمتها , ولابين ان مكون البذل واجبا عليه 
بنذد أويمين!ء نحوهمااولا, ولابين ان يكون الباذل موثوقا به اولا و كذا لوكان 
له بعض النفقة فبذل له البقية وجب ايضا و كذا اذا دهبه مابكفيه الحج لان بحج 
بل و كذا لو ذهبه دخيره بين ان بحج بهاولا . على اشكال فى هذا الاخير "2 كل 
ذلك لاطلاق جملة منالردابات " . 

وأما لووهبه ولم بذ كر الحج لاتعيينا ولاتخييراً فالظاهر عدم وجوبالقبول 

كماعن المشهور فان القدول نوع كسب وهوغير داجب (لايشملهالرداباتالمشار 

7 سدس نابت عليه فيثبت له حكم البذل من الوجوب فيجب القبول» 
وظهود العرض فى! لنصوص فى العرض على لتعيين لافى | لعرض على | لتخيير كمافى اا لمستمسك 
هذا وفى صحيح حماد بن عثمان قال : بعثنى عمر بن يزيد الى ابى جعفر الاحول بدراهم 
وقال : قل له : ان اراد ان يحج بها فليحج؛ وان اراد ان ينفقها فلينفقها , قال : فانفقها ولم 
يحج . قال حماد فذكر ذلك اصحابنا لابى عبدالله ( ع) فقال وجدتم الشيخ فقيها ص ١7‏ 
ج م١‏ الوسائل . 

لكن لااطلاق فى الرواية يثبت ان الاحول كان صرودة لم يحج ججة الاسلام فلعله 
ترك الحج المندوب فتأمل . 

ص 76 ج 4 الوسائل . 


اليها المسوقةالى بيانحكم عرض الحج دونتمليك المال مطلقا هذا كله مختص 
القول فى الاستطاعة التى هى مقدمة الواجب . 

داما الحج نفسه فهوعلىاقسام ثلاثة » مفرد دقران وتممم , والاولان وظيفة 
المكىدهن قرب من مكة دالثالث وظيفة البعيد » دفىتحدبد البعد والقرب خلاف . 
واما الكلام حول مئا سك الحج فهو خادح عن دسع هذه الرسالة ولنفس العلة 
تر كنا بان تفاصيل الصلاة والزكاة . 


(*) التحديث بنعمة الرب 


قال الثتعالى: واها بنعمة ريك فحدث (الضحى .)١١‏ 

اذا فسر نا النعمة بالدين فلاشك فىدجوب ت<ديثه على البنىالا كرم والامام 
بل على كل احد من باب الامر بالمعردف 5 النهى عنالمنكرومن باب الارشاد 7 
وان حملناهاعلى عمو مهافان قلنا بدلا لةالاهمر على الارشاداد الاستحبابفيكونالحكم 
على خلاف خصوصية الخطابعاماوان قلنا بدلالته على الوجوب فالتعدى عن النبى 
الاكرم مَننِفهُ الىغيره مشكل اوهمذوع . والسيرة ايضاً على خلافه ٠‏ 

والفرض ايضا باطل لان نعمة الل لاتحصى فلايمكن التحديث عنها مع ان 
التحديث عن بعض نعم الل ينافى مقام النبوة وعلى كل حال لاتدل الاربة على حكم 
مولوى جديد . 


(4) الحدادن على المتوفى عنها زوجها 


الااشكال فى وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها اذاكانت معقودة بالعقد 
الدائم 2 وادعى عليه الاجماع ولخباد المستفيضة ٠‏ وقد مس بحثه فىهمادة التزيين 


١‏ وعلى الاولين من باب تبليغ الاحكام ايرضا. 


فىالجزء الاول. 

واها المعقودة بعقد الانقطاع فمهتتضى اطلاق الاخبار المشاد اليها دوجوب 
الحداء أبشا كما صرح به بعضهم , واستشكل فيه صاحب العردة بدعوى انصراف 
الاخمار الى الدوام لكنه ضعرف لابعول علية . 

نعم فى صحيح ابن الحجاح ‏ بطر بق الصدوق دون الشيخ ‏ قال : سألت ابا 
عيدايدّ لكا عن المرأة بتزوجها الرجل متعة ثم سّوفىعنها زوجها .... قلت فتحد ؟ 
قال : فقال : نعم اذا مكثت عنده اياما فعليها العدة وتحد » واذاكانت عنده بوها ادو 
بوهمين اوساعة من النهار فقد وجيت العدة كملا ولاتحد )١(‏ اقول : لامعدل عسن 
العمل بهذه الرداية جمعابين المطلق والمقيد » ثم الظاهر ان المراد بالمكث هو 
المكث الخارجى كما ذ كره المحقق اليزدى (قده) فى عردته (') دون مدة المدة 
كما تخيلناها سايقا . 


(1/) تحرريض المؤمنين على القتال 


قال ام تعالى ريا ايها النبى حرض المؤهنين على القتال (" وقال الل تعالى: 
فقائل فى سبيل ال ولا تكلف الا نفسك وحرط المؤمنيت"). 

ظاهر الايتين وجوب تحر يض المؤهنين على الجهاد على النبى الا كر 73 
ولا خصوصية له َيل بل بعم الحكم كل حا كم دينى يصلح لداقامة الجهاد حسب 
ملائمة الظردوف له . د يمكن ان يكون المقام من احد موارد الامر بالمعروف 
فلاحكم جديد . 
0 الدص4موج 6 الوسائل . 

ادا ص كواج١.‏ 


م الاثفال م5 . 
غم -الساء لم . 


007/5 احراق الحيوان الموطوء 

قال الصادق ئلا على هافى صحيح اينسئان فى الرجل باتى البهيمة : انكانت 
البهيفة للفاعل ذبحت فاذا مائت احرقت بالنار دلم يشتقخ بها وضرب هو خمسة و 
عشرين (دن) سوطا ربع حدالزانى دان المتكن البهيمة له قومت داخذثمنها منه 
ودفعالى صاحبهادذيحت واحر قت بالناددلم ينتفع بها وضرب خمسة وعشر بن (ون) 
سوطا فقلت وماذنب البهيمة ؟ فقال لاذنب لها لكن رسو لالد َيْت4 فعل هذاواهر 
به لكيلا يجرى الناس بالبهائم وياقطع الل 7" . 

اقول : وجوب الضرب على الحا كم فقط اها وجوب الذبح والحرق ففى 
تعلقه به او بالفاعل اد بالعموم كفابة وجوه , دالمتيقن هو الاوسط دمع امتناعه او 
عجزه بقوم الحا كم بدومع عدمه اوعجزه لابعد فى الوجه الثالث . 

وقدمر سائر روايات المسألة فى الجزء الاول منهذا الكتاب' فلاحظ و 
يحتمل قوياً وجوب الذبح فقط دون الاحراق بالنار بليكفى اعدام الحيوان و 
لو بالمواراة فى الارض وعلى فرض وجوب الاحراق فالظاهر كفاية الكهرب ايضاً 
دانما ذ كر النار فىالرقابة هنباب المثال ولاخصوصية له . ظ 

(*) احر اق اللائط اوالملوظط 


قال لصادق لكا فى صحيح العز رهى : وجد رجل مع رجل فى اهارة عمر فهرب 
احدهما واخذ الآخر فجىء به الى عمر... فقال: ماتقول با أيا الحسن؟ قال: أضرب 
عنقه: فضرب علقه . . ثم ارادان بحمله, فقال : مه انه قد بقى من حدهددءشىء قال اى 
شىءبقى ؟ قال ادح بحطب فدعاعمر بحطب فامر بهاهير المومني نكليلإفاحرق به 27 . 


-١‏ ص هلاه ج 18 الوسائل ولاحظ ص 4"50 ج ١١‏ ايضا. 
؟تاص 5 ج١ء‏ الطبعة الاولى . 
سا ص١٠49‏ جم ١‏ الوسائل. 


اقول : المنقول عن المشمور تخيين الامامفىقتله بين ضر بة بالسيفاد تحر بقه 
اورجمه اذااقائه من شاهقاوالقاء جدارعليه. وجوزدا انيجمع الامامبين احدعذهد 
ين تحر يقه للصحيح المذ كور فحملو | لخبر على لجو ازددناللزدمعلى خلا ف ظاهرء . 

(6/) تحر نم ماحر م لله 

قالالثُ تعالى : قاتلوا الذين لابؤمنون بابب ولا باليوم الاخر ولابحر مون ما 
حرم الله ورسوله ') . ْ 

اقرل : الظاهر من الابة وجوب الحكم والبناء على حرمة ماهو حرام فى 
الشربعة المقدسة ولا خصوصية للمحرم اثقلنا أنه بمعني المصطلح الفقهى بل دلحق 
بهالواجب والمباح دغيرهما . 

ثم الظاهر بل المقطوع به بلحاظ السيرة عدم لزوم تحصيل العلم بنجميع 
الاحكام مقدمة للحكم على طبق حكم الشربعة بليختص الحكم المن كور بمااذا 
علم حكمالل تعالى : بلالمحتمل قويا نظادة الازبة المحرمة انكار حكمالله ورسوله 
لاوجوب الحكم بدفلاحظ . 


تعلق الامر بالحذر فى جملة من الابات الكريمة لكن الظاهر انه للارشاد 
دون الحكمالمولوى. 
(*) محاسية النفس 
قال الكاظم يلي فى صحيح أبرأهيم أليمانى : ليس منا هن لم بحاسب نفسدفى 


١-التوية‏ ة؟ا. 
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لومم ومس هود ند 0 - 


كليوم فان عمل حسنا استزاد اثٌّ , وان عمل سيمًا استغفر الل مئه وتاب ل" 
الاساهر انها غير ةاجبة ذاتاً بلمقدمة لتر ك المعاصى واسقاط استحقاق 
العقاب واصلاح الحال . 
)») الاحسان 
قالارن تعالى : انال ,بأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذىالقربى () الظاهر 
استعمال الامر فىمطلق الرجحان الشامل للوجوب و الاستحباب , اذ .لم يعهد 
وجوب مطلق الاحسان فى كل حال فى شريعة الاسلام. 


(ه) الاحسان الى الاسير 


قال امير المؤمنين إِللاِ على ها فى صحيحة مسعدة بن زباد : اطعام الاسير 
والاحسان اليه حق داجب دان قتلته من الغد . 

لاحظ هادة الاطعام فى حرف الطا؟. 

(ه) حسن الظن بادله تعالى 

فى صحيح ابن رئاب قال : سمعت اباعبدالدُ يلقلا يقول يؤتى بعبد يومالقياهة 
ظالم لنفسه » فيقول الل ألم امرك بطاعتى » الم انهك عن معصيتى ؟ فيقول : بلسى 
بادب دلكن غلبت على شهوتى فان تعذبنى فبذبنى؛ لم تظلمنى فيأمر اللدبه الى النار 
فيقول : ماكان هذا ظنى بك فيقول : ما كان ظنك بى ؟ قال :كان ظنى يك احسن 
الظن فيأمر الل به الى الجنة , فيقول الله تبارك وتعالى لقد نفعك حسن ظنك بى 
الساعة 9 . 

. الوسائل‎ ١١ صحص لبالا" ج‎ - ١ 


؟ - التحل .4٠‏ 
“اص 8م١1‏ ج ١١‏ الوسائل. 


اقول لكنه مع اهميته دعظيم فائدته شكل الحكم بوجو به نعمسوءالظن 
بالل خرام كمامر فى محله . 

فان قلت حسنالظن بالل دافم للضرد لمنعه عن عذاب النار كما فى|ارواية 
و كل داقع للضرر داجب عقلا ولاسيما مثل الضرد الاخردى و عذاب الثيران 

(قلت) ليس حسن الظن بالل تعالى كالاطاعة و التوبة فى دفعها للضرر حتى 
بيجب عقلاء دلادليل قوى علىان حسن الظن بالل دائما ولكل احد يدفع العذاب 
كما لابخفى على انه لوتم لاوجب جملة من المستحبات الفقهمة ولايلتزم به احد. 


(«؟#) الاحسان بال و الدين 


تدل على وجوبه عد من كرائم الانات » دقدمر بحده فى مادة العقوق من 
حرف القاف فى طى بيان المحر مات فىالجزء الثانى . 

اقول ظاهر قوله تعالى : داعيددالبٌ ولاتشر كوابه شيئا وبالوالدين احسانا 
وبذى القربى واليتامى والمسا كين والجار ذى القربى و الجاد الجنب ه الصاحب 
بالجنب 5 ابن السبيل و ما ملكتايمائكم ان الل لا يجب من كان مختاراً فخودا 
(النساء +" . 

وحوب الاحسان بالطوائف الثمانية لكن ملاحظة السيرة والمسلك الفقهى 
تحملنا على حمل الامر على الاستحباب التفسير الاحسان بمرتبة خاصة منه وال 
العالم بكلامه . 


(هل) حصر المشر كين 
قالايل تعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجد تموهم 


ا ذ[ز ز ز 1 ذا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 0 0 ا ا 010 


ايراد المش كين مودد الفناء والاتقراض وانجاء الناس من شرهم , ولازم ذلك 
ان :يكون الاوامس الاربعة المذ كودة فىالاية بيانالنوع من الوسيلة الى فنأئهم و 
انفادهم » فان ظفر بهم د امكن قتلهم قتلوا , و ان لم يمكن ذلك قبض عليهم و 
اخذواء دان لميمكن اخذهم حصرها ‏ والحصر هوالمنع منالخر وح عن محيط 
دحبسوا فى>كهفهم دمنعوا من الخردج الىالناس ومخالطتهم , واثلم يعلم محلهم 
قعد لهم فى كل مرصد ليظفر بهم فيقتلوا اويؤخذها . 

كن ان فىالابة تقديما وتأخيرا : دالتقديرفخذوا المشر كين حيث وجد 
تموهم داقتلوهم . دمهما نكن منشىء فان لاه الابة دوجوب حصرالمشر كين(" 
وهل هومقدمة للقتل فيكون الوجوب غير ياادعمل به بعد عدم التمكن من القتل 
فيكون الوجوب تفسيا ؟كلاهما محتملان . و كذا فىالاخن والقعود. 

«يمكن ان يقال ان الواجب ادلاهو قثل المشر كين بل مطلق الكفار بعد 
اليأدعن رجوعهم الى الحق كمايفهم من يات القر آنالكر يي '"وعند عدمالتمكن 
«نه اوعدم الجواز هو الاخذ اى الاس كما قيل ان العرب يسمون الاسيراخيذا 
اد مع تعذره فالحصر دمنعهم عن الخروخ من مدلهم حتى يسلموا واما القعود 
فالظاهر انه لاجل القتل والاخذ والحصر ,ولاخصوصية له . 


)٠(‏ احصاء العدة 
قال الله تعالى : با ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا 


. الا ان يناقش فى هذا الظهور لاجل ودود الاوامر مورد رفع الحظر‎ ١ 
؟ ل لقوله تعالى: قاتلوا الذين لايومئون بالله الخ ومنه يظهر بطلان ما تخيله صاحب‎ 
. تفسير المنار حيث نص القتل بالمشر كين وحدهم وقد مر بحث المقام سابقا‎ 


1 ا ااا ما ا ‏ ا ااا ااا ااااااااااااااااااا110ص2 


العدة (اول سورة الطلاق) . 

الظاهر ان احصاء العدة عارة عن الالتزام باحكام العدة فى تمام مدتها من 
عدم جواز التزديج ونحوه فليس فى الابة حكم جديد, م أحصاء العدة 
اعتبار القصد فى صحهتالكن سياتى صحتهاً من الجاهلة ايضا ف ئالجملة . 

() الخض على اطعام المساكين 

قال الأتعالى: 95 الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم ولابحض 

على طعام المسكين (الماعون) ٠‏ 
ْ دقال تعالى : كلابل لاتكرمون اليتيم دلاتحاضون على طعام المسكين . . 

دقال تعالى اندكان لابومن بالل العظيم ولابحض على طعام المسكين ... 

اقول دلالة الادتينالاوليين على و جوب حض المتمكنين علئاطعام المسا كين 
محل اشكال . 1 

و اها دلالة الابة الاخيرة فالظاهر انه لامجال ادها لكاهو زعنا قن أخضتب 
دخول جهنم والابتلاءبالعذاب المذ كو دفيها هوعدم الايمان دعدم الحض فيكون 
وجوب الحض كوجوب الايمان بابل هو كدا دمهما جد . فاذا وجب الحض فقد 
وجب الاطعام بطرريق اولى ؛ لكن ؤتجوب الأطعامٌ قىالشريغة الاسلابة غير معهود 
دلااظن باجد افتى به ؛ فلابد من علاج المسألة بما يطابق الاصول ... 


-:(ع/ حضانة الاطفال ٠٠‏ 
تجب حضانة الاطفال على الوالد كما يفهم من الروايات » لكن على نحو 
لايثافى احقية الامنبها د قد تقدمت الردابات و تفسيل المسألكه فى الجزء الثانى 
(ص؟و! الى ص*19١)‏ الطبعة الادلى . 1 


ممم م فق هوه هو ووم هم مر دوو دورو دودو ةن ووو هدم ةدو من و ون وم هملز م44 ممم مودو و هودن نتمم م ته م 06 0 اال 


لاحظ مادة الالتقاط فى حرف اللام . 
ردب ) حفظ الحمامةعلى المحر م 
فى صحيح زدادة ان الحكم سأل اباجعفر للتْلاعن رجل اهدى له فى الحرم 
حمامة مقصوصة فقال : انتفها واحسنعلفها حتى اذا استوى ديشها فخل سبيلها”') 
دمثله غيره. 
اقول قدمر حرمةاخ را حطيورالحرممئه!')ءهذا من ناحية؛ ومن ناحية اخرى 
لابجب الاقامة لاجل ذلك فىالحرملانها عسر وحرج غالبا , فان امكن استبداعها 
لاحد مناهل م.كة ولو. باجر:قليلة فهو 7" الا فلابعد فىاطلاقها فى محل هامون 
فىالحرم و يحثمل حمل الامررين الاولين على الندب دمطلق الرجحان. 1 
(*) المحافظة على الصلوات 
قال ا تعالى : حافظوا على السلوات دالصلوةالوسطى دقوموالك قائتن9. 
ليس فى الابة حكم جديد كما لايخفى. 
(وب) حفظ الفر وج 
قال اله تعالى : قل. للم منين بغضوا منابصارهم ويحفظوا فردجهم » ذلك 
اذ كى لهم .. . دقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن د بحفظن فر وجهن 7" . 


اسداص وؤوا جل الوسائل. 

؟ ‏ لاحظ رواياته ص ٠٠١4‏ ج8م. 

# ب يدل .عليه رواية كرب الصيرفى المهمل وليس فيها ذكر الاجرة . . 
4 - البقرة 774 . 

هه التور ."م . 


اقول: استفادة الوجوب مع ملاحظةقوله تعالى(ذلك از كى لهم) مشكلةفانه 
ظاهر فى مطلق الرجحان ضرودة عدم لزوم كل ماهو ازكى للمكلف . 

(لإيقال) انه ذ كر فى حق الرجال ولم بن كر فىحقالنساء فلااقل مندلااة 
الابة على دوجوب الحفظ عليهن(فانه يقال) من المطئن بهدوحدة الملاك فىالموردين» 
دانها لميذ كر فى حقهنصونا عن التكرار لالخصوصية الموردء دلااقل مناحتفاف 
الكلام بما بحتمل كونه قرينة» فلا بسح التمسك ,اصالة الظهور كما ذ كر فى 
الاصول . لكن الاظهر بشهادة العرف انالجملة المن كورة لاتضر بظهور الابة فى 
الوجوب بوجه . 

وفى صحيحة ابى بصير عن الصادق ليلا : كل أيةفىالقر آن فىذ كر الغرج 
فهى من الزنا الاهذء الابة فانها من النظر فلايحل للر جل المؤمن انينظر الى 
فرج اخيه دلابحل للمرأة انتنظر الىفرخ اختها "' . ' 

إستفاد منها اولا وجوب حفظ العورة عن |انظر لعدم أمكان استفادة حرمةا 
المصرحة فى الرذابة من استحباب الحفظ دثانيا توجه الحكم الى كل هنالذ كر 
والانثى بالنسبة الى جنسه كماهو مقتضى ذيل الرداية: دعليه فلايسةفاد لزوم غض 
بصر الن كر عن الانثى وعكسه لوحدة السياق . 

ويمكن انيستدل علىو حوب حفظ | لعورة ايضا صحيحة محمد بنمسلم عن 
احدهما ليه قال سألته عنالحمام؟ فقال : ادخله بازار (') بدعوى عدم خصوصية 
فى الام والازار » بلالمرادحفظ العودة عن الناظرين » الاانيقال انه 0 داحج 
لاواجب , دلذا يعم الحكم صورة خلو الحمام عن الناظر كما هومقتضى اطلاقها . 

لكنها ان جرى فيها الاحتمال المذ كود فلا بجرى فى صحيحة رفاعة عن 
السادق يلتلا قال : قال دسول ال تيك : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايدخل 


. ص ."اج" تفسير البرهان‎ ١ 
. الوسائل‎ ١ ص 5979 ج‎  ؟‎ 


فانلسانها لسان الحكمالالزامى ولاجلهيقوى دعوى عدم خصوصية الحمام 
والازار ٠‏ وفيؤيده صحيحة الحلبى عنه إل قال سألت اياعبداللٌ لكلا عنالر جل 
يغتسل بغير ازار حيث لابراه احد ؟ قال: لاباس به 9 . 

فاذا وجب ستر العورة من الر جال وجب من النساء بطر يق ادلى ' دفى مثل 
المحارميمكن ائمامالمطلب بالارتكاز والاجماعاتالمنقولة واما فىمثل المجئون 
وغير البالغ وانكان مميزا فالامر فيهمشكل بلالاقوى عدم الوجوبفىالمجنون 
فانه والطفل غير المميزىكالحيوان » نعم يمكن رفع الاشكال فى الطفل المميز 
باطلاق صحيحة دفاعة بل باطلاق الابةايضا. 


(..م) حفظ المال الموقوف 


قال سيدنا الاستان الخوئئ :اذا احتاجت الاملاك الموقوفة الى التعمير اد 
الترهيم لاجل بقائها وحصول نمائها ' فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل 
عليه » دالاصرف من نمائها وجوبا , مقدما على حق الموقوف عليهم ..واذا احتات 
الى التعمير بحيث لولاه لميبق للبطوناللاحقةفالظاهر دجوبه دان أدى الى حرمان 
البطنالسابق وقال ايضا : اذا خرب الوقف ولمتبطل منفعته . . . فا أمكن تب بده 
دان كان باجارته مدة دصر ف الاجادة فىالعمارة وجب ذلك7" . 

اقول : سألت عنه (دام ظله) دليل فتواء فكتب الىمن. النجف الاشرف ما. 
لفظه : أن عين ألواقف هصرفالتعمير الوقف فهودان لم بعين فبما انالمرتكز فسى 
ذهن الواقف هويقاءِ الوقف كذلك وصرف نماثه فيماعين لهفبطبيعة الحال بنسرف 

١ 1‏ ص ممم ج ١‏ الوسائل. 
٠ب‏ ص .لم المصدر. 
م اص 6ن9؟ وص 765 ج ؟ منهاج الصا لحين . 


مادل على جوب العمل بدالى صودة بقاء الوقف بحاله . فلو توقف بقائه كذلك 
على تعميره ون ةلك فقس هذا الارتكاز الذى هوشرط ضمنى للواقف فىمتن 
العقد . ثم ا نالحفظ المذ كورواجب على المتولى انكان, والافعلىالحا كمالشرعى 
من باب الحسبة انتهى كلامه. 


(45) حفظ النفس 


لايجوز اهلاك الغير والاضرار بدمن دون مجوز شرعى كمامس فى بحسث 
المخرمات »كما لايجب دفع الضرر عنالغير الافى بعض الموارد الخاصة. 
دأما ماعن المسالك وغيرها منوجوب حفظ مال الغائب من باب المعاونة 
على البر » داعانة المحتاج فيكون واجبا على الكفاية ( . 
دقالايضا : اثقبولالوديعة . . . قدمكون واجبا كما اذا كان المودعمضطرا 
الىالاستيداع قائه دجب على كل قادر عليها داثق بالحفظ قبولها منه كفاية » ولو 
لم بوجدغير داحد تعين عليه الوجوب 7 ضعيف لادليل عليه دالامر بالتعادنعلى 
لبر والتقوى لمطلق الرجحان والالزم تخصيص الاكثرالمستهجن . 
دلكن يجب حفظ نفس المسلم عن التلف والهلاك , قاذا بلغ مسلم لاجل 
جوعه أدمرضه اوغيره من الاسباب مبلغ التلف وجب على المسلمين كفاية حفظه 
باى وجه أمكن ولو بصرف هال, د كان بعض مشائخنا السادة بدعى عدم وجود 
دليل لفظى عليه , ويسنذ الحكم الىالعقل فقط دانه هو الذى ادرك شرددته, و 
قدتحقق: فىمحله 7 انها حكم بهالعقل حكم بهالشرع . 
00 وص 448 وديعة الجزاهر . 
ناض 0.0 المصدر. 
م لاحظ ماكتبنا حول هذه القاعدة المسماة بقاعدة الملازمة فى الجزه الثانى من 
صراط.الحق ص ١75‏ الى ص 186 . 


اقول: بمكن أنتستدل عليه وجوه ادبعة : 

(ادلها) حكم العقل كما ذكر السيد الاستاذ المشاداليه . 

(ثانيها) فهمه منمذاقالشرع لبعض الابات والردايات الكثيرة الوازدة فى 
حق المؤمئين والمسلمين ( بحيث يعلم منه وجوب حفظهم عن التلف والتهلكة 
الاي تعالى: من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فى الارض فكمأنما قتلالناس جميعا و 
من احياها فكمائما احيا الئاس جميعا '" . 

(ثالثها) ماورد فى وجوب شق بطن الام الميت واخراج ولدها كماياتى نقله 
فى مادة الاخراج . ْ 

(دابعها) ماردى الصددق باسنادءالى قشايا امير المؤمنين للفلا السندصحيم 
مسن اثثلاثة نفر دفعوا الىامير المؤمنين كلكلا واحد منهم امسك رجلا , داقبل 
الاخس فقتله , والاخر براه : فقضى فى (صاحب) الرؤية انتسمل عيئاه » دفسى 
الذى امسك انيسجن حتى يموت كما امسكه, دقضى فى الذى قتل انيقتل 9 . 

وجه الدلالة انسمل عينىالرائى انما هولاجل عدم الدفاععنالمقتول دلو 
باعلام الناس , دليس لددجه سوى ذلك , اذلا يحتمل انهلاجل النظر الى القتلفانه 
غير محرم قطعا 17" . 

دافاد الاستاذ المتقدم ايام قشر فى فى النجف فى اداخر عام .ة"1 ان سمل 
عينه لاجل بغيه دتعادنه على المقتول فقلت لسماحته ان هذا لايستفاد من الردابة 
فقرءالردابة من كتاب الوسائل ولميقدر علىاثبات دعواء منهادلكنه معذلكاس 








١‏ لاحظ الجزء الثانى مناصول الكافى والجزء الثامنوالحادى عشر منالوسائل. 
؟ الاتعام 4م . ٠‏ 

صرله"” وص 5" ج ١9‏ الوسائل . 

ع - ويؤيد الحكم رواية السكونى ص8١م‏ جم١‏ وانكانت ضعيفة سند! بل ودلالة. 


على استظهارء . 

نعم الرداية لانشمل غير صودة عدم الدفاع كما اذا اشرف احد على التلف 
منجهة الجوع والبرد دغير هما , الاان يقال انسمل العبئين ليس لخصوص ترك 
الدقفاع بل لعدم حفط تين بمحتر مه ' أذلم يشت وجوب الدفاع بخصوصه فىمثفل 
المقام ولومنجهة الامر بالمعروف سأ له وائما يجب لاجل وجوب حفظ النفس 
المحترمة :على ان وجوب الدفاع ايضًا بجع الى وجوب الحفظ . 

وقدمر بعض مايناسب المقام فى الجزء الاول منهذا لكتاب ص١‏ فارجع . 

د ببالى ا نالشيخ الطوسى خالف و لم موجب حفظ نفس المؤ من اعتمادا على سيرة 
المسلمين علىعدم اقدامهم فى مواقع الزلزلة والقحط دقصد السلطات الجائرة قتل 
المظلومين وامثالذلك5لا انكر محلهعاجلا . وماقلنا هوالصحيح؟ سمكن تخصيص 
الحكم بما سياتى فىمادة النص دفى مادة الوفائمع الحر بى فلاحظ وتأمل . 

ثم لافر قفى الحكم بين لحمل دغيره فاذا ماتت الم رأ:ةالحاملة دامكناخ راح 
حملها حيا وجب ولو بشق جوفها » دعينه جمع بكوئه من الايسر ولادليل معتبر 
عليه ' بل هو هو كول الى نظر الطبيب » والاحسن ان بخاط بطنها بعد اخراح 
الحمل '' ان لميتوقف الغسل عليه والادجب مقدمة. ولافرق فى وجوب اخراجه 
ولو بالشق المذ كود بين العلم بموت الطفل ف ىالخارح وعدم بقائه الادقائق بسيرة 
وعدمه ء نعم أذاعلم عدم أمكان اخر اجدحيالم جب . 

و كذا فىفرض حياتها اذا علم ان بقائه فى بطئها يوجب تله قانه يجب 
اخراجه ولوبان تتضرربه الام و كذا يجب اخراجدحيا اذاكان بقائه يوجب تلفها 
وأمااذا دار الامر بين حفظ الو لد واتلاف الاموعنكسه لعدمامكان التحفظ عاى كليهما 


. وقيل يجب لرواية ضعيفة سندا‎ ١ 


ياد ع اع أ اع و امون م اط لماعك عا ل عفه جا و التو جهن قو نا م ونج ون > م شطع جام اوج عه لوطع عدوي ع لب وود حاطو جاع د هجا برع اطع ع ع غيم جم سج عبج عاد اسه بد عام طردع ترمد ع يك ع ع عام عماج يدك ع عن اولان لك عام باع لمهم 


فقد ذكرصاحب العردة الوثقى (قده) انه ينتظر قضّاء الل سبحانه دتعالى حتى 
بتعلق بموت احدهماء دتبعه عليه كل من علق على كتابدمن الاعلام دارباب الفتوى 
والظاهران ادل منعذدون المسألة وأفتى يو جو بالانتظادهوصاحن الجواهر (قده) 
فى آخر بحث دفن الميت واليك عبارته : 
دأما لوكانا معاحيين وخشىعلى كل منهما فالظاهر الصبر الى ان يقضى الله ؛ ولا 
تر جيح شرعا والا هود الاعتبارية منغيى دليل شرعى لايلتّفت ليها : 

اقول : الكلام فىموردين , الادل فى وظيفة الام الحامل . والثانى فى وطيفة 
غيرها من المكلفينكالطبيب وزوج الحامل وغيرهما . 

اما الاول فلا ببعد القول بجو الأهلاك الحم ل للام الحامل لان تكليفها بحرهة 
هلاكه فى هذء الحالة عسر دحرح دهما منفيان فىالشر بعة . 

فانقلت: قاعدتانفيهماه ردتاءوردالامتئان فلا يشم لالمقام دنظايرههما سَصْرد 
بهماآخردنء اذا لامتنان نوعى ليس لشخص خاص. 

(قلت) : نعم لكن تطبيقه على المقام ممنوععفان قوله تعالى: (ماجعل عليكم 
فى لدرين من حر )دقو لهتعالى:( ير بدالله بكم ليسر دلا يريد كم بكم لعسر )متوجهان 
الىالمكلفين ولاشملان. الحمل قطعاء اذلايعقل فى<ةه جعل العسروالحرح حتى 
بمن عليه بنفيهماء ومنه يظهر جواز الهلاك حتى اذاكان الولدر ضيعابلغيرمميز 
فىهمفر وض البحث » قاذا دارالامريين حفظ المكلف نفسه ا وحفظ صبىغير مميز 
اخرجاز له اتلاف الصبى لنفىالعسر والحرح : سواء كان الصبى اينا لدام اجثبيا . 

واما الصبى المميزفحيث بمكن جعل الحكم الجر جى فى حقه عقلاء فلا 
مائع هن شمول الاين المن كود تبن له ء الاان بدعىانصراههما الىالمكلفين د 
فيه اشكال . 


ع -6ثا7ت 

(فانقلت) لس تلفها معلوماءتىتكون حرمة اتلاقه عليهاحر جيةلاحتمال 
موته ذيقائها . ش 

(قات) علمها بموتهااوموت <ملهامع تكليفها بالصبر يوجب الحرحقطعاءدان 
شت فقلان لزوم الحزي غير منحدر بصورة علمها بموتهاء بل ربترتب على احتمال 
موتها ايضا ء اذا لميجزلها الفرارمته باسقاط <ملها ٠‏ هذا امروجدانى . 

ديمكن انو بدهايضًا بان قتل الحمل فىهفروض البحثلابعد ظلما وزود| 
عند العقلاء بل بردنها محقة فيه دان لها الحق فيشمله قوله تعالى : ولا تقتل.وا 
النقس التى حرم الل الا بالحق (الاسراء *) . 

ويمكناننستدلعليه ايضابان المورديدخل فيددرانالامر بينالمحذدرين 
د هما وجوب حفظ نفسها ووجوب حفظ حملهاء او حرمة القاه نفسها فى التهلكة. 
وحرهة قتل حملها , د حيث لا تر جيح لا حدى النفسين على الاخرى تتخير الام 
بيئهما ' فلها قتل حملها, ه لها اختبار موتها وحفطظ حملها . 

بلالصحيح تعيين الادل عليها وعدم جواذ الثانى لهاء لانها ‏ لكوتها مسلمة 
مؤمنة ب اهم من نفس ولدهاء و كونولد المومن بحكم المؤمن ‏ لوسلم لاينافى 
ها ذ كر ناء فان المومن الواقعى اهم منالمومن الحكمى . على انه فى مثل الحمل 
غير مسلم لعدم دليل قوى عليه . 

نعم لايجوز اتلافه فى غير فرض الكلام بدلائل مرت فى بيان المحرهات. 

لكن بشكل بان تلف نفسها غير معلوم حتى يجب عليها قتل حملها » فلعل 
الل تعالى قدرموت حملها فكيف يجوز لها قتله فتامل فيه 7 و العمدة هوالدليل 
الاول . 


١‏ - ويمكنان يجاب بان وجوب حفظ النفس كما يتحقق فى فرض العلم يا لتلف كذا 
يتحقق فى فرض احتما له. 


ل 171810 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا غك 


واما(المورد الثانى) فانعلمالطبيب مثلا انهو لميقتلاحدهما لما تا كلاهما 
فالظاهر جواز قتل احدهما له دهذا مما بعلم من مذاق الشرع وبناء العقلاء . 

وأها بحسب الادلة اللفظية فالمةام لاإيخلو عن اشكال فان المتيقن من وجوب 
حفظ النفس انما هو غير هذا الفرض واذعلم بموت احدهمااذا لميتدخل فالظاهر 
عدم حبواز التدخلهلزوم انتظاد قضاء الله تعالى كما ذ كره الجماعة؛ لعدم دليلعلى 
جواز قآلى احدهما «قدمة لحفظ الاخر ء فان عمدة الدليل على الجواز فى المورد 
الادل هو نفى الحرخ غير الجارى فى المقام كما هو ظاهر اذ لا حرج فى حق 
الاجنبى» بل اذا كان قتل الحمل حرجيا بالنسبة الى ابيه مثلا لا يجوز له قتل 
زوجته الحامل لتناقض قاعدة نفى الحرج فى المقام . 

نعم اذا كان قتل الام حر جيا بالنسبة الى ثالث كاب او ام او اخ لها جاز له 
قتل الحمل لما عرفت هن عدم شمول القاعدة له » كما يجوز له وللحامل اجارة 
الكافر اد المسلم الجاهل الغافل بل العالم بحرهة قتل العمل اذا كان غير ميال 
بالاحكامالشرعية دغير هقيد بقيودهادحدهدها كجملة من اطباءعصر نالقتل الحمل. 

فان قلتاتو كي لالمن كور اعانة علىالظام فيحرم .قلت : المفروض جواز 
قئل لحمل للمو كل فلا يكون ظلماحتى يكو نالتو كيلاعانةعليه.نعم هواعانة على 
ااحرام فان الو كيل الاجنبىلا يجوز لدقتل الحمل , الاانه لادليل علمى حرمهة الا 
عانة على الحر ام كماسيق في بحث المر مات»؛ وعلى تفدرءلامانع من تخصيصهاو ليست 
باشد من حرهة قتل النفس حيث خصصناه بقاعدة الحرج وحكومتها . 

هذا ماعندى فىهذا المقام دالله عالم بحقيقة الحال . د على كل قدا استثنى 
هن الحكم المن كوراى وجوب حفظ نفس المحترمة مورد واحد وهوما اذا شرط 
الكافرفى الجهادان لايقاتله غير المسام المقاتل فانه وجب لدالوفا بلاخلاف بجده 
صاحب الجواهر الامن ابن الجئيد . ومعئىهذا الوجوب عدم جواز الدفاع عن 


المومن دان قتلبيد الكافر , هذا ممايمكن فهمه منالسيرة الخارجية المئقولة 
عن الحر وب الدينية فىصدر الاسلام فلاحظ . 


(؟لم) حفظ الود بعه على المستودع 


يجب حفظ الوديعة على المستودع بلا خلاف اجده , بل يمكن تحصيل 
الاجماع عليه مضافا الى ما فى عدمه من الخيانة المحر مة كتابا وعقلا دوسنة 
هتواترة وأجماعا بقسميه.و الى كونه مقدمهلو جوب اداءالامانة وردهاالىمالكها!) 
بل يجوز الحاف ولو كذبا عند الظالم حفظا لها كما دلت عليه بعض الردايات!". 

ثم ان حفظ كل شىء بحسبه ولا تحديد له شرعا فيجب وضعه فى محله 
المعد لامثاله عرفا الا ان بعين المالك حفظا خاصا فيجب العمل بما عينه: كلل 
ذلك ظاهر ٠‏ 


0م) حفظ الاايمان 


قالالل تعالى: لابواخذ كم الله باللغو فىابمانكم ولكن بواخذ كم بماعقدتم 
الايمان فكفارته... ذلك كفادة انمانكم اذا حلفتم داحفظوا ايمائك0". 
الظاهر من حفظ الابنان هوالعمل,.ماحلف والجرى على مقتضاء لاالامساك 
عن الحلف ابتداءِ كما قيل فائه خلاف الظاهرمن الابة . ويمكن ان نستدل عليه 
يمادل علىحرهة القول بلافءل “ كماهر فى الجزء الثانى. . تقولهتعالى : ولاتنقضوا 
الايمان بعد تو كيدها ود جعلتم الل عليكم كفيلا " . 
:5 لس دن وديعة الجواهر . 


“اص ١١79‏ ج ١5١‏ الوسائل وص 6م؟ ج 8 التهذيب . 
_ المائدة ولم. 


غم التحل ١و.‏ 


والظاهر ان حرمة النقضعر ضيةدانما الاصيل د األذاتىهو جوب الحفظ فلاحظ. 
ولابتوهم جواذهخالفة اليمين منصحيحة عبدالر<من قال : سألت اباعبدالدٌ إلئلا 
عن اليمين التى تجب بها الكفارة ؛ قال : الكفادة فى الذى بحلف على المتاع ان 
لاببيعه دلابشتر به ثم ببددله فيشتربه فيكفرعن بمينه 7" . 

فانها فىهقام بيان وجوب الكفارة , دلانظادة لها الىجواز الحذث وعدمه 
حتى ستفاد هن قوله للق ثم مبدوله الخ#خلاف مامر . اذا عرفت هذا ففىالمقام 
مسائل كثيرة نذ كر جملة منها بعونه تعالى : 

(الادلى) _يشترط فى الحالف البلوغٌهالعقل والاختياره ا لقسدء فلا ينعقد حلف 
الطفل والمجئون وهوداضم ولاحلف المكرء والمجبور للردابات؟ . 

دحلف اللاغى كما يظهرمن الابة. داما الغضبان فان لميملك نفسه فلايتعقد 

ولاينعقد يمين الولد والزوجة والمملوك الاباذن الاب والزوج والمالك , 
كما بدل عليه قول دسول الله 7# فى صحيحة منصور عن الصادق يلقلا : لابمين 
للولد مع دالده ولا للمملوك مع مولاء؛ ولا للمرأة مع زوجهاء دلانذر فى معصية 
دلابمين فى قطيعة '". 

فان الظاهر هنها نفى صحة اليمين خصوصا بقرينة قوله يلل دلا مين فى 
قطيعة . ومقتضى الاطلاق عدم الفرق فى ابطال اليمين بين كون الوالد حاضر! او 
غَائيا “ ان المعية غير ظاهرة فى المعية المكانية ولا بين كونه كافرا اد مؤّمنا ولا 
بين كون المرأة منقطعة اد دائمة. ٠‏ 

لكن المتيقن هن الردابة هو اعتبار رضاء هولاء فىانعقاد مين هولاء دون 

١‏ ص ١9/5‏ ج 15 الوسائل. 

؟ ‏ منها معتبرة البزنطى وفيها محمد بن خااد ص ١54‏ لاحظ ص ١997‏ ج .١5‏ 

دص ١65‏ ج ١١‏ الوسائل . 


اذتهم بخصوصة كما هو ظاهر . 

دنقل عنالمشهور دالا كثنصحةانعقاد حلفهم. اىالابن والزوجة والمملوك- 
الااذللاب والزدج والمالك احلال| لحلف؛ فلم يشترطوا اذنهم فى انعقاد الحلف!') 
فلو لم يعلموا انعقد اليمين ووجب على الحالف جفظد والكفارة اذا حنت . وهذا 
القول وان اطال بعض الاعاظم فى تصحيحه؛ لكنه خلاف ظاهر الصحيحة المتقدمة 

والاحتياط «مالاينيغى تر كه .واذا مئعوا ع.ن الجرى بمقتضى اليمين بعد 
اهضائهم فهل بنحل اليمين ام لا؟ فيه دجهان ادجههما الادل لردابات تقدم بعضها 
فى بحث الحج دمع الشك «رجع الى الاستصحاب يناء على جريانه فى الاحكام 
الكلية فافهم . ظ 

(الثانية) انما ينعقد اليميناذا حلف بان داسمائه المختصةبه اد المشتر كة 
بينه دبين غيره وانلم تنصرف اليه تعالى» بل دان غلبت استعماله فى غيره اذاقسد 
بها ذاته تعالى , والقول باختصاص الانعقاد بلفظ الجلالة واسمائه الخاصة او 
المشتر كة الغالبة عليه تعالى ضعيف فانه خلاف اطلاق الردايات . 

ففى جملة م نالردابات المعتيرة ان كل يمين لابراد بها وجه الله عزوجل 
فليس بشىء '" . 

دفى صحيح على بن مهز يار.عن الجواد 2 كد ناث عز وجل ,بقسم هن 
خلقه بما شاه وليس لخلقه ان يقسموا الا به عزوجل7" . 

١ 000‏ لكن فى قلائد الدرد ... فيقع بدون الاذن باطلا فالوأن حينئذ يكون شرطا فى 

الصحة ... وهذا هو المشهور ص١٠‏ ج". 


ص ١55‏ الى ص ١١ج ١١‏ الوسائل.” 
ص ١94.‏ المصدر. 


دفى صحيح محمد بن مسلم عن الباقر كلا مثله '" . 

دفى صحيح الحلبى عن الصادق رتلا داها قوله لعمره الل وقوله لاهاء فانما 
ذلك بالل عروجل 7 ويؤيده اد بدل عليه اطلاق الابة المعنوتة . 

دفى الشرائع : لاتتعقد بوا لاينصرف اطلاق اسمه اليه كالموجود ذااحى 
والبسير والسميم (دان نوى بها الحلف) لانها مشر كة. وفىالجواهر: بل لااجد 
فيه خلافا بينهم الاماحكى عن الاسكافى من انعقادها بالسميم والبصير' واذاعتقد 
العينية . . اقول : والاصح ماقلناء اولا . 

ولو حلف بقددة الل وعلمه وحياته وغيرها من صفاته الذاتية . فان اعتقد 
زيادتها على ذاته تعالى كما عليه جممع من غير نا لاينعقد حلفه: واذاعتقد العينية 
كما عليه اهل الحق انعقد ؛ لانه حلف بذات اير . ولو حلف بجلال الله وفعظمته 
ففى انعقاده تردد والاحتياط لاجل اجماع الميسوط عليه ولاجل ان جلاله تعالى 
وعظمته ليسا اهر ين مغائر بن اذاته لابترك ومثله الحلف بحق الله ان لم يقصد به 
احترامه ادديئه .. بل هو الاقوى لوكان عند العرف قسما به تعالى . 

*لايتعقد بالطلاق والعتاق وغيرهما. بل لاينعقد بالقر آن والنبى والامام , 
نعم اذا استلزم ترك الالتزامباليمين هتك النبى والاهام والقر آ نمثلا وجبالالتزام 
والعمل . والدليل على عدم الانعقاد بغير مابدل عليه تعالىردابات كثيرة 7 

(الثالثة) لاشك فى عدم اتعقاد اليمين بمجر د اللفظ ولو كان صربحا اذا لم 
بصدر عن قصد للاءة المتقدمة ولقوله تعالى » لايؤاخذكم الله باللغو فى ايماتكم 

١ص ١9١‏ المصدر. 

؟ .دض ؟4! المصدر. 


ع صص.9! وص 91وااص ١95‏ وص7اة|ا الى ص 7.٠.‏ وضص17 ١‏ الى ص ١9.‏ 
عكلء 


فممومو مو نممو وو فرومومو هعور يمه مومه مو موه مو ومو مه مو ووم ممم وهم وسوه و مهن ةو نونو و ووودو مه ووه وموم م هوا وو ده وي هدو تنيبو ودود هوه مو ةمه ه مامه هدم مه ده ته وه هه همه موه ممتي 


ولكن يؤاخذ كم بمااكسبت قلوبكم (البقرة 00 

دلصحيح صذوان عن الكاظم للا قال سألت ابا الحسن يلكلا عن الر جل ,يحلف 
وضمير معلىغين ماحلف عليه قال: اليمين على الضمير دمثلهصحيح اسماعيل '' عن 
الرضا لِك وهل ينعقد بالقصد والضمير المجرد ددن التلفظ استنادا الى هاتين 
.الابتين د الردايتين فيه اشكال , بل منصر ف الادلة باجمعها بن لهور بعضها هو 
التلفظ بالحلف , ولااقل من الشك فيرجع فى القصد المجرد الى اصالة البرائة. 
فلاحظ . 

(الرابعة) لااشكال فىعدم انعقاد اليمين فىاتيانالمحر مات وترك الواجبات 
دهذا امرقطمىلابحتاج الى نقل الروايات الدالة عليه" كما انه لاشك فىانعقاده 
فى نرك المحرمات وابتاذالواحبات دالمستحبات؛ دهل ريصح فى ترك المستحبات 
وايتانالمكر دهات والمباحات تر كها ام لا ؟ الجواب عدم الصحة فىالادلينالا 
اذا كان له جهة عارضة افضل من المستحب اوترك المكرده المذ كور . والصحة 
فى الاخير الااذا فرض ابتلائه بما هو خيرمنه داليك الردايات المر بوطة بالمسألة. 

منهاموثقة زرادة عن الباقر لبا قلت له: يحلف بالا.يمانالمغلظةانلابشتر 
لاهله شيئًا قال : فليشترلهم , وليس عليه شىء فى دمينه '" . 

اقول : لايجوز التمسك باطلاق الرداية فان الاشتراء قد يكون واجبا اد 
مندديا وقد را اد مكردها وقد يكون مباحا ء دلم ينقل الراوى تمام 
القسة ٠‏ دان كان المفهوم من جواب الامام عدم حرمة الاشتراء . 

دمنها صحيحة الاعرج قال : سألت ابا عبداللٌ يللا عن الرجل يحلف على 

١‏ - ص ١١‏ المصدر. 


؟ سورض ١65‏ الى ١51١‏ ج ١5‏ المصدر. 
ب ص لا؟| المصدر. 
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الس قري ان نر اكها إغس دنال بتر كها خشى ان يأثم , أبتر كها ؛ قال: أما 
سمعت قول رسول الدّ 25 اذا ديت خيرا هن بمينك فدعها " . 
اقول لايقيداظلاق قول الرسول الاعظم تيت بمورد فرط الرادى كما هو 
.ظاهر , ؤهدلوله ولو بالانضراف انحلال اليمين دان كان متعلقه واجبا او مندديا 
اذا زاحم وأجبا اومنددبا آخر ارجح فمن حلف على اعطاء النفقة لواجب النفقة 
“اد اطعام الفقراء ثم توقف انقان غر يق على صن ف ذلك المال] نحل يمينه. ومن حلف 
على اطعام فقيرمعين ثم وجد فقيراهم منه كعالم فاضل مجاهد و لم يمك ناطعامهما 
معا انحل يمينه. واستحب اطعام العالم المذ كور . 
. وعدم انحلال اليمين دلوكان متعلقه مباحا اذا لم يرخيرا هناد لم بسكن 
فالامر قى قوله ث2 ليس للوجوب اذ ليس كل خير بوانجب العمل , بل 
هو دقع عقيب الحظر الناشى من اليمين . 
ومثلها فى الدلالة على انحلال اليمين فى صودة مزاحمة متعلق اليمين بما 
هواهم وَاخسن منه موثقة عبدالرحمن بسندالشيخ ده عنه لقلا اذاخلف الرجل 
على شىء دالذى حلف اتيانه خيرهن تر كه فليأت الذى. هو خيرء دلا كفازة عليه 
وانما ذلك من خطوات الشيطان!' 'وعلى كل المستفاد من الزدايتين توقف وجوب 
الغمل باليمين ولزدم الكفارة الواجبة بالحنث, علىعدم تزاحم تعلق اليمين يما 
هوخير واحسن مئه ولافرق بين كون ماهو خير ا مزاخر ازنقيض المحلوف عليه 
اص ه0١‏ ج13 الوسائل . ش 
“!داص إوم؟ جم التهذيب ويظهر من الوسائل (ص 5-لإ١‏ ج )١5‏ ان الرواية 
مقطوعة لكنه من اشتناه الناسخ او مرتب المظبعة . وضبط فى الكافى (ص 4# 4 ج 7 الطبعة 
الحديثة) اسم الراوى عبدالله الرحمن . وهو ايضا اشتباه منه.. 


كما بظهر من الر دابة الثانبة ولااجمال فيه دلافى نفس الخير بة كما زعمه بعض 
الاعاظم . 

ثم اذا توقف انعقاد اليمين بقاء على عدم مزاحمته بالاحسنمئه فليتوقف 
عليه حددثاء اذ لايقبل الفهم العرفى التفكيك بينهماء بل التوقف الحددثىاولى. 

دعليه فلاينعقد اليمين ابتداءِ فى فر المزاحمة المذ كودة» بل الردابة 
الثانية ظاهرة فيه نعم موردها النقيض الخير ددن الضد الخير , ولابعد فى الحاقه 
به عرفا , ولاجل ذيل الرقاية . 

قال الشهيد (ره) فى محكى الدردس : متعلق اليمين كمتعلق النذر , ولا 
اشكال هنا فى تعلقها بالمباح ومراعاة الادلى فى الدنيا اذ الدين , ذتر جيح مقتضى 
اليمين مع التساوى ؛ دهذه الادلوية متبوعة دلو طرأت بعد انعقاد اليمين » فلو 
كان البى اولى فى الابتداء ثم صار المخالفة اولى اتبع دلا كفارة عندنا انتهى . 

وقال صاحب الحواهر (د) د كيف كان فلاخلاف ولااشكال فى عدم الحنث 
وعدم الكفارة اذا كان خلاف اليمين خيرا منها . الخ 

فان قلت : على هذا لابشعقد اليمين فى المباحات داتيان ا كثر المستحبات 
فان بعض المستحيات الاخر أذ الواجبات خير منها . فلا ينعقد الحلف على اطعام 
الفقسراء الجهال فان اطعام العالم خير منه و لاعلى الصللموة فى مسجد المحلة لان 
الصلوة فى المسجد الجامع خير منها دهكذا . 

قلت: الاعتباريفرسض المزاحمة لامطلقا فمن بقدر علىالاطعامين والصلوتين 
لامزاحمة فلامانع من الانعقاد دهذا مما يفهم منالردايتين. دايسا قديكوناتيان 
الخيرغير ميسور للناذر حدوثا وبقاء فلايأس بالانعقاد. بقى شىء وهو انه اذافر ضف 
ان الناذر مسمم على عدم اتيان ماهو خير من محلوفه على كل تقدس فهل يجب 
عليه العمل بيمينه ام لا ؟ مقتَضى الاعتبار هو الاول ومقتضى الاطلاق هو الثانى » 


الاان ينزل عليه وانالامر برك المحلوف ليس نفسا بل لاجل اتيان الخير فاذا 
لمكن قاصد اد فاعلاله لامائع من تحكيم اطلاقماد على وجوب الوفاء ذاه العالم. 
دبدل عليها صحيحة عبد الرحمن عن الصادق لْإظِلاِ: الكفارة فى الذى يحلف 
على المتاع ان لاببيعه ولاشتريه ثم يبدوله فيشتر يه فيكف عن يمينه '') . 
فاث ظاهرها اتعقاد اليمين فى اامباحات دانما دلت الردايتان المتقدمتان 
على اعتبار عدم خيربة غير متعلق اليمين عنه د يمكن ان تجعل هذه الصحديحة 
قريئة على انالمراد بالخير فى الروابتين المتقدمتين هو الخير الاخر دى؛ ويمكن 
ان يقيد ذيلها بثبوت الكفارة فى صودة عدم المرجوحية لاجل هاتين الردا.بتين 
وهذا هو الار جح . 
لموثقة زرارة عن الباقر ليه كل بمين حلفت عليها لك فيها منفعة فى أهر 
دين اد دنيا فلاشىء عليك فيها , وانما تقع علميك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله 
فيه معصية ان لاتفعله ثم تفعله '' . 
دبظهر منها عدم انعقاد اليمين علمى ترك المستحبات واتيان المكردهات 
فمتعلق اليمين لابدان لايكون مر جو <ا بحسي الدين والدنيا. والظاهر ا نالمراد 
بالمنفعة الديئوية المنفعة غير المجبودة بالمنفعة الاخردية كما اذا حلف ان لا 
ناكل عا ستلاق اسامه عرض يتقعة المشفمثل. هده البكين لايشيقه, وام اذا 
حلف علمى اعطاء شىء للفقير فامسا كه وان كان خيراغير انه يجب العمل بالحلف 
لان الضرر مجبوز بثواب الاخرة . 
دعن الفاضل السبزوارى: وسبقىالاشكال فىالامر الذى يترجح بحس الددين 
دلم بلغ حد الوجوب وترجح تر كه بحسب الدنيا لتعارض عموم الاخباد فيه, 


١‏ ص لالاا ج ١١‏ الوسائل. 
؟سدض اهاج .1١5‏ 


وظاهر الاسحاب الانعقاد هنا . اقول: عرفت وجهه لكن مع ذلك يبقى الاشكال فى 
بعض المصاديق . 

وعنه ارضافى محكى كفايته : والظاهر ان متعلق الىمين اذا كان مرجوحا 
بحسب أادين لم ينعقد وجازتر كه وقدقطم به الاصحاب ويستفاد مناخبار كثيرة 
«الاشكال ثابت فى المباح الذى بتسادوى طرفاه بحسب الدنيا وقد قطع الاصحاب 
بالاتعقاد هنا ونقل اجماعهم على ذلك . 

وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلمات جملة هن العلماء: الى غير ذلك هن 
عباراتهم المتفقة ظاهر! فى انعقاد اليمين على المباح المتسادى فعلا وئركا على 
فعله وتر كه.. 

(الرابعة) قد ئبت عدم جواز مخالفة اليمين اذا كان متعلقها غير مرجوح 
ولامزاحما يما هو خير منه وهل تتعلقلكفارة بمجرد المخالفة المحرمة ام ان 
موضوءها اخص ١.ن‏ موشوع الحرمة ؟ مقتضى صحيح عبد الرحمن '' السابق 
وصحيح ابن الحجاج '') وصحيح زرار: ( بل مقتضى اطلاق الابة المتقدمة هو 
الاول . 

ومقتضى الحصر فى ذيل موقة زرارة المتقدمة هو الثانى اى اختصاص 
الكفادة فى ترك الواجب اأواتيان الحرام اذا حلف اتيان الاول وترك الثانى دوهى 
تصلح لتقييد الطائفة الاولى من الاخباد المطلقة » 

ومثل التعليل المذ كود فيها ااصرح منه ذيل صحيح ثان لزدارة عسن 

لياقر ]1 : انما الكفادة فى ان يحلف الر جل وال لاازنى» دا لااشرب الخمر 

تست الوسائل . 


ناض 0م المصددر. 
بيد ص ب"لم؛ وص 45م| المصدر. 


دا لااسرقء وال لااخون واشباء هذا , دلااعصى, ثم فعل فعليه الكفارة فيه '". 

وفي رداية حمران عنهما لَِهَلِمُ . . . دما لم يكن فيه طاعة ولامعصية فليس 
ا 

وفى ردابة زدارة عن الصادق كله وما كان سوى ذلك مما ليس فيه برولا 
معصية فليس بشىء . '"ا 

اقول: بعد تقييد أطلاق صدرهما بالحصر المذ كود فى الرذايّنالسابقتين 
تدلان على عدم الكفارة فى ترك المحلوف المباح ددن المستحب او المكرده 
لكنهما من ناحية السند تقصى أن عن اثباتحكم شرعى. 

هذا مايقتضيه الجمع الدلالى بين الردابات ولكننى لاافتى به دالاحتياط 
سبيله داضح ذال العالم بحقيقة احكامه . 

(الخامسة) هل ينعقد اليمين مجر دة عن الشرط ؟ قضية الاطلاقات وصراحة 
بعضالر دابات منها صحيح زرادة المتقدم انفا هو الادل وهذا هو الموافق لاطلاق 
الكتاب العزيز ايضاء دمقتضى بعض الردابات هو الثانى وسياتى بحثه فى حرف 
الواو عند الكلام حول لزم الوفاء بالنذر ان شاء الله تعالى . 

(السادسة) مقتضى اطلاق الادلة اللفظية على مافصلناه فىاصو:. '.. . خلافا 
لجممع من الاعلام توصيلة المامور به ددن عباديته فيكون اليمين داخواها توصلية 
ويظهر من صاحب الجواهر (قده) الاجماع على نفى عباديتها . 

لكن الظاهر من بعض الردايات عبادية اليمين » ففى صحيح الحلبى عن 
الصادق لفلا ,كل يمين لابراد بها صاحبها وجه الل فى طلاق ادعتق فليس بشىء 


ص١١‏ ج١١‏ الوسايل . 
؟ دص "لما المصدر. 
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لكن التأمل فى مجموع الردانات بهدينا الى ان المراد بهذه الردابات 
عدم صحةاليمين بالطلاق والعتاق و نحوهما واشتراط صحتها بن كر اسماء ال تعالى 
وال العالم . 


اذا حلف على اتيان فعل اوتر كه اها مطلقا وامامقيدابالوقت. سواء دداما 
اد موقتاء ثم خالف حلفه وتعلق به الكفارة واستحق الاثم» فهل يباح له المحاوف 
عليه بعده ام لا دهل يمكن الفرق بين الاثم وتعلق الكفارة ام لا ؟ 

بمكن ان يقال انه اذا جعل الزمان ظرفا يئحل اليمين بمجرد المخالفة 

فلاائم دلا كفارة بعده, سواء اطلقادقيده بوقتء وأهااذاجعلالزمان مقردا 
للموضوع كما اذا قال دالله لاسومن كل يوم الى مدة كذا اد والله لاسلين صلوة 
الليل كل ليلة جمعة لاترفع حكم الحلف بعد المخالفة بل ستحق الاثم ويتعلق 
به الكفارة كلما حنثء وأم أجد عاجلا لاحد حول الموضوع كلاما . ويجرى هذا 
الكلام فى النذر والعهد ايضا . 

يقى فى المقام مسائل دأبنا الاشتفال بغيرها اولى » وسنذ كر بحث النذر 
والعهد فى حرف الواد فى مادة الوفاء انشاء الل تعالى . ٠‏ 


(4) الحكم على الحاكم الشرعى 


يجب على الحا كم الشرعىالحكمبالمنع اوالفعل فى بعض الموادد, دسياتى 
بحثه فى ادل حرف القاف فى هادة القبول ان شاءايةٌ . 


١‏ ص 1١6‏ ج ١5١‏ الوسائل. 


وعمس مم ره هوهو و مهو ممم مد مومهم مة وهم ةمون وو هود مه وم هنودم ووو وهر م د هزه ور مده وو دوو مووقة روتووو ررد ر دوو هرررم فدرم تر وده من ةوفه ددر ره 999 مه ردهت مهرب 6 تالت تت 


ره) الحكم بما انزل ادنه و بالعدل 


قال الل تعالى : فاحكم بينهم بما انزل ايد 9" . 

دقال الل تعالى : دان احكم بينهم بما انزل اين دلاتتبع اهوائهم '" . 

دقال الل تعالى : وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط 7 . 

دقال الله تعالى : فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى . 

اقول: فيجب على الحا كم ان بحكم فى تقنين القوانين الكلية وفىالشبهات 
الموضرعية والمراقءات كلها بحكم الاسلام دلاببغى له بدلا فمن لم يحكم يما 
انزل الله فأولئك هم الظالمون والفاسقون وهذا مر واضح قطعى فى الاسلام. 

دفى موثقة السكونى عنالصادق عن ابائه ع نامير المومنين815ان محمد 
بنابى بكر كتب الى على للب فى الرجل ذنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب 
اليه : ان كان محصنا فارجم_ه و ان كان بكرا فاجلده مائة جلدة لم انفه , واما 
اليهودية فابعث بها الى اهل ملتها فليقضوا فيها مااحبوا ) . 

اقول وهذا تقيي د لاطلاقه جو ب الحكم بما انزلاب دلعلهالمراد منالاعراض. 

فى قوله تعالى : فان جاذٌدوك فاحكم بينهم اواعرض عنهم . 

نعم الابة والرداية فى خصوص اليهود دون معطلق اهل الكتاب . 

لكن فى الجواهس ومتنها 7 : (دلو ذنى الذمى بذمية) ادكافرة غير ذمية 

. المائدةٌ لمع‎ ١ 

؟ المائدة مم . 

م المائدة ؟١:‏ , 


4 ص ”5١‏ ج ١8‏ الوسائل . 
هص ه"” ج ١غ‏ الطيعة الجديدة. 


امممم مم ةقود دمو مه وه كةو وو دده وو وو مووود دوو ووم ةرد رموه ورد كوو دودر هار دوه وو ج09 جوم ووه سوم مجه همد هدم همهت ممة موده م م مهمه مج وس ممه وهام لم رمه دهم م مم ممه مور ما م وان 


(دفعه الامام الىاهل نحلته ليقيموا الحدعلىمعتقدهمء دان شاء اقام الحدبمو جب 
شرع الاسلام) بلا خلاف اجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف به بل فى الررياض 
جعله الحجة . . . نعم هو مختص بما اذا كان زناه بغير المسلمة اما بها فعلىالاهام 
قتله ولا بحوز الاعراض لانه هتك حرهة الاسلام وخرخ عن الذمة اقول الاحوط 
اختصاص التخبير المذ كود باليهودى واليهودية فقط . 


(هم) حلق رأس الزانى 


قال المحقق فى الشرايم فى بيان حد الزنا : اها الجلد والتغريب فيجبان 
على الذ كس غير المحصن فيجلد مأة ددجز رأسه ويغرب عن مصره مملكا اد غير 
مملك دف ىالجواهر : دفاقا لظاهر المحكى عن. . . بل فى المسالك نسبه الىا كش 
المتأخرين . بل عن غيرها الى الشهرة ‏ بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف 
الاجماغ عليه. .. 

نعم ليس فى ألنصوص السابقة الجز الذى صرح بهالشيخان وسلاد وا شاحمزة 
وسعيد والفاضلان ؛ بل لم اجد فيه خلافا .. . لكن فى خبر على بن جعفر سئل اخاه 
عن رجل تزوي أمرئة ولم بدخلبها فزنىماعليه ؟ قال بجلد ويدلق راسه ويفرق 
٠‏ اهله ويئة 00 
فينه نين اهلمة د سعى : 

دفى خبر حئان بنسديرعن الصادق ليا فيمن دزدج ففجر قبل ان بدخل 
ياهله ؟ . 

١-اقول‏ الرواية لاتخلو عن اشكال فان بئان بن محمد وموسى بن القاسم الواقعين 
فى سندها لميئبت حسنهما وائما لم نجزم بعدم <جينها لان الرجلين قد وقع فى عرض واحد 
فيقل احتمال كذبهما مما . 


قال يتربهاة ود شعن دينفى من المصر حو لاد يفرق بيئه ذ بين اهله 9 . 
وهما بعد الانجبار بما عرفت » الحجة على ذلك , وجز الشعر محمول على ما فى 
الادل من حلق الرأس لاما يشمل جز اللحية ونحوها ؛ بل لعله المتبادد منهء ولذا 
منعالاصحاب عن غيره ... نعم لماجد فىغيرهما الجز وهوردهما فيمن املك ولم 
مدخل , داما غير المملك فلادليل على جزه اللهم الا ان يكون اجماعا . 

وفى المسالك الاتفاق على وجوب الثلاثة على المكر , 

قلت الاجماعالمفيد للعلمممنوع والمراد بالبكرهوالذى املك لم يدخل 
كما يظهر من صديح محمدبن قبس فلابد من الاقتصار على مورد الردابة . 

(ع8) الاستحلال من المظلوم 

بجب على الظالم الاستحلال منالمظلوم على ماهر بحثه فىاحكام التوبة. 

ومنه استحلال الزانى من زد المزنى بها فيجب انلم بلزم مفسدة اخرى 
والافيستغفش ربه. 


(80) تحنيطالميت 


بيجب تحنيط | لميت وهو هسح الكافوراد جعله علىهمساجده السبعة وهى الجبهة 
عرفا . د قيل يشترط فيه ان يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزى العتيق الذى 
١-الرواية‏ صحيحة سندا و:لاحظهاوسا بقنهافى ص وه ج8١‏ من الوسائل ولفظها: سأل 


رجل اباعبدالله(ع) وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر الخ ولاحظ .مادة.التفريق 
ايضا 89 


زال ريحه ؛ دان يكون مسحوقاء نعم .حرم تحنيط الميت المحرم كمامرفى بحث 
المدرمات . 

اقول : الردابات الواددة فىالتحدنيط كثيرة'''لكن لادلالة ظاهرة لها على 
الوجوب خلافالجمعمنهم سيدنا الاستاذ الخوئى (دام ظله) , نعم هوهشهود شهرة 
عظيمة كما قيل ؛ بل عن جماعة من الاعيان الاجماع عليه ؛ دعن الشيخ الانضصارى 
(قده) ان المناقشات الواردة علىدلالة الردابات لاتهم بعد الاجماعالمحققعليه . 

ثم اعتبادالطهارةلادليل عليه سوى الاجماع المنقول او الادتكاذفهو هبنى على 
الاحتياط داعتبار الاباحةلاجلان!احرام لاركونواجبا فتأمل وعدم كفاية العتيق 
لاج لان الحنوط نوعهن الطيبء واعتبارالمس<و قاظهو راارداباتفىاعتبارالتلويث 
الذى لابتأتى الابه كما قيل . 


(مم) الاحتياط فى الشبهة المحشورة 
بنجب الا<تياط و العوافقة القطعية فصلا عن حرهة المخالفة القطيعة فى 
الشبهة المحصودة بشروط ذ كرت فىاصول الفقه , دقد فصل بحوئه الشيخ العلاهة 
الانصارى (قده) فى رسائله . ومن جملة الشروط عدم خردج بعض اطراف الشبهة 
عن محل الابتلاء وها اعترضه سيدنا الاستاذ الخوثى (دام ظله) غير قوى لابعول 
عليه وهذه الرسالة لاتسع مثل هذه المباحث . دلاحظ مادة الوقوف . 
(48) الاحتياط فى النكاح 


فى صحيح شعيب الحداد '"! قال قلت لابى عبد ايل لقلا رجل من مواليك 
وقرءك السلاموقد ارادان متزدخ امرءة وقد وافقته واعجبه بعض شأ ها وقدكان لها 





. لاحظ ص 44لا الى ص 48 ج 7 الوسائل‎ ١ 
. بناه على ان محمد بن ابى حمزة الواقع فى السند هو الثمالى‎  '؟‎ 


زوج فطلقها ءعلمىغيرالسنة , دقد كره انيتقدم على تزدويجها حتى يستاهر كفتكون 
انت تأمرهء فقال ابوعبدالل بإلقلاِ: هوالغرج دامرالفرج شديد ومنه ييكون الولد 
مالقالا فلا تويلا 

دفى صحيح مسعدة بنزياد عن جعفر عن ابائه انالنبى فيه قال : لاتجامعوا 
فى النكاح على الشبهة دقفوا عند الشبهة . .بقول : اذا بلغك انك قدرضعت من لبنها 
و انها لك محرم د ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشهة خير من الا قتحام فى 
التهلكة (") ١‏ 

هل ستفاد من الردابتين وجوب الاحتياط فىهسائل النكاح ولوفى خصوص 
ما كان المراد به الوطءٍ ددن مجر د النظر 5 نحوه , بحيث لا يجوز الرجوع الى 
الاصول العملية فاذا بلغ المكلف ارتضاعه من اهرئة بغير حجة شرعية كما اذا لم 
مكن المخبرئقة فاصالة عدم الارتضاع والارضاع د ان كانت تدل على تزويجها و 
تزوجه لكنها غير جارية بل المرجع هواصالة الاحتياط ؟ فيه اشكال و نظ . 

نعم اذا كانت الزوجة هى التى اخبرت بحرمتها عليه فلا بد م نالاحتياط د 
الاختبار دلوكانت غيرثقة اذا كان اخبارها قبل الدخول ففى صحيح ابى بصير قال 
سألت اباجعفر يلقلا عن دجل تزوج اهرأّة فقالت اتاحبلى وانا اختك من الرضاعة 
وانا على غير عدة » قال انكان دخل بها د داقعها فلايصد ها . و ان كان لم ددخل 

بها ولم بواقها فليحتط ' وليسأل اذا لم يكن عرفها قبل ذلك 9 . 


١‏ ص ١99‏ ج ١+‏ الوسائل. 

؟ ص ١9#‏ ج ١4‏ الوسائل . 

 »‏ هذا على رواية الصدوق وعلى رواية الكلينى (فليختبر) وعلى كل هو واجب 
طريقى . 


+ ص 7١١"‏ ج ع١‏ الوسائل . 


)٠(‏ الاحتياط فى الافتاء 


فى صحديحة عبدالر حمن قال سألت أيا الحسن عن رحلين أصابا صيدا هما 
محرمان ؛ الج..زاء بيئهما اد على كل واحد مئهما جزاء ؟ قال : لابل عليهما ان 
ييجزى كل واحد منهما الصيد. قلت : ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم ادر ما 
عليه, فقال اذا اصبتممثل هذافلم تدروافعليكم بالاحتياط حتىتسألوعنه فتعلموا”). 
اقول : الافتاء بغير حجة شرعية افتراء على الله سبحانه داضلال وقول بغير 

(1) التحية 


قال الله تعالى داذا حييتم بتحية فحيوا باحسنمنها اورددها اناللهكان على 
كل شىء حسيبا '" . 

اقول : الظاهر من الابة و جوب التحية فى جواب كل تحية ولو كانت غير 
السلام المعهود فى الاسلام» فمن قال ابقاك الم يجب ان يقال له ابقاك الله اوحياك 
الل اذشبهه وحمل الامر فى الابة على الاستحباب بعيد , ولذا حكى عن العلامة 
الحلى (ره) جوازدد التحية غير السلام فى الصلوة اعتمادا على ظاهر الابة كرد 
السلام, لكن صحة الصلاة حينئن محتاجة الى دليل فانه كلام دالكلام م نالقواطع 
دالميطلات فلاجظ . 

هذا دلكن قال صاحب المدادك فى محكى كتابه : التحدية لغة السلام على 
مانص عليه اهل اللغة ودل عليه العرف . فعن المصباح المثير : حياه تحية » اصله 
الدعاء بالبقاء ومنه ال:حيات لله أى البقاء وقيل الملك , ثم كثر حتى استعمل فى 


١‏ - ص ١١١‏ وص ؟١١‏ ج18 الوسائل. 
؟ الساء بإلم . 


مطلقالدعاء ثم استعملهالشرع فى دعاء مخصوص وهوسلام عليكم. ومن القاموس: 
والتحية السلام 

اقول: الك نهذه الكلمات لاتصلم لاثبات وضع التحية للسلام دلوفىالعرف 
العام كما ان ماتقل عن اكثر المفسرين اوجمهورهم من ان المراد بها فى الابة 
هو السلام وان كانت فى غيرها بمعناهاء ايضا غير حجة الا ان يتمسك لاثباته بعدم 
ق-ول بوجوب دد غير السلام » بل التسالم على عدم وجوب الرد لغير السلام من 
انواع التحيات. 

واستشع د سيدنا الحكيم (قده) على عدم وجوب فطلق التحيات بصحيحة 
محمد بن مسلم : دخلت على ابى جعفر ,لاد وهو فى الصلوة فقلت : السلام عليك 
فقال بللا : السلام عليك فقلت : كيف اصبحث ؟ فسكت فلما انصرف ء قلت أبرد 
السلام دهو فى الصلوة ؟ قال ليلا نعم مثل ماقيل له () فان قوله ( كيف اصبحت) 
نوع من التحية ''' لكنه ليس من التحية نعم السلام من التحية ان لم يكن نفسها 
ولوفى خصوص المقام لقوله تعالى: تحيتهم دوم يلقو نه سلام. وقولة تعالى: وتحيتهم 
فيها سلام . 

قال المحقق الهمدانى (" : دعلى تقدير ان يكون المراد بالتحية فى الابة 
مايعم كل بره احسان قولى ادفعلى وجب حملها على الندب , اذ لايمكن الالتزام 
بوجوب ردالتحية بهذا المعنى , فانهكادان يكو نمصاد ما للضرددة فضّلا عن هشالفة 
الاجماع . . . 

د كيفماكان يجب ردالسلام بالاخلاف بوجد , بل تقل الاجماع ءلمى وجوب 


١-دص‏ .٠غ‏ ج ١‏ تفسير البرهان. 
؟ اص 498 ج # مستمسكه الطبعة الاولى . 
م ص 49١‏ ج ؟ مصباح الثقاهة. 


فورية الرد د قيل انه مقطوع به فى كلماتهم ‏ ولابعد فى اعتبار الفورية فى تحقق 
مفهوم رد الام كمسا إبفهم من نظر العرف فلواخره الى زمان بعتد به فقد فات 
محله د يعدالجواب بعده لغوا واستهزاء . 

اذا عرفت هذا فهنا فردوع لابد من ذ كرها للابتلاء بها الما . 

(الادل)وجوب ردالسلام كفائى بلا خالاف _بجذه بعضهم» وعنالذ كر ىدعوى 
الاجماع عليه؛ ويدل عليه صحيحة غياث عن الصادق لكا قال : اذا اسلم من القوم. 
واحد اجزاً عنهم » وأذا رد واحد اجزاً عنهم اكول بعد لاجله فى رفع اليد عن 
ظاهر الابة المتقدمة الدالة علمى عينية الو جوب دانكان الا<وط استحبانا العمل 
بظاهر الابة . 

هذا اذا قال المسلم اد المسلمون السلام عليكم , و اها اذا اسلم المسلم على 
كل احد سلاما مئفردا فالظاهر وجوب إلرد عينا فلايجزى رد واحد منهم 

د كذا اذا قال السلام على كل فرد منكم فان المتيقن. من كفابة رد واحد 
من الجماعة انما هوفيما اذاقال السلام عليكم . 

ثمالمراد بكفابة ردواحد من القوم انما هوفىصورة دخوله فىالسلام معهم 
فانه المفهوم من!لردابة » بل نسب الى ظاهر النص وفتادوى الاصحاب فلا يكفى رد 
هن لم يكن مقصودا بالسلام ضمنا , نعم لايبعد كفاية رد غير البالغ اذا كان مميزا 
لاطلاق الرداية المخصص للقاعد: وانكان الاحوط عدمها . 

ويظهر من صدرالردابة د صحيحة عبدالزحمن (' استحباب السلام ايضاً 
كفائى » دلاببعد الاستحباب العينى دلوغيرهو كد فلاحظ . 

(الشانى) سجب على الاظهر اسماع الرد للشلك فى صدق التحية بدونه د 


١د‏ ص .مهمع ج84 الوسائل . 


هنه بظهن عدموجوب ددالتحية غير المسمعة الااذا استلزمتر كه «هتكافيج بالرد و 
هكذا فى غير الفرض . 

(الثالث) لوسلم جمع على واحد فالظاهر عدم كفابة الرد الواحد بضمير 
المفرد 5١‏ كفاءته بضمير الجمع للصدق عرفا انه رد التحية . 

(الرابع) المظنون قويا ان فعل الاخرس فى مقام التحية بلحق بالسلام فى 
وجوب الرد فلاينبفى ترك الاحتياط بالرد المفهم ددن الرد القولى . 

(الخامس) لافرق فى وجوب الرد بين كون المرددد عليه رجلا اوأعرئة , 
مسلما ادكافرا ؛ بالفا ا غير بالغ هميز '' كل ذلك للاطلاق ؛ نعم فى الكافر برد 
الجواب بالمبتدء فقطاد بالخبر فقط على ماذ كر ناه فىالجزءٍ الادل منهذا الكتاب. 

(السادس) لوتلاقى ائنان فسلم كل واحد منهما على الاخر وجب على كل 
منهما جواب الاخر لظهور ان الجواب لابحصل بالسلام الابتدائى. 

(السابع) الظاهر اعتبار امكان الاسماع فى دوجوب الرد فلايجب دد السلام 
المسموعمن الاذاعات والتلفزيونات المتعارفةاليوم داطلاقالابة منصرف عن هذه 
الصورة د كذا اذا كان المسام اصم ادكان را كبا على ظهر السيارة ونحوها اوكانت 
الاصوات العالية كصوت المكائن مثلا مانعة عن الاسماع وان كان الاحوط فى غير 
الادل الرد بالنجو المتعادف. 

(الثامن) اذا قال المسلم السلام عليك ورحمةابنه ادمع زيادة (و بر كاته) فهل 
.يجب الرد بمثله اويكفى فى الجواب الاختصاد على (وعليك السلام) فقط ظاهصس 
القران هو الاول؛ دلم اجد من الاصحاب مصرحا بالمسألة, الاان يقال ان المراد 
بالتحية ‏ كما تقدم ‏ هو السلام ولابجب رد غير السلام ومن الظاهر ان الرحمة 


١‏ وجوب رد السلام على الصبى المميز المسلم مذهب جماعة من الاصحاب منهم 
صاحب المدارك وجده فى الروض كما فى ص 5لا ج ه الحدائق . 


والمركة لسدتامئه فلايجب الرد, لكنه غير ظاهر لاحتمال كو نهمامن تتمة السلام 
وملحقاته والاحوط ازدما هو الرد بالمثل لان المتيقن هن عدم وجوب رد غسر 
السلام غير الفر .. 

(التاسع) هل يجوز الرد ب (سلام عليك , سلام عليكم) ام لا , بل لابد من 
تقديسم الظرف » ذهب صاحب الحدائق (ده) الى الثانى ونسبه الى المشهود بين 
الاسحاب (رض) ونسب الاذل الىابن ادرسن والسيزوارى فى الذخيرة. . . وقال: 
دانت خبير بانالاخبار الكثيرة هما قدمنا ذ كزه ومالم نذ كرء كلها متفقة الدلالة 
على الرد بتقديم الظزاف 7" . 

ماافاده ضعيف جدا والحق هو الجواز لسدق جوابٍ السلام داطلاق الابة 
الشريفة » وصحيحة ززادة عن الباقر يلقلا عن رسول الل 2 . . ٠‏ اذا سلم عليكم 
مسلم فقولوا سلام عليكم داذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك '') ومنها بظهر عدم 
لزوم خرف (الواد) فى الجواب ٠‏ 

واما مااغتذره المحدث المتقدم (ره) عنه فهو ضعيف ايضا كما يظهر دجهه 
لمن راجع حذايقه . 

(العأشر) يقول المحدث البحرانى (قده) : المذهوم من الاخبار ان صيغة 
السلام التى يسلم بها لابد ان مبدء فيها بلغط السلام. مثل (سلام عليكم اوعليك) 
او(السلام عليكم ادعليك) فاماتقديم الظرف فائما هو فى الجواب من غير المصلى 

د نقل بعض المتأخر بن عن ظاهر الاسحاب ان (عليكالسلام ادعليكم السلام) 
صحيح بوجب الرد . دانكره فى الذخيرة فقال لم اطلع على مائقلله عن لاسر 

00 ١ص‏ ءاج ١‏ الحدائق الناظرة . ظ 
؟ ص "باهم ج لم الوسائل . 


د ع5 


الاععم موه ووو يون وهو هو وو ومن 


الاصحاب الا ١‏ ف كلام ابن ا مع لت العلامة فى التذكرة بخلاقه 

فقال : ولو قال (عليك السلام) لم يكن مسلما انما هى صيغة الجواب 7" . 

اقول : كل ذلكتقييدللاطلاقات بلامقيدمعتبر كما لابخفى فيجب 3د السلام 
اذا قدم الظرف اه اضاف السلام الى ضمير المتكلم اد الى الل تعالى فالمناط هو 
المسدق 0 وممابدل على ان تقديم الظرف لابوجب بطلانالسلام موئق عما 
سأل ابا عبدالم بلكلا من النساء كيف يسلمن اذا دخلن على القوم؛ قال: المرأة تقول: 
عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم (" . 

(الحادى عشر) السلام بداعى الاستهزاء والابذاء والتوهين ليس بتحية فلا 
«جب رده ولااقل من انصر اف الادلة عن مثله . 

(الثانى عشر) لافرق فى دوجوب رد السلام بين حالة الصلاة دغيرها لاجل 
زهاناك: 

منها موثقة سماعة عن الصادق لْلئِةٍ فال : سألته عن الرجل يشلم عليه دهو 
فى الصلاة ؟ قال برد (السلام عليكم) ولابقل (دعليكم السلام) فان رسول الله كان 
فاكما رصلى قمن بداعماد بن ناسى قسلم عليه عنار فد عليه التبى عكذا.. 

دمنها صحيحة منصور عنه ك1 : اذا سلم عليك الرجل دانت تصلى ؛ قال : 
ترد عليه خفيا كما قال . | 

وفى موثقة عمار نكوي ع بنط ار قاب لا 
عليك دجل من المسلمين وانت فى الصلوة فرد عليه فيمابينك وبين نفسك ولاترقع 
صوكك ©4) 5 

. ص الاج ؟ الحدائق‎ ١ 

” س ص 44 ج الوسائل. 


“" دص ١١568‏ ج ؟ من الوسائل 
دص |1١١5‏ المصدر. 


دفى صديح عن محمد بن مسلم قال : دخلت على ابى جعغر إإلئلا دهو فى 
الصلوة فقلت السلام عليك فقال : السلام عليك... قلت أبرد السلام وهو فى الصلوة؟ 
فقال: نعم مثل ماقيل له 7 . 

اقول: ظاهر الرداية انالامام رد السلام جهرا بحيث سمعه محمدين مسلم: 
ففعله لتلا دليل على جواز الاسماع فاذا جاز فقد وجب لمامى فى الفرع الثانى» 
فلابد ان يحمل مافى موئقة سماعة وعمار من الامر بالرد الخفى والنهى عن رفع 
الصوت عاى المرتبة الشديدة . اذ للاسماع مراتب ء والاحوط لزدما هراعاة هذه 
الجهة . 

ثم ان موثقة سماعة منحيث اداء سلام عمارمجملة وبحتمل انه سلم بصغة 
(سلام عليكم) دلابد من البناء على ذلك من جهة صحيحة ابن مسلم فانها ترفع 
اجمالهامن هذه الناحية؛ فلاتنافى بينالردابات, والنتيجه وجوب رد السلام بمثله 
عل الصلن.. 

ثم انمقتضى اعتبار المثلية بقولمطلق' اعتبارهافى الافراد والجي.م والتعريف 
والتنكير د حذف الخبر ونحوها واختاده جماعة بل نسبه ف ىالحدائق بعداختياره» 
الى المثهور 7" نعم فى شمولها للرحمة والبركة نظر بل الاحوط لزوها تر كه 
فى الصلاة () بل انكره المحقق الهمداتى اصل. المثلية فقال : لكن المتأمل يرى 
ان عبائر كثير منهم بمعزل عن ذلك وانالصيغ الإربع المتعارفة فى السلام باسرها 
لدبهم متمائلة دان غرضهم بذلك الاحترا” من ان يقول (وعليكم السلام) كما 
ورد النهى عنه فى الموثقة المزبورة 9 . 

>5 إباضه ]لد 


9ص ولاج والوسائل . ' 
هل هذا مع الاحتياط المتقدم فى المسألة الثامئة متهافت؟ 
غ ‏ ص 4١56©‏ ج 7 مصباح الفقية . 


ا ا ا ا ا ا 


اقول لابهم بيانالمراد من الفتادى بل المهم هو ظهور الردابة دقد عر فته. 

(الثالث عشر) اذا كان المصلى فى ضمن من سلم عليهم فان رد السلام غيره 
فالاظهر عدم الجواز له خلافا لجمع لعدم الدليل على جواز التكلم (ح) دان لم 
بر ذه غيره بر ده وجو با؛ وهل بجوز الرد ابتداء سيما مع علمه برد غيره قبل فوت 
الفودية فيه اشكال اظهره الادل للاطلاق . 

(الرابع عشر) قال صاحب العر وة: لوسلم بالملحون وجب الجواب صحيحاء 
والاحوط قصد الدعاء اد القر آن . 

اقول: اما وجوب اصل الرد فلات السلام بالملحوث تحية واما وجوب الرد 
صحيحا فلادليل عليه بل يكفى الملحون ولو للسلام الصحيح العرفى والالم جب 
الرد دلم يجز فى الصلوة داما قصد الدعاء والقرانية كما تكرد ذ كره فى كلامه 
و كلام غيره من الاعلام فغير نافع دلابحصل به الاحتياط بل هو خلاف الاحتياط, 
فان الدعاء الذى بجوز فى الصلاة مادعى الل تعالى ونوج به لاماخاطب بهغيره؛ 
كما اننالمراد بالقران ماقرء بقصدالقرانية فقط فلابحصل به التحية الواجبة دان 
قصدبه خطاب المسلم ورد تحيتد فهو كلام آدمى بالفاظ القر آن كما قال مخاطبا 
لابنه مثلا الق مافى بميئك فانه مبطل للصلوة بلا اشكال . 

(الخامس عشر) د قال ايضا : اذا سلع مرات عديدة يكفى الجواب هرة , 
نعم لواجاب ثم سلم يجب جو اب الثانى ايضًا وهكذا الااذا خرح عن المتعارف فلاء 
يجب الجواب حينئذ . 

اقول : كفاية الجواب م.رة خلاف القاعدة , بل يمكن أن ستشهد بموثقة 
أبان بن عثمان... دجاء دسو لان يلا حتى دقف على باب دارهم دقالالسلامعليكم 
با اهل الدار , فلم يجيبوه فاعاد عليهم السلام فلم يجيبوه ‏ فاعاد السلام ؛ فقالوا و 
عليك السلام يا رسول الله درحمة الل د بركانه . فقال مالك .م تر كتم اجابتى في 


الا ااا 523111011111110 


اول السلام والثانى . . . (') على الوجوب 7 فالاحوط الرد المتعدد و انكان 
الا كتفاء بالرد مرة غير بعيد للصدق عرفا . 

(السادس عشر) اذا شك فى الفورية دصدق الجواب عن التحية فانثكانالشك 
بنحوالشبهة الموضوعية جر ىاستصحاب بقاءالوقت وانكان بنحوالشبهةالمفهومية 
فلاتجرى 5 منه بظهر عدم جر يان استصحاب الحكم للشك فى بقاء الموضوع , و 
الاحتياط هوالرد فىالصلاة ثم اعادة الصلوة بعد تمامها , د هذا الاحتياط يجررى 
ظاهرا اذا شك المصلى فى صيغةالسلام حتى برد مثلها فاذه بردالجواب كيف ماشاء 
ثم بعيد صلاته بعد التمام . 

(السابع عشر) هل يجب ردالسلام بغيرالعر بية كما اذا قال الفارسى : سلام 
بن تو بادء برشما سلام باد » سرتو د با بى شما سلام , الظاهر وجوب الرد ؛ بل 
لاببعد الوجوب اذا بدل كلمة السلام بلفظ يفيد معئاه فى لغة المسلم الا انبدعى 
الانصراف الى السلام باللغة العربية لكنه مشكل لان الاسل فى المقام هو الابة 
الكريمة فافهم . 


مه 


نحمة 
السلام اما بمعنى الصلح واها بمعئى السلامة والحفاظة كقوله تعالى فىيحق 
يسحيى ليلا دالسلام عليه بوم دلد ديوم يموت ديوم يبعث <يا ‏ دقريب منه قوله 
حكاربة عن عيسى لبد والسلام على يوم دلدت الخ. 
د اها بمعئى الانقياد وعدم التجادز كقوله تعالى (ئم لايجددأ فى انفسهم 
حرجا مما قضيت 5,سلموا تسليما) دقوله تعالى (فلما أسلما) دغيرهما. 


. ص م6 ج لم الوسائل‎ ١ 
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قال الطر بحى فى مجمع البحر بن : واختلفت الاقادييل فى معنى ( السلام 
عليك فمن قائل معناه الدعاء اى سلمت هن المكازه . ومن قائل معناه اسم السلام 
عليك . ومن قائل :.اسم الله عليك اى انت فى حفظه كما يقال الله معك و اذا قلت 
(السلام علينا) د (السلام على الاموات) فلا وجه لكون المراد به الاعلام بالسلامة 
بل إلوجه ان يقال : هو دعاءٍ بالسلامة لصاحيه من افات الدنيا د من عذاب 
الاخدرة . 

اقول : دلابعقل هذا الدعاء بالنسبة الى ارداح المعصومين#85 اذ لابتطرق 
العذاب الى ارداحهم معان المؤمنين يسلمون عليهم فىزياراتهم٠‏ ويحتمل انههنا 

بمعئى الانقياد فالمعنى : ان انقيادى لك وانا منقاد لكم فتأمل . 
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حر فاالجاء 
)94 الإختتان 


فى صحيح الغياث عن الصادق عن ابيه عن على (3845) : لاباس بان لاتختتن 
المرأة» فاما الرجل فلابد منه 9 . 

وفى حسنة الفضل عن الرضا ليلا انه كتب الى المأموت: والختان سنةواجبة 
للررجال دمكرمة للنساء '" . 

دفى صحيح محمد بن جعفر الاسدى فيما ورد عليه منالتوقيع عن محمد 
بنعثمان العمرى فى جواب مسائله عن صاجب الزمان (عجل الله فرجه الشريف): 
واما ما سألت عنهمن امر المولود الذى نثيت غلفته بعد ها بختن هل يختن مرة 
اخرى فائه بجب ان تقطع غلفته , فان الارض نضح الى الل عز وجل من بول 
الاغلف ادبعين صباحا 9 . 

اقول : التعليل لابصلح لصرف قوله للا فائه بجب . الى الندب فانظهوده 
فى الوجوب اقوى * 

داما مادل على ان (الختان منالسئة) اد (اها السنة فالختان على الرجال ) 
ففير دال على الوجوب كما بظهر من مراجعة ردايات الباب . 


١-ي_عصضص"0‏ اج ٠١‏ الوسائل. 
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دفى الجواهر دمتنها وأما الختان فلاخلاف فى انه مستحب يوم السايع 
الاجماع بقسميه عليه . و النصوص به مستفيضة اومتوائرة » ولو اخر عنه جاز بلا 
خلاف بل الاجماع بقسميه عليه ... نعم اوبلغ و لم يختن دجب أن يختن نفسه 
بلاخلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه , وذالكلان الختان واجب بالضرورة 
هن المذهب والدين التى استغنت بذلك عن تظافر الانصوص كفير هاهن الضر درريات. 
فق الغرى ودرمة التعوت الاق صد ذلك كل وله الى عدم الوجرف: 

نعم فى وجوبه على الولى قبل البلوغٌ خلاف , دالاشهن بل المشهور العدم 
للاصل . . . والخنثى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه للاصل . 

اقول ما افاده فى نفى الوجوب على الولى صحيح ظاهرا واما الخنثىفيمكن 
شمول الردابة الثاقثة له الاان بدعى انصرافها الى الن كر . 


فى هوئقة سماعة عن الصادق إلا اذازنى الرجل يتيفى للامام ان ينفيه من 
حلد قه اي 
اقول : باتى تفصيل المسألة فى مادة النفى فى حرف النون . 
(95) استخدام المر تدة 


فى صحيح حماد عن الصادق إلا : فى المر تدة عن الاسلام قال : لاتقل و 
تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام والشراب الا ما بمسك نفسها و تلبس خشن 
الثياب وتضرب على الصلوة ' . 


. الوسائل‎ ١8 ص #9وم ج‎ ١ 
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اقول لابد ان مكون الاستخدام فى المحيس ان امكن جمعابيته د بين مادل 
على حبسها وقدمرفىمادة الحبس دان لم يمكن فلابعد فى <وازاستخدامها خارج 
المحبس ثم ارجاعها اليه بعده فتأمل . 


(8) اخراج المحبسين لأداء الواجبات 


فى رداية عبدال حمن بن سيابة عن الصادق لِلئةٍ : ان على الامام ان بخرح 
المحبسين فى الدين بوم الجمعة الى الجمعة ويوم العيد الى العيد وريرسل معهم , 
فاذا قضوا الصلوة والعيد ددهم الى السجن”" . 

اقول الرادى الاخير دهو عبدالرحمن ‏ لم بثبت وثاقته وحسنه فالروابة 
غين معتبرة . 

لكن دداها السددق بطر يقه الى عبد الله بن سنان 7 و الطريسق صحيح 
فتكون الرداية صحيحة معتبرة وفى اخرها : حبس الامام بعد الحد ظلم و الذى 
تفتضيه القاعدة الادلية ان الواجب اذا كان كفائيا د قام به غير المحبوس او كان 
تخيير يا بين أهر ين |ذامود يمكن اتبانه ببعض اطرافه فىداخل السجن فهو ولا 
ملزم لاخراجه منه . 

وامااذاكان واجبا تعيينيا وعينيالابدل له يجب اخر اجه لاتيانه اذالم يمكن 
أثيائة فيه . 

و اها اذا كان له بدل طولى فان علم من مذاق الشارع عدم ادتضائه بترك 
المبدل منه لمجرد الحبس يجب اخراجه منه أيضا لاتيانه د ان لم يعلم ذلك فلا 
فلاملزم لاخراجه . 

00 كن ص يماج «الوسايل. 
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أماصلاة الجمعة فان قلنا بو جويها التعبيئى اىو جوب حضورها بعداقامتها 
فيجب اخناج المحبون اليها و الا قلا و أما صلاة العيد فلا يجب اخراجه اليها 
فىزمانالغيبة لعدم دجو بهاد لعل الصحرحة ناظرة الىزهات حضو رالائمة المعسومين 
ئلا وفرض تمكنهم من الصلاة فتكون الجمعة والعيد واجبتين تعيينا . 
)٠(‏ اخراج الحيوان الموطوء من المدينة 
قدمر بحثه فى ص4 ١اوص5»‏ من الجزء الاولمنهذا الكتاب (الطبعالادل)د 
ناقثنانى سندألر دابةلاجل(<نان) وهوالراوىالاخير فانهلويثبت وثاقته ولاحسنه 
لاجل و قوعه فى اسئاد كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم لكن ذ كرنا فى 
فوائدنا الرجالية شعفه مفصلا. 
(48) اخ راج القميص من القدم 
فى صحيح معادية بن عمار عنالصادق لِقلٍ اذا لبست قميصا د انت محرم 
ففقه واخرجه هن تحت قدميك !"). 
وفى الصحيح الاخر عنه لا فى رج لاحر م دعليه قميصه فقال بنزعه ولايشقه 
وانكان لبسه بعد ما احرم شقه ممايلى رجليه 7" . 
(جة) اخراج الكفار فى الجملة 
قال الله تعالى : واقتلوهم حيث ثقفتموهم دآخر جوهم من حيث آخر جو كم 
والفتئة اشد هن القتل © . 


-١‏ ؟ ص ه؟١‏ جو الوسائل. 
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يأمر القرآن باخراج مشر كى مكة مئها كما اخرجوا المسلمين منها , و 
الظاهر عدم الخصوصية للمورد فيجب اخراخ الكافر من بلده عند التمكن منه 
اذا هواخرج المسلم منه . الا ان يقال ان الامر ورد مودد توهم الحظر فلا بثبت 

(») اخر اج الولد من بطن امه 

فىموئقة على قال سألت العبد الصالح يِئِلاِ عن المرأة تموت ود لدها فى بطنها 
قال شق (يشق) بطنها ويخرج ولدها !" , 

دفى صحيحه قال سألت |باالحسن هوسى لقلا عن المرأة تدوت و ولدها فى 
بطنها يتحر ك قال يشق عن الوك '" . 

دفىموثقة محمدين هسلم اناهرأة سألته ققالت لى بنت عروس ضر يهاالطلق 
فما زالت.تطلق حتىفانت والولد بتحرك فى بطنها ويذهب ويجىء فما اصدع ؟ قال 
قلت يا امة اليل سل محمد بن على الباقر كلبلا عن مثل ذلك فقال : بشق بطن الميت 
و يستخرج الولد 9). 

اقول: وجوب شقالميت غيرى كما ان وجوب الاخراج ايض كذلك لاجل 
حفظ النفس المحترمة فلاحظ مادة الحفظ . 

)٠(‏ خشوع القلب 

5 9 1 

قال الله تعالى : الم يآن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذ كر الل وها اتزل 
من الحق ولايكونوا كالذين اوتو|الكتاب . .©) 


أ ص" 070 ج ؟ الوسائل . 
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الظاهران الترغيب فىالخشوع وهوتآئر القلب قبال عظمة الله و كبريائه 
كما قبل انما هو لاجل امتثال احكام الله تعالى» فليس بواجب نفسىذاتى علييحده 
ويحتمل انه مطلوب نفسى فيكون سوق الابة لبيان مطلق الرجحان. 

(») الخشية من الله تعالى 

فال ايل تعالى : الا الذين ظلموا فلاتخشوهم واخشونى (). 

دقال الل تعالى : فلاتخشوا الناس واخشون () . 

الظاهران الامر بها ارشاد كالامر بالحذر والتقوى وغيرهما. 

)٠(‏ اخفات الصوت على النساء 

قبل بوجوب اخفات الصوت وعدم اظهاده على النسائعند الاجانب دنسب 
الى جماعة من الاساطين » بل عن الفاضل الهندى : قلت لاتفاق كلمة الاصحاب 
على انصوتها عورة يجب عليها اخفالًه عن الاجانب . 

اقول : السيرة القطعية المتصلة يزهان النبىالا كرم وجملة من الاثاد تبطل 
هذه الدعوى وانصوت المرأة ليس بعورة وادعاء الاجماع موهون جداء دلاإشيفى 
للباحث المحقق الاعتماد على امثال هذه لاجماعات بلعلى معظمها . 


(ع9) خفض الجناح على النبى الاغظ يتل 
قالال تعالى: لاتمدنعينيك. .. ولاتحز ذعليهم دا خف ضجناحك للمؤمنين 7" 
وقال الله تعالى : داخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمئين فان عسوك فقل 


١-البقرة .1١6٠‏ 
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يحتمل ان خفض الجناح كناية عن التواضعدلين الجانئب دالميل ؛ فا نالاصل 
فيه ان الطائرحين انضمام افراخه اليه ببسط جناحه عليها ثم بخفضه لها وقيل هو 
كناية عن صبس النفس معالمؤمنين وضدهم الى نفسه بالتر بية والتأديبء وقيل انه 
كنابة عنملازمة المؤمنين والوقوف معهم من غير مفادقة . والمعانى متقارية . 

وها الحكم فيحتمل انه الوجوب و ,دتمل ان الام سيق للادشاد , و على 
الثانى لاشك فىشمول الحكم لكل ذعيم دينى واما علىالادل ففى الشمول حاجة 
الى الدليل. 

(تنبيه) واما قوله تعالى : داخفض لهما جناح الذل منالرحمة (" . 

فالظاهر ان المراد به التواضم والاحسان وقدمر بحثه فى مادة العقوق فى 
سان المحرمات. 

(*) خلع ثياب الزانى عند الجلد 

فى معتبرة أسحاق عن الكاظم بق عن الزانى كيف يجلد ؟ قال اشد الجدِد . 
قلت : فمن فوق ثيابه ؟قال : بلتخلع ثيابه .. . ( . 

دفى معتبرة اخرى لدعنه للئلا . . . فقلت منفوق الثياب فقال : بل بجرد؟) 
ومادل على خلافه ضعيف سندا , وهلهو واجب تعبدى اوشرط للجلد فيه دجهان 
والثانى ارجح : 

.؟١5-؟١ه الشعراه‎ -١ 


؟-الاسراء عم ا. 
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900) تخلية الحيوان على المحرم 


فى صحيح حفص عن الصادق ليلا فيمن اصاب طيرا فى الحرم » قال : ان كان 
ستو الجناح فليخل عنه , دأ نكانغير مستوى . نتفة داطعمه وأسقاه فاذا استوى 
حناحاه خلىعنه . 

والردايات فىذلك كثير: (") ولاحظ مادة الحفظ . 

(0) الاختمار على النساء 
لاحظ هادة الادناء فىحر ف الدال فىهذا الجزء . 
(4.و) خمس الازض المشتر أة على الذمى 

قا لالماقر ]لمر فى صحيح أبىعبيدة : أيماذهى اشتر ىهن مسلم أرضا قانعليه 
القسسن فق , 

اقول مقتضى الاطلاقعدمالفر ق فى ا لحكم بين الار المج ردةّوالار المعمودة 
كالد كانه البيت و نحوهمافيجب فيهما الخمس لا تالشمن بوزع على الارض و«العمارة 
نعم | لاظهر | ختصاص ا لحكم بما اذا نتقل اليهمن المسلم بالاشتر اء دهنسائر المعادشات 
كماانهلا بعدفى!نصرافالرداية الى الاشتراء المستقرففىفرض فسخ البيع بالخيار 
اوالاقالة يمكن منع وجوب الخمس ثمالمستفاد من الرواية تعلق الخمس يذمة 
الذمى المشترى لابعين الارض كما لايخفى . 

(98) خمس المعادن 
فى صحبح محمد بن مسلم قالسا له عن معاد نالذهب والفضة والصسفر والحديد 


اص واج والوسائل. 


والرصاص فقال عليها الخمس جميعا "1 . 

دفى صحيح الحلبىقال : سألتا باعبدالل يلتلا عن الكنز كم فيه ؟ قالالخمس 
وعن ا لمعادن كمفيها ؟ قال| لخمس دعن الر صاصهالصفر والحديدوماكانمن المعادن 
كمفيها؟ قاليؤ خذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ') . 

دفى صحيح زدادة عن الباقى يليل قال سألته عن المعادن مافيها ؛ فقال كل 
ماكانركازا ففيه الخمس , قال : ماعالجته بمالك ففيه مااخرج اللاسبخانه هندهن 
حجادته مصفى الخمس !' . 

دفى صحيح أبن مسلم. قال سألت اباجعفر لقلا عن الملاحة ؟ فقال ما الملاحة؟ 
فقال (فقلت) ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال : هذا المعدن » 
فيهالخمس فقات :والكبريت والنفط بخر جح من الارضء قال : فقال : هذا داشباهه. 
فيه العم 9 , 

دفى الصحيح عن الصادق لِك الخمس على خمسة اشياء على الكنوز والمعادن 
والفوص والغنيمة : ونسى ابن ابى عمير الخامس ' . 

وفى صحيح البز نط ,قال سألت ابالحس نلإلقلإعمااخرحالمعدنمن قليل اد كثير 
هلفيه شى؟؟ قال: ليس فيه شىءحتى يبلغ مايكون فى مثله الزكاة عشرين دييئادا”. 

اذا عرفت هذا فاليك بعض مسائل الموضوع . 

(9) كل ماصدق عليه عرفا انهمعدن ظاهرا كان على وده الارض امباطنا 
بلحقهحكمه وانشكفى صدقه برجع الىالبرائةاداستصحاب عدمتعلق الخمس به: 

0 اد ص كلاج ؟ المصدر . 
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بصدة ممم ممت و ممه وومو مويه م وههه و ومو موود يوي ةمهمو و رو م هدري مه ةمد ووي يمف ووم مر هوم هسمه مهرد همه ميف دس ة ممت زر ةم فر ررد ةر فم فوم ردن ومنت وهو ةو مم موز درو تنيت رهما ر رن ق ترات 


() الوجوب متعلق بالذى بملكه ,الاستخراخ دلابجب علىمن انتقل اليه 
باحد الوجوه الناقلة للسيرة القطعية علىعدم اخراج المتديئين خمس مايملكونه 
من المعادن , ولابوجد بيت تخلومتها. 

() لابعتبر فيه الاخر اح بل يتعلقالخمس به وانكان على ظهر الارض كما 
بظهر من الرقابات . 

(5) المستفاد من الردابات انهيتعلق الخم.س على المعدن ولوكان مخرجه 
كافرا أوصبما ادومجئونا . 

(8) اخراج الخمس بعدالمؤنة لمابأتى مناطلاق صحيح البز نطى . 

() يعتس بلوغٌ النصاب فى الاخراج دفعة واحدة عرفا فلوتعدد !لاخراج 
عرفا لميتعلق به الخمس على اشكال فى بعض الموارد . وهو _اى النصاب_ بلوعما 
اخرجه عشردن دينارا كما فى الصحيح الاخير . 

(/9) المتيقن منالاخبار استفادة ملكية المخرح لما اخر جه لامطلقا ‏ فلا 
مائع من استخر اج الغير منهبحفر آخرواخراج آخر . 

(م) ظطاهر الادلة ا نالخمس متعلق بالمال لابالذمة . 


)1٠١(‏ خمس الغنيمة 


قالانله*لعع #اعلمو انما غنمتم هن شىء فانريٌ خمسه وللر سول دلذىالقربى 
واليتامى وإلمسا كين وابن السبيل ان كنتم آمنتم تم بالل وما انزلا على عبدنا يوم 
الفرقان ( . 

قال فى القاموس : والمغنم والغنيمة والغثم (بالسم) الفىء غنم بالكسس غنما 


.ع١ _الاتشال‎ ١ 


بالضم وبالفتم وبالتحر وك وغنيمة وغنمانا بالم والفوز ') بالشىء بلامشقة . 

دقال فى مجمع البحرين - الغنيمة فى الاصل الفائدة المكتسية » ولكن 
اسطلح جماعة على ان ما اخذ من ألكفاران كان منغير قتال فهوفىء دا نكانمع 
القتال فهو غنيمة » واليه ذهب الامامية وهو المروى من الاثمة الهدى كذا قيل, 
وقبل هما يمعنى وأحد . 

دفى المنجد : غنم غنما الشىء : فازبه ذناله لا بدل .. . . والغئيمة © غنائم: 
ما بو خن من المحاربين عنوة والمكسب عمهها » يقال غنيمة باردة اى طيبة اويلا 

دقال الراغب فى المفردات : الغنم ‏ بفتحتين ‏ معر دف ... ( ؟وسفند ) 
دالغنم ( بالشم فالسكون ) اصابته والظفر به!') ثم استعمل فى كل مظفر به من جهة 
العدى دغيرهم .. 

اقول : المنساق من مفهوم الغنيمة بعد التأمل هواعتبارعدم المشقة والتعب 
أوعدم البدل فلا يسدق علمى ماحصل بالبيع واجادة النفس وسائر المعاملات : ثم 
الظاهرا و المتيقن هن الابة ارادة ما اخذ من الكفار فى الحرب هن الغنيمة 
المذ كودة لوجوه مؤيدة : ظ 

( ادلها ) سياق الابات فانها وردت فى ام رالجهاد والحرب . 

( ثانيها ) فهم كثير من الفقهاء والمفسرين », قال فى قلائد الدرد : فقيلهى 
-الغنيمة ‏ هااخذ من دارالحرب بقتال وير شد اليه السياق... دهوقول كثيرمن ‏ 
المفسر بن » وبه قال كثير من الاصحاب وجعلوا ثبوت الخمس فيما عدا ذلك من 

. يحتمل زيادة حرف الواو‎ ١ 

؟ ‏ الضميران يرجمان الى الفنم بالفتحتين ( كوسفند) . 


211111111 000 


الانواع السعة بدثل خارع 7 
( ثالثها ) الردايات الدالة '") على ثبوت الخمس فى الغنائم والفوص ‏ 
والكنزدالمعدن دغيرها حيث جعلت الغنائم قسيمة ومقابلة للمذ كورات لاشاملة 
. لها ء فيفهم منها ان الغنائيم تختص بالمأخوذة فى الحرب من الكفار و من جملة 
هذه الردايات صحيحة ابن ابى عمير 7 عن غير واحد عن الصادق لقلا الخمس 
على خمسة اشياء : على الكنوز والمعادن والفوص والغئيمة , دنسى بن أبى عمير 
الخامس . ظ 
( دابعها ) صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق يق : ليس الخمس الافى ‏ 
الغنائم خاصة 7) بناء على ان المراد به نفى لزوم الخمس فى الكتاب العزيزوان 
خمس ما عدا الغنائم ثابت بالسنة , وحمل الغنائم فى الرداية على المعنى العام 
يجعل قوله للبلا خاصة فارغا عن معنى معقو ل كما لابخفى . 
(خامسها)انه لو كان لمراديا لغنيمة جميع ما هجب تخميسة حتى الار باحاتداول 
بحثه فى زمان النبى الااكر مق واشتهر اخذه اوعفوء مع انه لاائر له حتى رواية 
أضعيفة اومر سلة( أبل من المطمئن به أدالمقطوع به ان النبى الا كرم2 ما اخن 
خمس ادبا خالمكاسي. ‏ - ظ 


١‏ ص "١07‏ ج١‏ ونقل عن القفية والشهيد والطبرسى تفسيرها با لمعنى العام الشامل 
بل فى مصباح الفقيه ( ص ١١‏ ج 8 ) نسبة التفسير المذكور الىكثير من الاصحاب 
وقال: بل ربنا ينسب الاستدلال به الى الاصحاب عدى شاذ منهم بل عن الرياض دعوى 
الاجماع على عموم الاية .. : 

؟© ص 4ب وغيرها ج ١.الوسائل‏ . 

م« ص 8#" نفس المصدر . 

#نا ص ممأ نفس المصدر . 

ه ‏ سوى دواية واحدة نقلها الحر عنابن طاومن فى اخخر الوسايل(الجزه السادس). 


وعلى الجملة : ان من حمل لفظ الغنيمة على مطلق الفائدة و ما تعلق به 
الخمس فى الزدابات فقد تحكم وحمل اللفظ على مالايطيقه دلالته الوضعية و 
اغمض النظر عن المؤ بدات الخمسة اوالاربعة . 

ثم أنه يمكن القول من جهة دلالة الاية بعدم وجوب اداء الخمس منالغنائم 
وجو با مقصودا بالدحث ‏ بل الشارع انما اعتبر مللكية اربعة اخماس الغنائم 
للمجاهدين فقط واعتير ملكية خمسها الاخر لغيرهم فلا يجوز لهم التهمرف فيه 
فائه من التصرف فى مال الغين . 

مبساحث 

(1) المتيقنمناخرات الخمس صورة مااخن منالكفار بالمقاتلة والاغارة 
والغلبة , سواء كانت بداعى الدعاء الى الاسلام ا دالدقاع عنداد بداعى مجرد اخن 
المال , ومقتضى اطلاق الابة عدمالفرق بين كون الآخت واحدا ا وجماعة مجندة . 

وأما اذا اخذ بالسرقة و الحيلة واارياء والدعوى الباطلة فلابعد فىدعوى 
أنصر اف الابة عنهفلا يد خل المأخوذ بهافى الغنيمة التى تجب اداء خمسهابعنوانها 

(5) المستفاد هن الابة تعلق الخمس بمايتملكه الغائمون فتدبر ويبقىفى 
يديهم اربعة اخماسه وعليه فلانتعلق الخمس بالاراضى التى تصبح ملكا لجميسع 
المسلمين ولاتدخل فى ملك الغائمين , دلا يمايص فه الامام فى بعض الجهات », وفى 
صحيحة ابن سئان ثابن اذيئة عن الصادق لا . . . وان حضرت القسمة فلدان سد 
كل نائبة تنوبه قبل القسمة ؛ وان بقىبعد ذلك شىء يقسمه بينهم دان لميبق لهم 
فلاشىء عليه”' د لابما بخص الامام كقطائع الملوك اذليس فيها للناس شىء كما فى 
صحيح سيف عن داود ين فرقد ' . 

الدص هم جها وقد مرت الرواية فى حرف الالف فى مادة الايتاء . 
9ك اص 54م ج و«الوسائل . 


ملسمو يهو مم وو وو مومسم وومةممفهو ددرا روفي ويروا ريا رز رمج ج دمر رو و فير ةدر ده قبتي فو مرو هزومر رةه ره و دوه اد وود ررد د هرو وهم وو ررم ودر موود ست ههه و درمتت مدت 


نعم لافرق على الاظهر فى الح بين صورة استيذان الامام وعدمه لاطلاق 
الابة دعدم مقيد لهسوى اجماع مثئقول وروابة مرسلة و كلاهما غير معتمد . 

(#)الانفال كلها للامام د لاحقلاحد فيها فلابتعاق بهاخمس . قا لاله تعالى : 
«سألو نكعن الانفال قل الانفال لل السو لفاتقو اله اسلدوا ذاتبينكم 
(الانفال )١‏ . 

قال الصادق ]ليا فى صحيحالبخترى: الانفالهالم موجغ عليه بخيل ولاركاب7") 
اوفقومصالدوا ادقوم اعطو ابابدبهم د كل ارض خربة وبطون الادودية فهو لرسول 
اي يفل دهو للامام ٠ن‏ بعده بضعه حيث يشاء 7" . 

و فى صحيح معاد بةعنه ]لتلا دلالة على ا لفقر الاو لى من هذهالصحيحة! "د فىهو ثق 
سماعة قال : سألته عن الانفال , فقال كل ارض خرية ادشىء يكون للمملوك فهو 
خالص للامام , وليس للناس فيها سهم ‏ قال : دمنها البحرين لميوجف عليها بخيل 


ولاركاب 49) : 
هكذا فى الوسائل لكن كلملة (للممللوك) من غاط الناسثمادمرتب المطبعة 
والصحيح (الملوك) كما فى التهذيب . 


دفي معتبرة اسحاق قال : 92 ايا عبدال .0 عن الانفال فقال : ارت 


1١‏ كن فى هد القسم لابد من التنصيف نصف للامام ونصف للايتام والمساكين 
وابن السبيل ووجه هذا التخصيص هوقو له تعالى فى سورة الحشر: ماافاء الله على رسو له 
من اهل القرى ... نعم ربما ينافيه موثقة سماعة المذكودة فى اأمتن لكن يمكن! لتصرف فيه 
اعتمادا على الاية المباركة . 

١؟ادص565"”"‏ ج5. 

# اص 56" نفس المصدر . 

ع اص 5979ب المصدر. 


كنا فى نفس المصدر وهو تفسير على بن ابر اهيم) فهو للامام دما كان من الارض بخر بة 
لم يوجف عليه بخيل دلاركاب , و كل ارض لارب لها والمعادن هنها (') ومنهات 
وليس له مولى فما لله من الانفال '') وفى صحيح الكنانى عنه يلقْلاندن قوم فرض 
اب طاعتنا ولنا صفو المال 7" . 

اقول : لابعد فى ملكية الشيعة للاراضى المتعلقه بالائمة للبلا لاجل السيرة 
المتصلة بزهانهم علىذلك. لكن فىملكيتهم لمافيها منالمعادن: الكنوزاشكال بل 
اللازم الاقتصار فى التصرف فى الانفال فيما ثبت السيرة او الدليل اللفظى على 
جوازه وفى غيره درجع الى القاعدة الاولية . 

( ع ) قال ولى العصر امامئا المهدى الغائب ‏ عجل الله فرجه ايند في 
توقعه الواصضل ستد حسن :... قلا بحل لاحدان تسرف فى مال ينه بعيرانن!ةا 

د.مكن ان ستفاد هذا العموم من قوله تعالى : ديل للمطففين الذن اذا 
اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالواهم اووزنوهم بخسرون الخ دهن غيره. 

فيحرم التصر ف فى مال جميع الناس فضلاعن ا كله واتلافه0 و لوكان مالكه 
كافى! ذهيا. نعم من لا.يؤمن بالله اوالرسول اواليوم الاخر يجوزقتله كما مرفى بحث 
الجهاد فبطردق ادلى بجوزاخذ ماله فافهم . دلابعد فى جوازه دان لم سلغه الدعوة 

را ع ل ان بعض النسخ جعل 

بدل (منها) (فيها) فيكون الضمير راجعا الى الارض التى لارب لها التى للامام . 

انا حص ا" . 

#نا ص "انا" المصدر. 

ص بالا" ج50 المصدر. 

ه ‏ وغيرمحتاج الىالتوضيح انه لافرف فىحرمة ما لالمسلمين وعدم جوازا لتصرف 
فيه وا كله واتلافه بين الشيعة واهل السنة واما الناصب الذى يحل ماله فهم شرذمة قليلون 


وهم اعداء ال البيت و مبغضوهم . وأما اهل السنة فهم اخواننا فى الدين واعتصمو! بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا . 


مممم م م ففصم مم ممم ةمهمو فمو ممم وم نوم مه ممه ووم مهو ممه وو ممم هوم هدم مهدي هود ميم مهم وميم رن مها ةنمو و كيه ووممو هومنو مهوت ما ررد نوو ووم يدو هوم وهر ر همه رت مهل له قم نندت متت ده ولت تت: 


الى الاسلام دلم يستحق القتل فتأمل واهاالمرتد فلابجوزاخذ ماله كما يستفاد من 
الرئامات وقد مرت فى حرف القاف فى مادة القتل فئ الجزء الثانى . 

نعم فى صحيح البخترى عن الصادق ]ل : خذ مال الناصب حيثما دجدته و 
ادفع الينا الخمس '') د يمكن ان نثبت به حلية مال الكافر غير الذمى بطريق 
ادلى وبدل على حلية مال الكافر صحيحة بن مهزيار الطويلة الاتية ايضا . 


)1١١(‏ خمس الغوص 


فى صحيح عن الصادق لي الخمس على خمسة اشياء : على الكنوذ والمعادن 
والغوص الع 7" . 

وفى صديح الحلمبى قال سألت إباعبدالله يلقلا عن المنبر و الغوص واللؤلؤٌ 
فقال : عليه الخمس ( . 

اذا عرفت هذا فتذ كر بعض مسائل الموضوع. 

)١(‏ لانصاب فى هذا القسم خلافا للمشهور نعم يستثنى منه المؤنة. 

(5) اخراج الحيوانات البحرية لا بدخل فى مضموث الردايتين 15 “مس 
عليها . 

(©) لافرق فى شحول الحكم بين البحاروالانهاد للاطلاق . 

(4) اذا اخرج حيوانا ووجد فى بطنه شيئًا اتفاقا لاخمس فيه عَلى الاظهى 
لعدم صدق الغوص . 

ا.دصضص "٠‏ ج ‏ الوسائل . 


"عاض 4خ" ". 
عناص لاج 5. 


الامو قوع وما عه ا ع ماه جوع ول ء وه هيع ع بتج هع اقرط ج عاد ياه لدت لابه راطا لاد ال عت نال لح جح يني بقاع جز عه 4 برج و لاغ داعي ايده تاو ابوج جاع خا عي حاط حأ كو عاج اع عع مزح 28 رهج عا 2 نط 22 عه اه ءا م هاعد اج اح ب عبد ال اد 


(0) اذا غرق شىء واعر ضمالكه د قا ب اليد اص فالظاهر خلافا الجمع 

تعلق الخمس به ء للاطلاق ومنع الانصراف . 
(185) خمس الكنز 

فى صحيح الحلبى المتقدم عن الصادق ليلا عن الكنز كم فيه ؟ ققال : 
الخمس . دفى صحيح البزنطى عن الرضا ئلا قال سألته عما يجب فيه الخمس من 
الكنز ؟ فقال ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس . 

وفى الصحيح السابق عن الصادق ]ليلا لخمس على خمسة اشياء على الكنوز . 
أذا عر فت هذا فاليك بعض جهات المسأله : 

)١(‏ الظاهر اختصاص الحكم بالنقدين المسكو كيناللذين يتعلق بهما الزكاة 
بعد بلوغهما بنصاب الزكاة لصحيح البز نطى فيرجع فى غيرهما الى احكام اللقطة . 

(؟) المستفاد من |أردابات عرفا هلمكية الواجد لبقية الاخماس الاربعة. 

() اذا كان الكنزفى ارض مملو كة بالبيع ادالهبة اوالمصالحة ونحوها 
من النواقل.فان علم عدم ملكية الكنز !.الكى الارض السابقين فهوله بعدالخمس» 
وان علم مالكه ولوفى ضمن محصور وجب دده اليه , دان تردد تعينه بين غير 
محصور أد محصور لم يمكن الاستعلام من بعضهم فلا وبعد القول بملكية الكنز 
للمالك الحاضر لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن الباقى لِلئِلا قال سألته عن 
الداريوجد فيها الورق » فقال اذكانت معمورة فيها اهلها فهى لهم دانكانت خرية 
قد جلاعنها اهلها فالذى وجد المال احق به 7 بناء على انه لاخصوصية للخراب 
وان المثاط هوعدم وجود ألمالك . 

واها اذا قلئا بان المناط هو جهالة المالك فلا يبعد وجوب التعريف فى 


سا ص 8مم" ج ١!‏ الوسائل ولاحظل م .”م ج ٠‏ التهذيب . 


000000000000 1313#6038010101أ1# ااا 1 1 ا ا ا اا ا ا ا اا اا ا ا ااا اك 


العرض المذ كودفان المفهوم حسب الذوقى العرفى من الجهالة هى الجهالة الثابتة 
بعدا الفحص لامطلقا فلاحظ ٠‏ 

ولصحيح اخر له عن احدهما لِلئةٍ قال سألته عن اللقطة , قال ؛لائر فعوها فان 
ابتليت فعر فها سئة فان جاء طالبها دالا فاجعلها فى عر مالك يجري عليها ما 
بجرى على مالك » الى ان بجرء لها طالب . وسألته عن الورق بوجد فى دار فقال 
ان كانت دار معمودة فهى لاهلها وان كانت خربة فانت احق با وعدت 2 

نعم اطلاق الشق الاخير من الردادتين إلدال على احقية الواجد مقيدهموثقة 
محمد بن قيس عن الباقر للا : قنى على ئلا فى درجل وجد ورقا فى خربة ان 
بعرفها , فان وجد من بعر فها والا تمتع بها ' . 

الاان يقال انه لااطلاق لها شم لالكتز بلمضمونها قضبة فى وأقعة, 3 بو بده 
اطلاق الردايات السابقة الدالة على دوجوب الخمس فى الكنز المستفاد منها تملك 
الورجد للبقية » ان لو كان التعريف واجبا لنبه عليه لكونه مودد الابتلاء فتأمل . 

د كيف ها كان لادليل على دوجوب تعريف البائسع الاخير فصلا عن غيره » 
فالكنز لاهل الدارسو اوكانوا مالكين اومستأجرين اد مستعيرين يشرط ادعائهم له 
داها اذا لم يعرفوا فيتصبق لمعتبرة اسحاق بنعمار قالسألت اباابراهيم عن رجل 
نزل فى بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه 
دلم بذ كرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟قال : يسأل عنها اهل المنزل لعلهم 
بعرفونها قلت فان لم بعرفوها قال : بتصدق به 7" . 
ا ١ص‏ ووم ج؟1 الوسائل. 

الا ص وه" ج /ا١.‏ 

عناص وو" ج /1١ا.‏ 
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)١٠6(‏ خمس ارباح المكاسب والفوائد 


الردابات المعتبرة سندا الواردة فى هذا الباب هى هذهل"!. 

)١(‏ صحيحة ابى على بن راشد قلت له : أهر تئى بالقيام بامرك واخذ حقاك 
فاعلمت مواليك بذلك , فقال لى بعضهم : داى شىء حقه فلم ادد ما اجيبه . فقال 
يجب عليهم العمسء فقلت : فى اى شىء ؛ ففال : فى امتعتهم وصنابعهم(ضياعهم) 
قلت": والتاجر عليه والصانع واكام فقال اذا امكنهم بعد مو نتهم . 

اقول : يظهر هنالردابة اناصل هذا الخمس ومودده لميكن متعادفا بين 
الشيعة كسائر مافى مذهبهم دالا لم يجهله مثل اتى على راشدمع جلالته د كونه 
هن الممدوحين هن كلاء الاثمة دالمتولين لامورهم ألا وهو م ناصحاب الجواد 
والهادى لَِيَتَمُ حتى جءل الهادى إلإطاعته طاعته وعصيانه عصيانه فر جع تر جمته 
فى الرجال تجدسدق ماقلنا . 

وقوله لا (اذا امكنهم) ظاهرعر فافىعدم وجوب دفع الخمس على التاجى 
والصانع بيدهاذ! كان بحاجة الى الى بح دخمسه بحيث لودفعه لوقع فى عسر. وحمل 
الامكان على الامكان العقلى والقدرة العقلية خلاف المتفاهم عرفا . 

(©) صحيحة على بنمهز ياد قال :“كتب اليه () ابراهيم بنهدمد الهمدانى: 
اقرائى على كتاب ابيكفيما اوجبهءلى ا صحابالضياع انهاوجب عليهم نصف السدس 
بعدالمؤنة . وأنه ليس على هن لم بقمضيعته بمؤنته نصف السدس ولاغير ذلك ,2 





. لاحظها فى ص 884” المصدر الى ص 1ه"‎ ١ 

؟ ‏ ضيطه المحقق الهمدانى (فالتاجر) واحتمل ان (والتأجر) من سهو القلم : 

(*) كلمة (والصانفع بيده) قرينة على انا لمسؤلعنه فى المرتبة الاولىهى ااضيا عدون 
الصنائ ع كما لابخفى . 

* الظاهر رجوع الضمير الى الاماع الهادى ( ع)كما يظهر من الصحيحة الاتية. 


فاختلف من قبلنا فىذلك فقالوا: يج بعلى الذياع الخمس بعدالمؤنة , مؤنة الضيعة 
وخراجهالاموؤنة الرجل وعياله ‏ فكتب » وقرأه على بن مهزبار : عليهالخمس بعد 
مؤنته ومؤنة عياله وبعدخراج السلطاك . 

اقول : الظاهران متعلق الخمس هوغلات الارض لانفس الارض كما ريظهر 
وجهه بالتدبر فى الرذابة. فليس المراد بالمدونة مؤ'ثمة يوماد اسبوع وحتى شهن 
لانالحر ثوالحصد لا.تحققان بشهر واحد فاماان تحمل المؤنة علمىما هوالمتعادف 
من مكو نة السئنة أوعلى مؤنةمدة الحرث والحصد 5هوبعيد فلاحظ . 

(8) صحيحة اخرى لدقال : كتب اليه !') ابوجعفر (الجواد) للفلا » دقرت 
انا كتابه اليهدفى طر بق مكةقال : انالذى اد<بيت فى سنتى هذه دهذه سنةعشر بن 
دهأتين فقطلمعنى هن المعانى ا كره تفسير للمعنى كلهخو فامن الانتشار , وسأفسر 
لك بعضه ا نشاءالله انمو الى -اسأل اي صلاحهم- اد بعضهم قصر وافيما يجب عليهم , 
فعلمت ذلك فاحببت ا ناطهرهم قاذ كيهم بمافعامت من ام الخمس فى عامى هذا!")قال 
انال خد اهو امو الهم سدقةد ال سلدرا انالك عوفين التو عرصاهه د اعد 

الصدقات...دقلاعملوا فسيرى...و لم ادجب عليهمذلكفى كلعامو لاا وجب عليهمالا 
الزكاة التى فرضها اللّعليهم » دائما ادجبت عليهم الخمس فىسنتى هذهفى الذهب 
وألفضة التىقدحال عليهما الحول » دلماد جب ذللبعليهم فىمتاع ولاآنية ولاددواب 
ولاخدمدلار بحر بحه كانه ولاضيعة » الافى طَيحة سافنين لك امرها تخفيفا منى 
عنهوالى ومنامنى عليهم لمايغتال السلطانمناموالهم ولما ينوبهم فىذاتهم , فاها 

77 اماس رمن الست ادم 
؟ فى التهذيب هكذا : بما فعلت فى عامى هذا من امر الخمس ص ١4١‏ ج 4 


وما قيل من ان مراد الامام مع( وجوب ايتاء مقدار من المال فى عام خاص على المؤمنين 
زايدا على الخمس والزكاة ضعيف ولعله لم يخطر ببال اححد . 


الغنائم دالفوايد فهى داجبة عليهم فى كل عام قال الله تعالى :( واعلموا انما 
غنمتم . .. . وال على كلشىءقدير) فالغنائموالغوايد ير حمك الل فهىالغنيمة 
:بغنمها المرءٍ والفائدة يفيدهاء والجائزة من الانسان التىلها خطر”' والميسراث 
الذى لاإبحتسب من غير اب ولاابن » ومثل عدو يصطلم (' فِيوٌ خذ ماله , ومثل مال 
بؤْخْد ولابعرف لهصاحى . و0 ماصاز الى موالى من اءوال الخرمية الفسقة 229 
فقدعلمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالى فمنكان عنده شىءمن ذلك 
.فليو صله الىة كيلى و هنكان نائيابعيد الشقة فليعتمد لابصاله ولو بعد حين » فان 
نب ةالمؤٌ من خنر من عمله ' فاما الذىاو جبمن الضياع فى كل عامفهو تصف السدس 
ممن كانت ضيعته تقوم بمو نقه ) ومن كانت ضيعته لاتقوم بمؤ نه فليس عليه نسف 
سدس ولاغسر ذلك . 
اقول : مظهر من الردابة انهلاخمس فىهذه الاشياء : 
الذهب والفضة , بعدالسنة المن كودة (دهى سئة ٠؟؟)‏ المتاعء الآنية . 
الدواب . والخدم ربح التجادة والجائزة غير الخطيرة , والميراث ممن بدتسب 
مير اثه ومن الاب والابن وانلم بدتسب هيراثهمادالضيعة التىلاتقوم بمؤنة سنته, 
ومقتضّى اطلاق الردابة عدم الفرق بين كون هذه الاشياء موددة للحاجة ام لا ان 





١‏ من جملة صعوبات هذه الرواية قوله هذا (فى كل عام) اذ الحول غير معتبرفى 
حمس الغنايم . 

؟- فى المصدر وهو التهذوب : خطر عظيم . 

الصلم : القطع اصطلمه استأصله . 

دوفى التهذيب : ومن ضرب ماصار . 

© قيل انهم يبحيون المحرمات . 

1 يستفاد من الرواية بسهولة ان المراد بالمؤنة مؤئة السنة لامؤية يوم ذان كلضيعة 
تقوم بمؤنة صاحبها مدة مالامحالة فافهم جيدا وكذا الرواية السابقة بل قوله(ع): فى كل 
عام . ظاهر بل كالصريح فى دلك . 


لم إيتم دعوى الا نصراف الى الاول. والتى بجب فيها الخمس هى هذه: 

الغنائم ؟ الفوابددلعلها عطف تفسير للغنائم دالظاهراتها بمعنى جامع يشمل 
ما بذاكر بعدها وغيره ") الجائزة العظيمة (' والميرات ممن لابحتب ميراثه 
من غير الاب و الابن::, هال من بجوز ا كله كالكافر د الناصبى , فان الخرمية 
سحون المحرهات كما قبل , والمراد بالعد والذى ذ كر فى الردابة اما الناصب 
واها الاعم منه ومن الكافر» المجهول مالكه ' . 
فى غلة رحى ارض فى قطيعة لى » دفى ثمن سمك وبردى (دهونئبات معردف دوعن 
منتهى الارب : كياهى است كه درب رديد) دقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة 
فكثب : يجب عليك فيه اللخمس ان شاء الله . 

اقول : الرداية غير صريحة فى كون الخمسمن جهة الر بح والتجارة دلعل 
أرضه من الاراضى الخراجية او من مال الامام إإلتقلا وقدراى مصلحة فى اخن خمس 
ها استفاده . لكن قال الشيخ الانصارى (قده) فى كتاب خمسه ) : وحمل الخمس 
فى الرداية على الخمس الثابت فى القطيعة المفسرة بما اقطعه السطان من قطع 

١‏ ولا يمكن ايجاب الخمس دلى الصانع بيده بدعوى شمول القوائد لمايفضل 
عن مؤنته » فان عدم وجوبه على د بح التجارة ينفى الخمس عليه بطريق اولى » نعم لامائع 
من شموله للصناعات العظيمة والمعامل الكبيرة . 

؟ قال الشيخ الانصارى (قده) فى بحث جوائز السلطان : ... بما دل على وجوب 
الخمس فى الجائزة مطلقا وهى عد اخبار مذ كودة فى محلها وحيث ان المشهور غير قائلين 
بوجوب الخمس فى الجائرة حملوا تلك الاخبار على الاستحباب ص 58 مكاسبه الطبعة 
الحديئة , 

م اذا جاز اخذه للانسان . 

 *‏ ص م4 منالمجلد المشتمل على ا لطهارة والتقية والعدالة والمواسعة والمضايقة 
والزكاة والخمس والصوم. 


راشي الدراخ التى يجب فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم , لا الخمس 
المتعلق با رباح المكاسي كما ن كره جمال الدين فى حاشية الروفضة يدفعهمضافا 
الى عدم وجوب اخراج خمس اراضى الخراج د كو نها ملحقة بالانفال من جهة 
الخمس كما ستفاد من بعض النصوص بل ا كش الفتاوى الخالية من ذ كر اخراج 
الخمس من ارتفاع اراضى الخراج , ان هذا الحمل مناف للحكم باخراج خمس 
غلة الرحى المبنية على تلك الارض ء فان ارض الخ راح لابجب تخميس الغلة 
الحاصلة منالابنية الموجودة فيها ‏ غاية الامروجوب تخميس طسق الارضانتهى 
كلامه. 

اقول : ومعذلك لامائع مناخذ الامام للبلا خمس فوائد الارض الخراجية 
اوادض الانفال ولو كانت الفوايد من ابنية الارض . وليس لنادليل قاطع دلعلى 
نفى ذلك يشكل عاءفتامل . 

وعلى الجملة جوابالامام ناظر الى مافرضه السائل فىسؤاله المختص بارض 
القطيعة فلا يتعدى الي ىغير هاء فغابته أزوم الخمس فى ما بحصل من القطائع دهوياق 
ابدالانالملزم هو الحسن العسكرى لِْة دلم برد عفوهبعدذلكمنه ولامن ولىالعص 
-عجل الله تعالى فرجه الشريفب بسند معتسس . 

() موثقةسماعةعن الكاظم للبلا قالسألت|بالحسن لاقلا عنالخمس ؟ فقال: 
فى كل ماافاد الناسى هن قليل اد كثين . 

هذه الرداية هىالعمدة فىالتعميم » وهى محمولة على التشريع فلاتنا فىها 
سبق وما يأتى من التحليل . 

(2) موثقة عبدالله بن بكير عن الصادق يلا انى لاخذ من احد كم الدرهم و 
انى لمن ١‏ كثراهل المدينة مالاها اريديذلك الاأن تطظهروا (" . 


. ص بم ج0 الوسائل‎ ١ 


لكنالرداية لاتدل على حكم المقام؛ لاحةمال وردده فى خوش الغنائم دغيره 
فلابصح الاستدلال بها . 

(7) موثقة عمارعن الصادق لكلا انه سمل عن عمل السلطان بخرح فيهالر جل 
قال : لاء لاان لابقدر على شىء بأ كل ولا شرب ولا يقدر على حيلة , فان فعل 
فصادفى بده شىء فليبعث بخمسه الى اهل البيت 7 هذا ماه صل اليثا بطرريق معتبن 
عن الاهام الصادق الدال على خمس الفائدة وهورد الرواية هوالمال المأخوذ من 
السلطان ولااطلاق لها يشمل غيرءء ذم افزعا جلابردابة معتبرة عن الصادق !1 
دهن قبله من الائمة يلقلا تدل على وجوب الخمس فى الادباح والفوائد . 

() صبحيحة على بنههز بادقال: كتيت اليه ياسيدىء رجلدفع اليه مال.بحج 
به هل عليه فى ذلك المال حين يصير اليه الخمس اوعلى مافضل فى بده بعدال ‏ 5 
فكنت الى عليه الكمو ا 

هل الحكم مخصوص بمورده اويشمل مطلق الاجارة فلاخمس على الاجير 
ولو لغير الحب؟ والمظنون هوالثانى. 

(9) صحيحة اخرى له قال : قرأت فى كتاب لابى جعفر كابلا من رجل سأله 
ان يجعله فى حل هن ها كله دمشر به منالخمس فكتب بخطه : من اعوزه شى من 


١‏ ص طسه” ج * الوسائلء ولا فرق حسب دلالة الرواية فى الحكم بين دواتب 
الموظفين ودواتب المتقاعدين فان قلا بعدم احتساب مؤنة السئة من الماخوذ المذ كو دفهو 
وان قلنا بجواز احتسايه منه فالمعتير من| لسئة هىالسئة من حين اخذ الرواتب ف ىالمتقاعدين 
لامن حين ذكر اسمائهم فى الديوان والدواير الحكومية فانهم لايملكونه بمجرد ذلك وان 
ينقص من رواتبهم الشهرية شيثا فشيئا بناء على بطلان مثل هذه الاجارة وان المال الواصل 
اليهم ليس من الاجرةٌ بل هو كالغتيمة والفايدة كما يستفاد من هذه الموئقة ويحتمل فى مثل 
الموظفينوا لمتقاعديناعتبادمؤنة الشهريةفانهم ياخذون الحقوقشهرية» نعم بعض المتقاعدين 
باخذون حقوقهم سنوية فيعتبر فى حقهم مؤ.نة السنة بناه على اعتباد المؤنة . 

ا ص 8654 المصدر. 
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اقول : دلت الرداية على ان من لم يقدرعلى دفع حق الامام فقد سقط عنه 
وان قدر على ما با كله ديشر به ء فالاعواز وان لم يكن مسقطا الديون الا انه فى 
حق الامام مسقط , وهذا تفضل منه يلتلا ولابأس بتعميم الحكم بالنسبة الى حق 
ولى العصص امامنا الغائب ( عجل ال فرجه ) لانه لايكون اقل احسانا ورحمة من 
جده الامام التقى الجواد لانم ان مقتضىاطلاقالرداية بقاء الحلية وان صادواجدا 
لمقدار حقه لك بعد ذلك فلاحظ . 

)1١(‏ صحيحة الفضلاء: دهم ابو بصير وزرادة محمد بن مسلم عن الباقر لإا 
قال : قال اهير المؤ هنين على بن ابيطالب ا هلك الناس فى بطونهم دفر دجهم 
لانهم لم يؤددا الينا حقناء الا دان شيعتنا من ذلك وآيائهم ( ابنائهم ) فى حل!" 

اقول . الظاهرمن الحق تمام الخمس وحيث انه معصوم جب قبول قوله لئاز 
وانكان الحق نصفه لغيره . 

ثم الظاهر بل المطمدّن به شمول الحق المذ كور للانفال وخمس الغنائم وعدم 
شموله لخمس الارباح والفوائد اذلاعين دلااثر لهفىدلك الزمان فالتمسك باطلاقه 
لنفيه خلاف الانصاف جدا . وأما شمو له لخمس سائر ماءتعلق به الخمس ففيهتردد. 

فان قلت : حلية الخمس منهم موضوغ خارجى لاحكم كلى , فانها اذن 
هالكى لاشرعى, والمنسوب الى المشهو دعدم حجية خبر الواحد ‏ وان كانعدلا- 
فى الموضوعات الخارجية ؛ بل لابد من اقاهة البيئة لاثباتها ٠‏ 

قلت: بناء العقلاء على حجية خبر الثقة فى الا حكام دالموضوعات همالابقيل 

. الوسائل‎ ٠ ص 4إلا# ج‎ ١ 

9 ص ولام المصدر الظاهر صحة نسخة ( ابئائهم ) دون ( ابائهم) لان اباء شيعة 
امير المؤمنين اما كانوا غير مسلمين او ماتوا فى زمان التبى الاكرع ولا شىة عليهم. 


الانكار وردابة مسعدة بن صدقه التى استظهر ذا منها ردع فنائهم على الحجية فى 
فى الثانى ضعيفة سندا ودلالة كما ن كرنا فى فوائد نا الرجالية , وعليه فالمق 
حجية خبر الثقة فى الاحكام والموضوعات الافيما ثبت اعتبار التعدد والعدالة. 

ولا منافاة ببن هذا التحليل دمادل على ثروت الخمس فى الغنيمة من الابة 
وصحيحة ابن اسئان 7 فان الثانى فى مقام بيان التشربع . 

ثم المتيقن من هذه الحلية العفو انما هى فيما اذا انتقل الى الشيعة هن 
غيرهم وأها اذا كان الغانمون هم الشيعة ابتداء فثبوت الحلية فى حقهم مشكربل 
الوجوب لعله الاظهر لقول الجواداالئلا فى الرداية الطويلة . 

)1١1(‏ صحيحة ضريس الكناسى عن الصادق يِلئِلا: أتدرى من أبن دخل على 
الناس الزنا فقلت لاادرى ء فقال: من قبل خمسنا اهل البيت الالشيعتنا الاطيبين 
فانه محلل لهم ولميلادهم'' أظاهره تحليل الخمس مطلقا للشيعة وانكانت الحكمة 
منع تحققالز نامنهم دلا بتوهم اختصاص الخمس فيها بالغنائم فان الاماء يعدن 
من الاهوال فيجوز تعلق الارياح بهن كما لابخفى . 

)١*(‏ حسئة احمد بن عائد عن ابى خديجة عن الصادق لكلا : قال رجل و 
انا حاضص حلل لى الفروج » ففزع ابو عبد الل يلتلإفقال له رجل : ليس يسألك ان 
تعرس الطر بق ائما سألك خادما يشتربها اد امرأَة بتزوجها اد ميراثا يسبيه او 
تجارة ادشيمًا أعطيه ' فقال : هذأ لشيعتنا حلال» الشاهد منهم وألغائب والميت منهم 
والحى ها بولد منهم الى يوم القيامة فهولهم حلال ؛ امادايٌ لابحل الالمناحلنا 
له الخ 0 

اقول : دلالتها على حليه الخمس فى الجملة لجميع الشيعة الى الابد واضح 
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دابو خديجة لابد فى العمل برادية فانه صالح . 

(1) صحيحة زرادة عن الباقر لِلئِدِ ان اميرالمؤمنين . حللهم من الخمس 
-يعنى الشيعة - ليطيب مولده”". 

اقول : الكلام فيها مامر فى الرذابة التاسعة - 

بقىهنا ردابتان اخربتان دالتاتعلىعدم الحلء, ادليهما صحيحة ابراهيم بن 
هاشم عن الجواد يلياد لكنها لادلالة فيها على ان مالا بحل هوالخمس ؛ ب لالظاهر 
منها هومال الوقف فلاحظ') . 

ثانيتهما مارداء الصددق ( ره ) عن اربعة من مشائخه دهم محمد بن احمد 
السنائى دعلى بن احمد و|لحسين بن ابراهيم دعلى بن عبداله الوداق » عن محمد 
جعفر الاسدى الثقة قال:كان فيما ورد علىالشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى 
قدس الله روحه فى جواب مسائله الى صاحب الدار لقلا : داها سألت عنه من اهر 
من رستحل ما فى بده من أموالنا ويتسرف فيه تصرفه فى ماله من غير امرنا فهو 
ملعون ونحن خصماً فقد قال النبى 42 : المستحل من عترتى ما حرم ال ملعون 
على لسانى ولسان كل نبى مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لناء دكانث 

لعنة الل عليه بقول عزوجل : الا لعنة الل على الظالمين ( الى ان قال ) واما ما 

سالت عنه من اه رالضياع التى لنا حيتنا هل يجوذ القيام بعمارتها واداء الخراج 
منها وصرف مايفضل من دخلها الى الناحية احتسابا للاجر دتقر با اليكم فلا بحل 
لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذئه فكيف بحل ذلك فى ما لنا انه من فمل 
شيئًا من ذلك لغير اهر نا فقد استحل مئا ماحرم عليه , و هن ا كل من مالنا شيئًا 
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فائما كل فى يازا معان عير لاي 

اقول: لابحتمل"كذب هولاءالمشائخ الاد بعة فى حكايتهم عن الاسدى للصدوق 
(رحمهم ا فالرداية معتبرة سندا , وأما من جهة الدلالة فذيلها ظاه. فى غير 
الخمس ؛ بل كذا صدرها , دلااقلمنعدم دلالته على المقام فلاتنا فىهماسبق من 
التجليل؛ (فان قلت) الخمس حق كلامام فى زمانه فتحليل أمامحقه بتمامه أذ بعضه 
مخصوص بدلايتعدى غيره ‏ د حيث انهلم. يشبت من ولى العصر وامام زهائنا (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف) تحليل الخمس كلا اوجزء فلابد منالاداء. 

(قلت) قداباح امير المؤمنين للبلا خمس الغنائم لليشعة معان نصفه لغيره, 
فاذا امكن ذلكولم يستشكل احدفيه سكن فى المقام بطريق الى : فيصم تحللل 
امام معصوم حق امام خرن , كيف قد ادعى الاجماع على حلية الانفال مع عدم 
ثبو تهامن و لى عصر يايلا فلابدمن الاخذ بظاهر كلامهم, وقدهر | نظاهر كلام الجواد 
وصريح قول الصادق 824/ التحليل دائما دابدا . 

اذاعرفت هذافلايد م نالبحث عنأمور : 

(الامر الادل) ظاهرالندا نه لخامسة نشريعالخمس فى كل فائدة,سواء حصلت 
اختيادا ادا كتسابا امقهرا » خلافا لمانقل عن المشهور من اختصاصه بمامكتسب . 
قال الفقيهلهمدانى : و كأنهر ادالجميع اوالاغلب على مايظهر بالتدبى فى كلماتهم 
هوالفوائد الحاصلة منو<وء المعاملات او من كد يمينه الى منامواله المعدة 
للأستفادة باجرتها اونمائها منعقار ادحدوان اوغير ذلك فائها باسزها منوجوه 
التكسبو انلا بطلق فى بعضنها على فاعلهاعر ذااسم الكاسب ؛ دون مايدخل فى ملكه 
بغي هذهالاسبابكالارث والصدقة والصداقهالعطية دنحوها فانهخارجح عن مو ضوع 
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اقول: والارحجج العمل بظاهر الرداية ال.شاداليها دغيرهاممايدل علىثبوت 
الخمس بكل فابدة. 

٠‏ الكنمقتضى اطلاق الرداية الثانية عشر هو العفو عنمطلق الخمس وعدن 
الانفال. وي كدهابعض الرواياتالاخر ايضا كمالا يخفي . ومن الواضحعدمالتنافى 
بينردأيتين اجديهما تبين تشر بع الحسكم واخر بهما تبي ن العفو . 

2 «عليدفالاصل الثانوى هوعدم دوجوب الخمس على المؤمنين الى يومالقيامة 
الامائبتوجوبه بدليل خاصمن الائمةالمتاخر ين لابنحوالقضية المهملة فانهيحمل 
على اهل زمان ذلك الامام وبرجع فيمابعده الىعموم العفو الزمانى المصرح بهفى 
الرداية الثانيةعشر » بل بنحو القضية الحقيقية الشاملة للافراد المقدرة ايضا. 

و الانصاف ان الردايات المتقدمة المثبتة للخمس حتى الرداية الطويلة 
الماتمولة عن الجو اد لُإلئلاخاليةعنالدلالة علىد جوب الخمس على كل مكلف , بل 
مدالياها وجوبالخمس علىاهل ذمانهم ينحوالقضية الغارجية فتامل. 

دعليهذا يسقطوجوب الخمس فى زمان الغيبة داساً عنالشيعة الامامية فى 
غير الغنائمد نحوها على ماهر . 

وهنا شىء اخر لابد من التثبية عليه ذهو أنه اذا كان خمس الفوائد واجبا 
لاشتهر دبان فىزمان النبى الا كرم تَيَتفُ دامير المؤمنين دالحسنين5!# فضلامن 
زهان سائرالائمة 3ه لذاعت كيفية اخذه وتقسيمه دكان حاله حال الزكاة بلاشد 
وضوحاء معانه لمبوجد روائة ضعيفة دلتعلى اخذه النبى الا كرءث والاميرد 
الجسنين والسجاد لَهَتهُ من احد » ديقوى الاشكال اذا فرص دخول الفوائد فى 
الفنيمة ليكون خمسها مستفادا من القرآن العزيز كما نسب ذلك الى كثير من 


. ١9 خمس مصباح الفقيه ص‎ ١ 


علمائنا , اذ كيف بان. احد افراد الغثيمة وهو الماخوذ منالكفار المحادبين- 
ددث غيره, ولس لدو<ه ظاهر. . 

بلاضف الىذلك انخمس الادباح والفوائد مبالغ كثير: هائلةجدا , فكيف 
لم ببين الاثم ةإلئلإلاسيما | لاهاما لعسكرىو الاهامالغائب المهدى(عجل الل تعالى فر جه) 
موارد مصرف ما بر جع اليهم من حقهم منه ؟ 

وماالداعى لاهمال هذا الامرالمهم ' ولامسرح فى مذهب الشيعة القائلين 
بعصمة الامام للقول بغفلتهم عنه ‏ بل مع فر عدم العصمة لامجال لدايضًا » فان 
المقلاءلايغغلون دلايسكتون عنمثل هذءالامود » بلبوصون بهاديهتمون بهاغاية 
الاهتمام . 

نعم بمكن أن يدفم الاشكال الثاتى بأنوجوب الخمس فى صدرالاسلام لاإينافى 
سكوت النبى الاكرام تنه دالائهة الادلين لكام عن مطالبته لمصالح لانعلمها 
نحن الان . وحيث زالتالمصالح المذ كودة فىزمانالجواد لكآ طالبرعيتةبحقه, 
وقدوردت دردايةضعيفة سندا عن النبى الا كرم مقع رواها ابن طاس ونقله صاحب 
الوسائل فى آخر كتا بالخمس من كتابه, وهى تدلعلى وجوب اداء خمس ما يملك 
لاهير المؤهمين وادلاده ولتق واماالاشكال الاول فليس عندى لدفعه جوابمقنع , 
بل الانصاف أنوجوب اخر اخ الخمس لايخلو عن الاشكال والغموض ٠‏ نعمالفتوى 
الفقهى الساداليوم قائم بوجوبه حتى جعلهفىزهرة الواضحات المذهبية انلمتكن 
من ضر ورياتها , فلعل المنصف يتحتم على نفسه ان بخطىء رأمهفىعدمالوجوب بدلا 
عن تخطئة رأى القائلين بالوجوب لاسيما اذاكان المانع منحصرا فى ردابة واحدة 
اد ردايتين مثلا. وبالجملة الاشكال فى وجوب الخمس همالابقبله المذاق الفقهى 
السايد اليومقلعل احسن محامل الخبر المذ كود هو الانفال ققط اد مع الخمس 
المتعلق باموال من لا يعتقدون وجوب ادائه المنتقلةالى الشيغة باحدى النواقل 


لكن هذا لابمنع من لميجزم بوضوح الامر من ان يتوقف فيه دان لايصدر أنه 
على سبيل البت والقطم دان بدتاط فىعمله واموالالناى بان يأمرهم باخراجه على 
سبيل الاحتياط . وال العالم . 

(الامر الثانى) فى مستحق الخمس دموارد مصرفه , 

اها خمس الغنائم فقد ودد بيان مصرفه و ذكر مستحقه فى الكتاب العزيز 
دانه يقسم ستة اقسام قسم لله تعالى دقسم لرسوله 5 دقسم لذى'القزبى والظاهر 
منه ذى قريى الرسول تَي وقسم لليتامى وقسم للمسا كين وقسملابن السبيل 7(" . 

دقال تعالى : ما اقاء اللّهُ على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول ولذى 
القربى واليتامى والمسا كين ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و 
ما اناكم الرسول فخذده دما نها كم عنه فانتهوا د اتقوا الل ان الله شديد العقاب 
( الحشره_-/). 

لكن فى صحيحة دبعى عن الصادق يلقلا دكان دسول الله اذا اتاه المغئم اخذ 
صفوه 5 كان ذلك له ثم بقسم ما بقى خمسةاخماسء وباخذ خمسه ثم بقسماربعة أخمان 
بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذى اخذه خمسة اخماس يأخذ 
خمس الله لنفسه , ثم يقسم الاربعة أخماس بين ذدى القزبى واليتامى والمساكين 
وابناء السبيل » يعظى كل واحد منهم حقا و كذلك الامام اخن كما اخذ 
الرسول 855 7" . 

اقول د المحتمل قوياً ان رسول الله 887 انما يقسم الخمس خمسة اخمان 
بعد اخذ حقه دهوسدس الخمس فلاينافى الاربتين الدالتين على التقسيم السداسى: 
وان كان الخماسى ايضا صحيحاء بل راجحا لانه احسان بالنسية الى الشر كاء. 

00000 ١-كما‏ فى سودة الانفال الاية .4١‏ 
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دفى صحيح البز نطى عن الرضا للبلا قال: سئّل عن قول الله عزو جل : (واعلموا 
ان ماغنمتم ... ) فقيل له فماكان لل فلمن هو ؟ قفال : لرسول لدعت دما لرسولالله 
فهو للامام فقيل له: افرأبت ان كان صنف من الاصئاف | كثر وصئف اقل ما يصع 
بسه ؟ قال : ذاك الى الامام , أرأيت دسول الله ##ه كيف يصدم ؟ أليس انما كان 
يعطى على ما برى ؟كذلك الامام 27 . 

اقول: فتصف الخمس مستحقه معلوم , ولكن مودد صرفه لم بعين فى الادلة 
واها النصف الاخر فمستحةوءهم المسا كين والايتام وابناء السبيل , ولابعد فى اعتبار 
الفقرفى الثانى نظرا الى حكمة تشر مع الخمس ولقوله تعالى : كى لايكون دولة 
بين الاغنياء منكم . نعم لامشترط فقراين السبيل مطلقا بل فى بلد العطاء فلامانع 
من أبتائه لمن كان غنيا فى موطنه . 

لكن اصحابئا الامامية خصوهم بفقراء ومسا كين وايتام اقارب النبى 25 
ولم يجعلوا لغيرهم منه شيئًا » وادعى صاحب الج.واهر الاجماح بقسميه عليه 
دبعض الردايات يدل عليه لكنها لضعفها سند الاتصلح حجة . 

ففى رداية زرارة عن الصادق أ لوكان العدل ما احتاج هاشمى و/ ١للبى‏ 
الى صدقة انالله جعل لهم فى كتابه ماكان فيه سمتهم . . . ص ١52 19١‏ 

اقول : الظاهسر انه ليا اداد بالمجعول فى كتاب انه هو الغ ى د يحتمل 
ارادة الفىء فقط وحيث ان سند الشيخ الى بن فضال ضعيف علىالاظهرفافاللسيد 
الاستان فى رجاله دخلافا لنظره المتأخر تصبح الردابة غيرحجة . ومثله فى سلاهة 
الدلالة وشعف السئد مرسلة أبن يكير وغيرها إلاان «جعل كلهاموجبة للاطمينان 
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باشتراط الشرط المذ كور . 
بللاسبعد دلالة حسنة سليم بن قيس عليه ففيها قال امير المسؤمنين للا 
فنحن ذال عنى بذى القربى الذين قرت الله بنفسه د برسوله فقال تعالى : فلله و 
للر سول دلذى القربى واليتاهى والمسا كين دابن السبيل . فنا خاصة. . . ص #> 
روضة الكافى وص /اه" خج 5 الوسائل. 
د الظاهرإن قوله كلبلا (فينا خاصة ) يتعلق بقوله : فقال تعالى لكن الابة 
مخصوصة بالفىء والانفالدد نخس الغنيمة لانها من سورة الحشر ددن سودة الانقال 
نعم يبقى الاشكال فى تفسير ذى القربى ياهين المؤمتين لإلئقلا دون العياس 
(رض) وفاطمة ظِلليَِ فانه تفسير بعيد لاسيما اذا طبقناه على الائمة من بعده وهذاهما 
لادمكن اتمامه بدليل لفظى فالعمدة فيه بئاء الاصحاب . 
هذا كله فى خمس الغنائم , واما خمس المعادن والكنوزوالارض المشتراة 
والغوص والفوائد فلم اجد ددابة معتبرة تبن مصرفه, لكن الانسب الحاق خمس 
المعادن و الكنوز والغوص بخمس الغنيمة فى التقسيم دالمصرف لصحيح ابن ابى 
عمير عن غير واحد ؛ عن الصادق لتلا : الخمس على خمسة اشياء : على الكدوز 
والمعادن والغوص «الغنيمة دنسى ابن ابى عمير الخامسة . فان الردابة ظاهرة فى 
ان خمس هذه الاشياء حقيقة داحدة لايختلف حكمه باختلاف الاشياء المن كورة 
حنمن يسهل الامس فىالحاق خمس الارض والفوائد بخمس تلك الاربعة فى المصرف 
والتقسيم » فلابهم بعد ذلك هافى بعض الردايات المتقدمة من التعبير بالح قالظاهر 
فى رجوع تمام نخمس الفوائد الى الامام للبلا فتأمل ألاترى انه اذا تبين حقيقة 
غسل الجنابة اوالوضوء للصلاة الواجبة ثم دجب غسلى الحيض ذغسل النفاس وغسل 
الاستحاضة دغسل هس الميت وغسل الجمعة » والوضوء لغير الصلاة دلم مر دبيان 
حقيقتها نعلم انها كغسل الجنابة والوضوء للصلاة فى الكيفية فافهم . 


(الامر الثالث ) فى مصرف سهم الامام لِلئِلا فى زمان غيبته . قد عرفت 
ان نصف الخمس بر جع الى الامام بعد النبى تَيقِفْهُ دفى مثل عصرنا حيث تعذر 
ابصاله أليه تاد اختلفت انظاد الفقهاء فيه غابة الاختلاف , د اليك ما دجدته من 
الاقوال عاحلا . 

)١(‏ سقوط وجوب دفعه وانه معفو , لاحاديث التحليل اللو 

(*) كنزه ودفئه فى الارض ذغيرها ؛ دلم بعرف قائله بعيئه . 

(") صلة ذرربة فاطمة ئلا وفقراء الشيعة على طر بق الاستحياب , فى الؤاقع 
انه يرجع الى الادل كما لاابخفى . 

(4) عزله لصاحب الامر عليه السلام , فان خشى ادراك الموت قبل ظهوره 
وصى به الى من بثق به فى عقله وديانته : فب ممه الى الامام ل ان ادرك قيامه , 
والادصى به الى مثله حتى بظهر الامام لتلا ددلقه ان الخمس حق وجب لصاحبه 
وهو لم برسم فيه قبلغيبته <تى يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه عليهالىدقت ايابه 
والتمكن من ايصاله اليه . 

دهذه الاقوال الاربعة التى حكاها شيخنا المفيد (دض) فى مقفئعته غير 
مخصوصة سهم الامام لا بل تشمل سهم المادات دتمام الخمس كما يظهر مناول 
عبادته وآخرها . 

(ه) ما اختاده هو ( قده) حيث قال بعد القول الرابم " : وان ذهب ذاهب 

-١‏ حكى ذلك عن الديلمىوالسبزوادى اكن قيلان الاول قال با باحة سهم الامام فقط 


ونقل فى الحدايق(ص888 ج ؟١)‏ القول بسقوط مطلق الخمس عن شيخه عبدالله البحرائى 
وجملة من معاصريه . 


2 على تردد فى ان العبارة بتمامها منه (ده) اوان بعضها الاخير من! لشيخ ا لطوسى (ده) 
فلاحظ ص 7 ١‏ وص ١48‏ ج 4 تهذيب الاحكام المطبوعة حديئًا فى النجف الاثرف. 


الى هان كر ناه (اى العزل والوصية الى الثقات) فى شطر الخمس الذى هو خالص 
للامام يلقلا وجعل الشطر الاخر لابتام آل محمد تبلق وابناء سبيلهم وها كينهم 
على ماجاء فى القر آن ام «بعد إصابة الحق فى ذلك , بل كان على صواب انتهى 
اكلامه . 

داأختاده ابناددرس الحلى دقال فى محكى سرائره : ان هذا القول هوالذى 
يقتضمه الدين واصول المذهب فادلة العقول وادلة الفقه وادلة الاحتياط , اليه 
نذهب , وعليد بعول جميع محققى اصحابنا المحصلين الباحثين عن مأخذ الشربعة 
وجها بذالادلة دنقاد الاثار بغي خلاف بينهم انتهى كلامه . 

وقال فى الجواهر اذه موافق للمشهود بين الاصحاب قديما وحديثًا تقلا د 
تجصيلاان لم يمكن المجمع عليه , وللاصول والكتاب والسنة التى قد علمت قصور 
اخبار التحليل عن مةاومتها '" . 

(5) وجوب صرفه أى صرف سهم الاهام الى الاصئاف الموجودين » لان على 
الامام الاتمام عند عدم الكفاية , و كما يجب ذلك مع دجوده فهودا جب عليهعند 
غيبته, نقله المحقق فى الشرائع ثم ارتضاه » ونقله صاحب الجواهر عن العلامة فى 
التحر بردعن المفيد والمجلمى و كاشف الغطاء وعن محكى الديلمى دعن جمع 
من متأخرى المتأخر بن » لكن تنظرفى النسية الاخيرة؛ بل جع لالشهرة البسيطة 
والمر كبة على خلاف هذا القول داطال فى تضعيفه حتى قال : فدعوى وجو بدفع 

سهمالامام للاصئاف الان من حيث د<وب الاتمام عليه حتى فى هذا الزمان 
للمرسلين السابقين هما لاتستاهل ان سود بها قرطاسن . 
(90) تقسيمه بين هوأليه والعارفين بحقه من اهل الفقه والصلاح والسداد , 


١‏ - لم يسئل صاحب الجواهر نفسه عن و جود الاموال الموصى بها من سهمه (ع) 
من ذمان المفيد الى ذمانه وانها اين وعند من وكم صارت؟ ( 


نقله فى الجواهر عن أبن حمزة فى وسيلته . 

(8) التخيين بين الدفم والوصية ونحوها ء نسبه صاحب الجواه الى 
المتأخر ين دغيره الى المشهور . 

(9) ما اختاره فى محكى القواعد من التخيير بين حفظ تمام الخمس بالوصية 
به دبين صرف التصف الى اريابه دفحفظ الباقى د بين قسمة حقه على الاصناف . 

)٠١(‏ تعينصر فدعلى لمهم هن مصارف الاصناف الثلائة وغيرهم همار حج على 
بعضها من مصادف غير هم دان كان هم اذلى ' وادلى عند التساوى ادعدم وضوح 
الرجحان مال اليه صاحب الجواهر(قده) فقريب منه مامال اليه المحقق الهمدانى. 

)1١1(‏ ها ذ كره صاحب الوسائل من وجوب انصاله الى بقية الاصئاف ممع 
التعذر مواباحته للشيعةمععدم !حتياخ السادات (') واستوجهه بعض آخر كماقيل. 

(؟١)‏ معاملةالمالالمجهولمالكههءه باعتبارتعذرا لوصول الى الاماماذمعر فة 
المالك باسمه د نسبه دهن شخصه لاتجدى؛ بللعل كم مبدهولالمالك باعتبار تعذر 
الوصول اليهللجهل بهقفتصدق يدحيئئن ناس الفيبة عنه , ويكون ذلك وصولااليه 
على حسب غيره هن الاموال التى بمتمعايصالها الى |أصحابها جعله صاحب الجواغر 
اقوى همااختاره ادلامن القول العاثر . '' واحتمله المحقق ااهمدانى بلاختاره 
لكنه احتاط فحكمإقتصاده على فقراء الهاشميين مع الامكان 7 وبهذاالاقتصار حكم 
صاحب العرةة الوثقى (قده) وجمع منمحشى كتابه احتياطا ايضًا . 

(1) التخيير فىصر فه بين الفقراء السادة دفى حفظالدين و كل أهرمهم فى 
الاسلام ذ كره بعض المعاصر ين . 

0 ١د‏ لاحظ ص ولام وص لمم ج + الوسايل . 


! ص لان١‏ نخمس الجواهر. 
لاص ١64‏ اج م مصياح الفقية . 
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5" صر فه على نحو بوثق جرد الامام ا به 58 انيةالتسدق ب بالمال 
عنه للفلا ذكره سيدنا الاستان المرحوم الحكيم (قده) فىحاشيته على العردة. 

(18) التخيير بين ابداعه ددفنه كما عنالشيح الطوسى (قده) فى نهابته . 

(1) صرف حصة الاصناف عليهم و سقوط حق الامام فى زمان الحضور و 
الغفيبة كما عن صاحب المدارك والمحدث الكاشانى '') اوفى خصوص زمان الغيبة 
كمااستظهره صاحب الحدايق (قده) اعتمادا على دذاية ضعيفة (" . 

)1١(‏ اختصاص التحليل بخمس الاربات بدعوى اندبتمامه حق الامام: اما 
خمس سائر الاقسام فهو مشترك بينه وبين الاصناف » اختّاره صاحب المعاام () و 
لعله (ده) قو ل بحلية حقالاهام فى خمس سائر الاقسام أيضا . 

هذاماوجدته من الاقوال دلعل المتتبع المدقق يجدا كش منهذا . 

داهاالقول الادل فقدهر بحثه نعمان لميصلح شىءمن الاقوال الاخر شنتهى 
الامراليه من حيث النتيجة قلايجب 0 اصلاء واهاسهم ا لسادة فقدعر فت 
انالصحيح لزدمدفعه الىمستحقيه : ذمنه يظهر ضعف القول الثالث ايضا . 

داهاالقول الثانى الذى لم يعرف قائله فعجب من قائله انه كيف لم يلتفت الى 
انا كثر الاموال تفسددتهلك بالدفن اد بخرخ عن الاعتبار والرداج بعدمدة كما 
فى الاوراقالرائجة اليوم » فلاتصل الىمالكها اولاتنفءه فمامعنى الدفن المذ كور 
وانفرض حرهان السادقين والحفارين دامثالهما مها , داما تبديلها بما لايد 
كالذهب وامثاله فلادليل علىد جو به أصلا . 

والانضاف ان هذا القول تحميق للشيعة وتوهين لمذهبهم عند المقلاء د 

١طا‏ ص 449 ج ؟ ١‏ الحدائق التاضرة . 


؟'- ص م44 ج 17 نفس المصدر ٠‏ 
م صض 7#ع؟ ج7١1‏ نفس المصدد. 


مخالف للقران المجيد والسنة المقدسة فى تحر نمهما التبذير و الاسراف حتى 
سمى المبذربن باخوان الشياطين . «الاهر فى دفن سهم السادة . افحش واسوء , 
دمنه شبئق ضعف القول الرابع ايضا د اها القول الخامس المنسوب الى المشهور 
فلاشك فى مطابقته للقواعد الشرعية فيما اذا عللم وصول المال الى مالكه , داما 
اذا علم ‏ ولو بالتجربة ‏ عدم وصوله اليه فلايجب كما هو كذلك فى المقام فانا 
لم تسمع من احد فىهذه الاعصار بو جود شىء هن سهم الاهام وصل اليه ادالىغيره 
من الاعصار القديمة التتى كان الحكم الفقهى السايد فيها الابداع دالايصاء فكل ما 
سلموه الى الثقات فقد تلف دضاع اد تسلط عليه و رثة الثقات فا كلوه ١‏ كلا لما 
فالقطم حاصل بعدم وصول حقه كلا اليه دلاسيما فى مثل اعصارنا التى تسيطر 
الحكومات على جميع شئون شعو بهم فهذا القول ضعيف قطعا الاعند من ربثق بظهور 
الامام ( عجل الله تعالى فرجه الشرريف ) فى عاجل قريب ويطمئُن يوصول المال 
اليه. 

داها القولالسادس فهو ضعيف اذلميثبت و جوب الاتمامعليد عند حضو ره إل 
بدليل معتبر ولوفرض ثدوته فلمنعه فى حال غيبته إلا لعدم التمكن منه . 

واما السابع فهواما من جهة اجراء حكم المال المجهول المالك ذاما من 
جهة حصول العلم برضاء ليلا بذلك وسياتى بحثه . 

داها الثامن فيظهر حاله هما سبق ومثله القول التاسع والحادى عشر. 

وإها القول العاش. فدليله اما حصول العلم برضى الاهام , واما انه القدر 
المتيقن هن هورد صر فه بعد عدم سقوطه, اما الادل فلا كلام لنا فيه فان العلم حجة 
عقلية لمن حصل له , واءا الثانى فهوعلى اطلاقه ممذوع جدا ومئه بظهر حال القول 
الثالك عشي . 

واها الرابع عشر فانئما يتم اذا لم يثبت القول الثانى عشره الافجاز تصدقه على 


مطلق الفقير لم يتم دانكان قائله مثل سيدنا الاستان الحكيم (قده) واما ما افاده 
فى مستمسكه 7( هن ان موارد نصوص التصدق بمجهول المالك فيمابتعذر فيه 
الايصال الى المالك , ومع احر اذ الرضاءِ يتحقق.الايصال الواجب , دومع الوثوق 
بالرضاء مكون اقرب من التصدق الى تحصيل الواجب الخ فهوضعيف لشمول نصوصه 
باطلاقها مثل المقام كما سيأتى . فكانه نوع اجتهاد فى متقمابل النص على ان احراز 
الرضا اوالوثوق به امر متعسر ادمتعذر غالبا كما اشار اليه المحقق الهمدانى تبعأ 
لصاحب الجواهر(قدهما) والتجر بة بؤيد ذلك فظن خيرا ولاتسئل عنالخبر. 

د اما القول الخامس عشر فقد بان مما سبق ضعفه بكلا شقيه و كذا القول 
السادس عش . 

اما القول الاخير ففيه ما استظهر ناه من ا لحاق خمس الار با حبغيره على تردد 

فلم ببق من الاقوال المذ كودة الالقوال الثانى عشر دهو كون سهم الامام 
لي داخلا فى مجهول المالك فتقول : الذى لايمكن أيصال ماله اليه اما مجهول 
مطلقا باسمة دتنسه تله وي 

أومجهول ببعضها دان كان معاوما ببعطها الآخر كما اذا جهل بهويته و 
محله وعلم باسمه دتسبه مثلا . 

اذا عرفت هذا فقد ددى الشيخ الطوسى (قده) فى كتاب تهذيبه 7" باستاده 
عن الصفارعن محمد بن عيسى بن عبيد عن ,دو نس بن عبدالر حمان ( والسند صحيح 
على الاقوى ) قال سئل ابوالحسن الرضا للك . . . دفيقكان لنا بمكة فرحل منها 

الى منئزله ورحلنا الى منازلناء ولما ان صرنا فى الطريق اصبنا بعض متاعه معنا , 

مود الطبعة الاولى . 


اعنى بالهوية الشكل والصودة . 
ص و وم اج + الطبعة الحديئة . 


فاى شىء نصفع به؟ 

قال : تحملونه حتى تحملوة الى الكوفة , قال : لسئا تعرفه ولاتفشرف بلده 
ولانعرف كيف نصنم ؟ قال : اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمئه. 

قال له : على من جعلت فداك ؛ قال : على اهل الولاية (" و نقله الوسائل 
عن الكافى ايضًا سند صحيم 7 . 

اقول : ليس لنا القطع بان الرفاقة المن كورة بمكة تستلزم عرفان المالك 
بهوبته دصورئه اذيحتمل قصر زمان الرفاقة بحيث زال تصويره عن ذهن السائل 
حين السؤال اوقبله بعد غيبة المالك بمدة » فلامائع من الاعتماد على ظاهر الردابة 
فى جهالة المالك يهؤيته داسمه ونسبه . 

فتدل الرداية على حكم المقام فان صاحب السهم ]قلا بجهل بهويته دمحله 
وأنكان بعرف باسمه دنسبه » فان من رجع الى المحاورات العرفية فى باب الافادة 
والاستفادة يعلم ان المحصل من الردابة وجوب التصدقبالمال عند تعذرا يصالهالى 
مالكه . ولادوخل بجهالة الاسم والنسب دمعرفتهما فيه . 

قال الشيخ الانسادى (قده) فى مكاسبه ( : ثم ان حكم تعذر الايصال الى 
المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصور بن فى التصدق 
استقلالا ادباذن الحا كم كما صرح به جماعة منهم المحقق فى الشرائع انتهى . 

فالقول بوجوب تصدق سهم الامام للا على مطلق الفقراء لإيبخلومن قوة بناء 

١‏ اقول اما اعتبار الفقر فيهم فلاجل !نصراف التصدق اليه ولاجل حكمة التصدق 
ولما يفهم من مذاق الشرع من عدم ايجابه التصدق على الاغنيأ ولا سيما اذا كان المتصدق 
فقيرا فتدبر . 


!ص لاه ج7١‏ الوسائل . 
م ص 7١‏ الطبعة الحديثة بتبريز. 
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1 انه 58 بالعيت 000 عر العامة ادالكلى ذ ف المغين فا فان حقه لا 
دان لم يكن متميزا كما فى هودد الرذاية الا انه هو جود فى الخارح , ذاما اذا 
فرضا أنه من الحق القائم بالعين نظير حق الرهان او انه فى الذءة ( قلا تشمله 
الرداية فامره دائر بين السقوط راسا '" د بين الحاقه بالعين المجهول مالكها 
بتفتيح المناط د بين صرفه فيما بوثق برضا صاحمه . لانه نوع من الابصال لكنه 
لا دليل على وجوب مثل هذا الايصال , خصوصا فى مثل المقام الذى لا تقصير 
للمكلف اصلا د يمكن ان نستدل على الاول بموثقة زرارة قال : سألت ابا جعفر 
ئلا عن الرجل يكون عليه الدين لايقدر على صاحبهة ولا على ولى له ولا بدرى 
بأىارض هوء قال: لاجناح عليه بعد ان يعلمالل منه ان نيته الاداء(”'د كذا بموثقة 
حشام '؟) لكنها لاتدل على سقوط الدين بل عجوب الاداء عند عدم التمكن 

ويصحيحة عشام بن سالم قال : سأل حفص الاعورابا ابراهيم يللا واناجالس 
قال أنه كان عند ابى اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه د بقى من اجره شىء 
ولابعرف له دارث ء قال: فاطلبوه » قال : قد طلبناه فلم نجد قال : فقال : مسا كين 
وحرك بده قال فاعاد عليه » قال اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل 
مالك حتى يجيي له طالب ؛ فان حدث بك حدث فأوص به ان جاء لها طالب ان 
يدفع اليه 0 . 
مالي ا ا ل ا 0 
الى اخبار التحليل فى نتيجتها , وعلى كل هذه الردابات الثلاث باجمعها تدل 
ل 
؟ ‏ لاحظ مادة التصدق فى حرف الصاد . 
م« ع ص ١١.١‏ ج ١#‏ الوسائل ولاحظ مادة الوصية . 
ه- ض للمهج لا١‏ . 


باطلاقها على بطلان الوجه الثالث كما لابخفى والمتحصل من ذلك كله ان سهم 
الامام يجب أن عامل معه معامئلة المجهول مالكه بئاء على تعلقه بالعين د كوته 
خارجيا . د سقط لزدم دفعه على القول يكونه فى الذمة فهو مباح للمكلف فى 
الجملة ؛ دان لم يثبت تملكه . ولعل الخمس فى ١‏ كثر موارده متعلق بالذمة كما 
سياتى فلا يجب دفع السهم؛ لكن المشهود المدعى عليه نفى الخلاف انه متعلق 
بالعين وان اختلفوا فى كيفية تعلقه فالاحوط لزوما هوالدفع بعنوان التصدق 
عن صاحبه بل قال صاحب الجواهر انه ام بوجد عامل بخبر «شام مطلقا . 

بقى هنا فردح آخر: 

(١)المستقاد‏ من الردابات ان للمالك دلابة الافراز. دمن الظاهران وجوب 
التصدق متوجه اليه » فليس عليه ان براجع الحا كم الشرعى فى شىء من امردقع 
حق الامام فضلاعن حق الاصناف الاخر » نعم بحسن لهات بصرقه فى مثل اعصارنا 
فى اعاشة محصلى العلوم الشرعية اذا لم يكن مو رداهم منه كحفظ الدين منهجوم 
الكافر ين دونحوه. 

واذا شاهد الحا كم الشرعى خللافىتعظيم الشعائر دضعفا فى تر ديج الدين 
داحكامه وتوقف ذلك على مال لم يوجد سواء فله الحكم على الناس بصرف سهم 
الامام فى هذا السبيل مباشرة ال بتوسط الحا كم نفسهء نعم ليس له الافتاء بشكل 
عام بوجوب تسليمه الى الحا كم وسلب الاختيار عن المالك كما هو المتداول 
اليوم عملا حتى بلغ الامر الى ان المالكين يزعمون ان تصرفهم فى سهم الامام 
حرام دان الحكم الشرعىالالهى هو دوجوب الدفع الى المجتهد فقط فان هذا 

(؟) لم يثبت بدليل قوى ان مصرف المجهول مالكه مصرف الز كاة بل 
ظامر صحيحة يونس المتقدمة اختصاصه بفقراء المؤمنين فيشكلصر ف السهم فيما 


برجم الى الجهات العامة كبئاء المساجد والمدارس ونشر الكتب ونحو ذلك , 
نعم اذا قبضه المستحق بجوذله صرفه فى ما ذ كر . 

(*) بشكل اخذ السهم لغير الفقيردانكان ساعيا فى تحصيل العلومالشرعية 
دفى ترديج الشعائرالدينية كما مرفى الحاشية السابقة مناعتبار الفقرفى مدتحق 
الصدقة الا ان يقال ان المتيقن هن تقيد الاطلاق غيرهذه الصورة دنظائرها وهو 
غير بعيد . لابقال انه لامجال للقدرالمتيقن بعد اطلاق قوله تعالى : انما الصدقات 
للفقراء . . . فانه يقال ان المراد بالصدقات المذ كودة فى الاية هى الز كاة جزما 
دليس لها شمول لنحوالمقام واعثاله كما توهمه بعض الاعاظم مناساتذةنا . 

(الأمرائر ابع) فى تفصيل استثناء المؤنة . 

قال الطر بحى (ده) فى مجمع البحرين : المؤنة تهمزد ولاتهمز وهى فعولة. 

دقال الفراء هى مفعلة من الابن وهوالتعب والقدة , ديقال مفعلة من الادن 

الخرخ والعدل لانه بقل على الانسان كذا قال الجوهرى . دقال ايضا: هون 
:.دمونه هونا اذا احتمل هؤنته دقام بكفابته. وقريب منه ما فى المنجد دفسرها 

فى القاموس «المنجد بالقوت . دقال فىهنتهى الارب : مانه موئا (بالفتح) مونة : 
قيام ورزيد برافقه د كفالت عيال , دبرداشت يارايشان الخ.. 

والظاهران المراد بالموّنة المستثناة فى المقام مابحتاج اليه المكلف بحسب 
شأنه اللائق بحاله لنفسه و لعناله من المأكل و المجلس والمسكن وما يصرفه 
فى ضدقاته وزياراته واضيافه دما بلزمه بنذراد كفادة وغير ذلك .كل ذلك بحسب 
المتعارف بحاله دالا تعلق به الخمس للاطلاقات وعدم المخصص . اذا عرفت هذا 
فاليك روايات المسألة . ظ 

فى صحيح بنههز يار السابق :حت اثر قمالثانى حول الضيعة: عليه الخمس بعد 
مؤنته ومؤنة عباله دبعد خراج اللمطان: 


سكلراكات 8 إن 
دفى صحيح ابى على بن رأشد المذ كو دتحت الرقمالاول: قلت: والتأجرعليه 
دالصانع بيده فقال ]ليلا اذا امكنهم بعد مؤنتهم. 

دفىالصحيح الثالث: ولم اوجب ذلك عليهم فى متاع دلاآنية ولادواب ولا 
خدم . .. . اما الذى ادجب من الضياع فى كل عام فهو نصف السدس ممن كانت 
ضيعة تقوم بمو نته , دمن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه :صف سدس ولا 
غير ذلك . 

وفى صحيح البز نطى قال كتب الى ابى جعفر لبا الخمس اخ رجه قبل المؤنة 
اوبعد المئُونة فكتب بعد المكونة (") . 

هذا ما وجدته من الردايات المعتبرة التى وردت حول استثناء المئوئة . 

واما الفتوى الفةقهى السائد ذهواستثناء مدو نم تمام السنة من خمس الفوائد 
والادباح وتعلق الخمس بعدها ومدّونة الاخراح والتصفية اد الحفظ من خمس - 
المعادن والكنوزه الغوص والغنيمة . 

لكنالمستفاد منالردابات مايلى . 

(1) انما يحصل من الارض يتعلق الخمس بما نفضل عن الميّونة كما تدل 
عليه الرداية الثانية والثالثة المرفوع ابهامها بالثانية . والمراد بالمئونة مئونتة 
المكلف وعياله ومونة الارض فىتمام النة للاطلاق المقامى , وليس المراد بها 
مؤنة اليوم مثلااذما منارض الادغلتها تفضل عن مدُونة يوم , فلامعنى للترديدفى 
الصحيدة الثالثة بلاذا فر ار تقوم بمئونة سئةدلا تقوم بمئونة سنةلا حقة كما 
فى بعض البلادففى تعلق الخمس بها اشكال, منانصر اف المئُونة الى سنة ومن الاطلاق 

(©) الصناءات التى تصنع باليد كالخياطة والصياغة ونحوهما يتعلق الخمس 
بها بعد المّونة كما فى الرواية الادلى: دحيث ان المراد بهاليس ممُونةيوم بحيث 


. الوسائل‎ ١ داص 50ه” ج‎ ١ 


بج على الصائع بيدهاخر اج خمس مازاد عن المنّوفة فى كل بوهفانه غير معهودفى 
المذهب , بلهو مقطوع العدم بلحاظ السيرة المستمرة المتصلة بزهان الائمة إلا 
فلابد نيراد بالمدُونة المذ كورة مو نةالنة و كذا ارباح التجارات . 

بقىا لكلام فى الهبات الخطيرة والصدقات والمهور داجرة عمل السلطان و 
مالا لناصب والكافر والغنيمة والمعادن والكنوز وغيرها . 

أماالغئيمة فلاشك فى و جوب|اخر أ خمسه قبلتصرف الغا نمين فيهافلاتصل 
النوبة الىاستثناء مئُونة السنةدغيرهاء نعم ستثنى مندممُونة حفظها . 

واماغيرها همان كر فيمكن انيفصل بينما بقع المكلف من اداء الخمس فى 
العسر ومالم بقع“ بل تكفيدار بعة الاخماس الباقية مع سائر امو اله لمنُوثهالسئنةفيحكم 
سقوطوجوب الخمس فى الاول نظر|الى الرداية التاسعة المتقدهةالدالة على حلية 
من اعوز حقالامام لكلا فانها ظاهرة فىان السائل كانواجدا لمأ كله ده شر به فالا 
عواز فى كلام الامام منصرف الىدفع الزايد عليهما وثبوته فى الثاتى لعدمدليلعلى 
استثناءمئونة السذةمن الخمس والاستدلال عليه بصحيح البز نطى المذ كور انفاخلاف 
الانصاف جدا , لعدمدلالته علىاتٍ المراد بالمئونة فبهاهى مئونة السئة , الاان يقال 
فىاجرة عم لالسلطان انهاداتبة شهربة فيستثنى منها مئونة الثهر لاجل الصحيح 
المن كود اندلالته على ذلك غير بعيدة دالل العالم بالصواب . 
ويتتكن ا ت اتدل على جواز النعحاء تكوية التتمن عدي جميع الأقنام متحئطة 
ابن مهز ياد الطويلة المتقدمةحيث قال الجواد لقلا فيها : فاهاالغئائم والفوائد فهى 
داجبة عليهم فى كلعام . . . فاها الذىادجب منالضياع فى كلعام فهو. . . 

(لابقال) انقو له للبلا فى كل عاملايدل على و جوب اخراج الخمس فى كل 
عاممرةحتىبدل علىما ن كر بل معناه | نالخمس واجب ابدا ودائما وليس وجوبه 
مغنوضا بهذ الدنة كبابدل عليه بداب غس الذعن «الفنة فى عسو آالانة 


المذ كورة لاحظ صدر الرذاية نجدصدقه. 

(فانه يقال) نعم دلكن مع ذلك لاتخلو الرداية عن الدلالة , على ماذ كر ناه 
ألا , فانقوله (فى كل عام) بدلعلىامر بن احدهما عدم ختصاص وجوب الخمس 
فى الغتائم د الفوايد بالسئة المذكودة دثائيهمسا كون الخمس فى كل عام مرة 
والالقال(فى كلدقت) او(فى كل شهر اذيوم) ان(ابدا ودائما) دزيل الردايةاظهر. 

والحاصل انالردابة ظاهرة فىان الخمس كالحج ليس عملا يوهياد فى كل 
وقت كالصلاة بلهؤ ستوى يفعل فى كل عام . 

(فان قلت) ذ كر الغنايم يجعل الرواية مجملة منهذه الجهة فان خمسها 
ليس فى كل سنة كمامر , بلحينما حصلت, والقول يانه خر بالقرينة الخارجية 
ده نالباقى لس بذاك كما لايخفى. 

(قلت) : لو سلم ذلك فانما هو فى الفقرة الاولى ددثالفقرة الاخيرةالواقعة 
فى آخن الرداية فدقق النظر تجدصدق ماقلنا . 

(الامر الخامس) فى كيفيته تعلق الخمس بالمال. 

خمس الغنيمة متعلق بالعين كما تدل عليه الابة الكريمة (' والمستفاد منها 
حسب فهم العرف أنهبنحو الكلى فى المعين فيجوز للغانم ان يتصرف فيها مادام 
مقدار الخمس منهباقيافى بدممع قصده آخر اجدمن البقيةه لوباعه _مثلا كان البيع 
فضو لباولا شفءه اذن الحا كم الشرعى لعدمثبوت دلاريته فى أمثال ذلك ومثله خمس 
52007 عمال السلطان كما فىالرؤاية السابقة المتقدمة ؛ وأهماخمس الارضالتى 

شترأها الذمى فهو متعلق بالذمة ددنالعين كما هوظاهر دليله السابق . 
واهماخمس الغوص فقدورد بحرف (على) وهو ظاهر فى كوله حقا عتردك 


١‏ وقد ودد فى بعضالروايات بحرف (على) وفى بعضها بحرف(فى) لكنالمهم 
هو تعبير الاية . ١‏ 


امير نظي حقالرهن مثلا . 

' داما خمس الكنوز والمعادن فقد ورد بحرف (على) وحرف (فى) وجل 
العسين مظردفا للعين بلائم ارادة مقدار وسادى خمس العين لتبا 5 الظرفو 
المظردف ؛ فالخصى يقومفى العين كقيام الحق بموضوعه فيجوذ التصرف فى المال 
ا ع الحق (وهو الخمس) باقيا الاان يقال ان الجاد والمجردر متعلقان 
بفعل مقدر نحو (يجب) مثلا فالتعبير ناظر الي بيان مودد الخمس لا الى كيفي.ة 
علقه بالعين ٠‏ [ 

داماخمس الفوائدفقدورد التعبير فيهبحرف(فى) وبكلمة (عليه) و (عليهم) 
الراجع شمير عماالى المكلف والمكلفين الظاهر فى تعلق الخمس بالذمية .و 
حيث لادليل قوععلى تعلق خمسها بالمين فلاب فى الذهاب الى تعلقه بالذمة ا 
فيجوذ التقصر ف فى تمام المال وينفذ ايقاع المعاملة عليه الم يقم الاجماع على 
خلافه اد لم .يقل.ان نفس كلمة.الخمس ظاهرة فى العين:ادفى الكسن المشاع.: 
(مسائسل) 

.ثم اندلا باس با لتعرض لبعضٍ المسائل المهمة المتعلقة بالمقامعلى سبيل الاختصار 
لكثرة الابتلاه بها وال المستعان ... 
ظ (1).إذاكان عنده من الاعيان التئ لم بيتعلق بها الخمس اوتعلق بهالكنه اداه 
فنمت وزادت ,فانكانت الزيادة :مئفصلة يجب فيها الخمس لصدقالفائدة عليها دائم 
على الظاهر دان.كانت: متصلة. فالظاهن عدم صدق الفائدة عليها ذائةا, بل ريما 


١‏ الا ان يقال بانه من قبيل الحق القائم ‏ ببوضؤعه لاجل حرف (فى) از يقال بدلالةة 
ش كلمه (فى) على وجود الخمس فى العين حسب الفهم العرفي 


تصدق عليها الفائدة كما فى ثمرة الاشجار أو سمن الدواب بحيث تتحمل حمل 
الاثقال ونحوه مثلاء وربما لاتصدق عليها كما فى نمو الشجرة وسمن الدابة ذنمو 
السوف نمواقليلا دامثال ذلك » فكل ماصدقعليه الفائدة يجب فيهالخمس ؛ دمالم 
بصدق عليه الفائدة لبجب فالبحث صغردى لاضابط له بللابد من ملاحظة كل 
موق هووة 

دامالوار تفعت قيمتها السوقيةلم يجب خمس تلكالزيادة لعدم صدق حصول 
الفائدة ب لالضادق حيئئذ الفائدة التقديربة ٠‏ 

بللوبا عهالم يجب الخمس فى الزيادة المفردضة لان البيع تبني مال يمال 
لازيادة مال على ماله نعم اذا ملكها بمعادضة فزادت قيمتها فباعها بجنس الثمدن 
الاول لكن با كثر منه كما اذااشترها_مثلا_يالف دينار ثم باعها بالقى دئاز يجب 
الخمس فىالالف الزايد لسدق حصول الفائدة واما اذالم يملكها بمعاوضة كما فى 
الهبةوالارث أو ملكها بمعادضة « لكن باعها بغير جنس ثمنهاالاول كما اذااشتر اها 
بمأة دينار مثلا فباعها بارض تقوم بمأتى دينار لمتجب فيهاالخمس () كما افاده 
سيدنا الاستاذ الحكيم (قده) . ظ 

لكن الاقوىتعلق الخمس فى الفرض الاخير وهو ما اذا ملكها بالمعاوضشة ثم 
باعها بغير جنس الثمن فانالعرف لابرى صدق القائدة منحصرا فى صودة جانس 
الثمنين فان الملاك فى الفائدة عندهم هو زيادة القيمة كما لابخفى فتدبر . 

دلافرق فى جميع مان كرنا بين ماكان الغرض من تحصيلها وابقائها الاتجار 
بهااد الاقتناء والانتفاع بنمائها ونتاجها اد اجرتها على الاظهر لوحدة الملاك و 
تفديل صاحب العروة (قده) و محشى كتايه من الاعلام بين مال التجادة دغيسره 


. لكن اذا باع الارضص باكثر هن.عامة فى مفروضالمثال وجب حمس الزيادة‎ - ١ 
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ابجاب الخمس فى ادتفاع قيمة ة العين بعد تمام السنة أذا أمسكن بيعها وأخذ قيمسة 
ثمنها فى الال ضعيف عندى . 

و منه يبظهر عدم ضمات المكلف اذا نقص قيمة المال بعد رأس السئة وقد 
تعلق به الخمس ولم دم اهل 

واذا كان عندء من الاعيان الثى تعلق بها الخمس ولم بؤده فنمت وزادت 
فلاينبغى الشك فى تعلق الخمس بنمائها ايضا دان لم يصدق عليه الفائدة اذا اتحد 
مع العين وجودا . 

داها لو ارتفعت قيمتها السوقية ؛ فان قلنا يتعلق الخمس بالذمة قلا جب 
خمس زياذة القيمة لعدمصدق الفائدة عليها نعم اذا باعها وجب الخمس فى الزيادة 
كما مر ء وان قلا بتعلقه بالعين فلابد من تخميس العين او القيمة فملا وان لم 
يقصن بيعها فعلا دكان المقصود منها أقتنائها دالانتفاغ بنتاجها مثلا . 

داذا اشترى بالعين التى لم يؤد خمسها مالا آخر فادتفعت قيمته السوقية 
فان كان البيع كليا فلا يتعاق الخمس بالمال المبتاع ولا بنمائة لعدم صدقالفائدة, 
وأنما يجب عليه خمس الثمن دلا يجوز للبائع اخذ الخمس «التصرف فيه » ديبقى 
ذهة المشترى فى المقدار المذ كور مشغولة بالنسبة الى البائم بناء على تعلق 
الخمس بالعين ذاها اذا فرضنا تعلقه بالذمة فيجوز للبائع التصرف فى تمام الثمن 
ولا تشغل ذمة البائع بالنسبة الىالمشترى وانما يجب عليه ابراءِ ذمته يدفع مقدار 
خمس الثمن. 

وأن كان البيع شخصيا فعلى القول بتعلقالخمس بالعين يشكلضحة المعاملة 
بالنسبة الى مقدار الخمس حتى اذا اجاز الحاكم أو المستحق فان دلابة الحا كم 
لم نبت على امثال هذه الامور والمستحق انما يملكه بعد الفبض لاقبله , نعم اذا 
وت ولابة الحا كم عليها فادضاءء يتعلقالخمس بنفس المبيع فيتعلق الخمس 


به و بنمائه وبزيادة قيمته اذا ببع دهذا واضح. واما ماذ كره سيدنا الاستانالخوئى 
دام ظله من انتقال خمس العوضين الى الذمة فى مطلق المعاملات حتى فى الهبة 
دالميراث استئادا الى دواية دونس بن يعقوب وغيرها فسياتى بان ضعفه ان شاء 
الل تعالى فتأمل ٠‏ 

دعلى القول بتعلقه بالذمة يصح البيع دلابتعلق الخمس بزيادة قيمته السوقية 
عل صدق حصول الفائدة الااذا باع وحصلت تلك الز؛ بادة فعلا هذا كله فىار تفاع 
القيمة, داما الثماء ففى منفصله بجب الخمس بعد المؤنة لصدق الغائدة عليه دائما 
دفى متصله لابجب الافى فرض الصدق المذ كود . 

0 هذا كله اذا اشترى بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس فى ثمنه. قاما اذا 
اشترى من ارباح سنته هاليس هن المؤنة فارتفعت قيمتهكانالواجب اخ راج خمسه 
عينا اد قيمة فان التفتن كا جينثن بنفسه من الفوائد والارياح. 

واذا علم انه ادى الثمن من ربح لم بخمسه ولكنه شك فى انه كان فىاثناء 
السئة ليجب الخمس فىادتفاعالقيمة ايسا فى آخر سنة الاشتراء اوكان بعدانتهائها 
لثلابجب الخمس الابنقداد الشين فقط ففى لزدم المسالحة مع الحاكم ادالرجوع 
الي البرائة ا الاستصحاب وجوه يقول سيدنا الاستاذ الخوئى (دام ظلله) فى توجيه 
الادل : العلم الأجمالى حاصل بتعلق الخمس اما بعين ما اشتراه ‏ اذا كان الْثمن 
من الربح | اثناء السنة ‏ واما بالثمن فيما اذا كان من الر بح بعد مشى السنة وهذا 
العلم الاجمالى اوجب الاحتياط بالمصالحة . 

٠‏ اقول:ان تمهذا التوجيه لاوجب الاحتياط دقع الا كثر» الاممتى للمسالسة 
ال س للحاكم دلابة على مل هذه الاهود . 

(؟) اذا علم ان هودثه لم يؤد خمسه ؛ فان كان فى ذمته.فلا شك فىاستثتائه 

من التركةكسائر الديون المتقدمة على الادث بنص القرآن , ل كن فى وجوت 
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اخراجه على غير الوصى من الورئة نظرءكما اذا لم يرد الوازث اخذ حقه, لكن 
ذكر سيدنا الاستاذالخوئى ‏ شفاها ‏ قيام الاجماع على حفظ مال المؤ من اذاكان 
خطيرا. دفيه نظر بل منعمع ان ايصال المال الى مالكه غير خفظه فتأمل 5 الاحسّن 
ان يستدل عليه بصحيح الكناسى المتقدم فى عنوان الحج عن الميت تخت الرقم 
(54) وبما بائئ فى مادة التقديم فى حزف القاف فلاحظ . ش 

دان كان فى تى كته فقد اسقطه الاستاذ العلامة المتقدم مستذلا بصحيحة' 
بمو نس بن .يعقوب قال كنت عذن ابى عبدالل لقلا فدخل عليه رجل من القماطين”") 
فقال: جغلت فذاك تقع فى ايدينا الاموال والادباح وتجارات نعلم ان حقك فيها 
ثابت »وانا عن ذلك مقصر ون . فقال: ابوعبدانهكلقِاٍ ما انصفناكم ان كلفنا كمذلك 
البوء9. 

دقال (شفاها) قبل عدة سئوات: ان هذه الصحيحة ظاهرة فى أباحة خدس 
ها ينقل من الغير الى المكلف باى ناقلكان, فلامحالة بتعلقالخمس يذمةالمنتقل 
عنه اد يعو الغين المتعلقة للخمس: ان كان لها عوضء دعؤى وا صراف:ااردابة 
الى فرض كون:المنتقل عنة غين فعتقد للخمس فلا تشمل الاهافى كماعن جمم. 
ضعيفة , والمراد بقوله للا (اليوم) هو يوم عدم استيلاء الائمة على الامور ظاهرا 
لازمان حياتهم 688 . 

اقول؛ للزدابة طريقان: طريق الشيخ وطر يب قالصدوق والاول ذعيف بمحمد' 
بن سنان'!' والثانى ضعيف بالحكم بن مسكين ووقوعه فى اسئاد روابات كامل 


١‏ القماط منيصنع القمط لاصبيان وهوجمعقماط ( بكسر الاول وتخفيف الثانى) 
الحبل يقمط ويشد به الصبى . 

!دص .هاج * الوسائل . 

. وفى بعض النسخ : محمد بن سالم‎  # 


الززيادات لايشبت دثاقته كماذ كرنا فىفوائدنا الرجالية. فتصبح الرواية غير حجة. 

نعم يستفاد الحكم المذ كود من رداية الحارث بن المغيرة ايضا"لكن 
سندها لابخلو عن جهالة فلا يعتمد عليها!". 

نعم يمكن ان يستدل عليه بقول الجواد لْلئةِ فى الرداية الثالثة المتقدمة 
فانه مطلق شم لصورة العلم بعدم اداء المودث خمس ماورثه و كذا بسح انستدل 
عليه بدسئة ابي خديجة المتقدمة. 

دومنه بظهر ان ماقالوه من ان المكتسب اذا مات فىاثناء الحول بعد حصول 
الر بم سقط اعتبار مؤنته فى باقيه لانتفاء موضوعها صحيح , لكن لاثمرة له بناه 
على عدم تعلق الخمس بالميراث مطلقاء اد فيما اذا كان عينه موجودة ف ىالخادرح. 

() لاخدس فيما ملك بالخمساوالزكاة على الاظهر لانصراف ادلة وجوبه 
عنه دان يسدق عليه الفائدة . 

واما ها ينتقل بعو سهم السادة و سهم الامام و<ق الفقراء فلا يسدق عليه 
انه فائدة ولو كان البيع كليا لان المال المنتقل ‏ سواء كان ثمنا او مثمنا- دخل 
فى ملك صاحب الخمس لابلا عوض حتى يصدق عليه الفايدة بل بعوض ما فى بده 
هنالخمس. ولا يكون تيديل المال بمال مصداقا للفايدة عند العرف . 

فان قلت : المتصرف لسهم الامام كْلئِةِ لايكون مالكا فاذا اشترى عينا بالبيع 
الكلى ثم دفم ثمئه من السهم فقد ملك المبيع ولم بخرخ من ملكه شيئًا ولانمنى 
بالفايدة الا هذا . 

قلت مجرد حصول الملكية لاتوجب صدق الفايدة مادام أن المبيع حسل 








-١‏ ص ١خ"‏ ج * الوسائل. 
»" ل وعندى ان الردايتين لو تمتا من ناحية السئد لكانتا من ادلة عفنو الخمس مطلقا 
فلاحظ ولاتصغى دعرى الانصراف وامثالها فانها ضعيفة . 


معموء ممع مووي مم مومه وموومم اوم امم انرما جم ة ثم ان م الث مه مم نمم ممم م ممم ة توه م هسمه فم مه فم م ميم مره مه وم ف دسم ووه ف يمر دن مور د مهم مور مدو موري مده زور و وروم مير نز جتنت 


بءو ص الاان يقال ان الممنوع صدق ار بح ددنالفايدة لكن فسرها فى بعض كتب 
اللغة بالزيادة دهى هنتفية فى الفرص ولا بعد فى الحاق الصدقة الواجبة بالزكاة. 

داماالصدقة المندوبة فلابعد فىالحاقها بالجائزة فيتعلق بها الخم ساذاكانت 
خطيرة عظيمة دالا فلاكما يستفاد من الرداية الثالثة » نعم بتعلق الخمس بالنماء 
الحاصل فى ملك الاخذ فى جميع ذلك للاطلاق . 

(:) اذا كان للمكلف انواع من الاستفادةكاجار: الارض والكتابة والخياطة 
مثلا بجوزله ان بلاحظ فى آخر السئة مااستفاده م نالمجموع منحيث المجموع 
فيخرح خمس ما يبفضل عن الءؤنة. ديجوز أن يجعل لكل فائدة سئة للاطلاق نعم 
لادجب جع لالسئنة لكلقائدة بحيالها قطعا لانه حر جى فى الجملة دمخالف للسيرة 
القطعية. " 

(6) لو اشترى ها فيه دبح بيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائيع 
فاقاله من دون ضرودة عرفية » يجب عليه خمس الزبادة , و اما اذا اقاله لاجل 
ضر ودة عر فية لم يجب الخمس دان كانت الاقالة فى السنة اللاحقة من سنة الربح 
خلافا لجمع من محشى العرذة لانصراف الفائدة المتعلقه للخمس عنمثلهاء فافهم. 

نعماذا تجددت الضْرددة الى الاقالة بعدعدمها فى اد لسنة الخمس كانت الاقالة 
بالنسية الى الخمس فطولية . ولابد من اداء الخمس . 

(5) رأس المال وهو مابحتاج اليه فى تحصيل مؤنته سواء كان من الاوراق 
المعمولة اليوم او من الاراشى اد العمارات او الالات المحتاج اليها فى عمله 
و كسبه هل يتعلق به الخمس ادلا؟ ظ 

قد يكونراسالمال فى نفسه محتاجااليه بحيث لولاء للز مالنقصوالمهانة فى 
حقه حتى فيما اذا فرض حصول مؤنته من شخص آخر . 

دقد لامكون كذلك لكن المالك بحتاج اليه فى سئة حصوله فقد مشكل فى 


عدم وجوب خمسه باحتمال انصراف المؤّنة عنه او عدم شمولها له, فائه يناج 
اليه فى حصول المؤنة لاانه نفس المؤنة . 
دقد لابحتاج اليه فى سنة الر بح اد لايمكن الاستفادة منه فيها وانمايستفاد 
ها بعد مدة , قال اأشيخ الانصارى (قده) : والظاهر انه لابشترط التمكن من 
تحصيل الى بحمنه بالفعل فيجوز صر ف شىء من الى بح فى غرن من الاشجار لينتفع 
بثمرتها ولو بعن سئين و كذلك اقثناء اناث ادلاد الاتعام .. 
اقول: اها القسم الاول فلا شك فىعدم تعلق الخمس به لانه بنفسه مؤنة كما 
لابخفئ .كما انه لابنبغى التردد فى تعلقة بالقسم الدالث لعدم عده من هؤنة سنة 
الربح فلا دليل على استثنائه دانما الاشكال فى القسم الثانى دقد اختلف فيه علماء 
التفق:: 
والاظهن غدم وجوب الخمس اذا لم يكن لنفقته سبب سواء يناسب شأنه 
وان كان يزيد عن موتة السئة اذا صرقه لم يجعله راس مال خلافا لسيدناالاستاذ 
الخوئى فى منهاج الصالحين, وذلك لعدم مابو جب التقييد المذ كور واما اذا وجد 
سببٌ آخن كتغييرشغله الى مالأ يحتّاج الى رأس المال وجب فيه الخمس .و كذا 
اذا كان الاحتياج اليه فى تكثيى الربح كبعض المكائن الحديئية فان رأس المال 
المذ كود لا بعد من المؤنة , بل الادوط اختصاص العفو عن دن المال المحتاج 
اليه فى مؤته السنة بما اذا استلزم صر قه عينه فى مؤئة. ة السئة مثقة واما انا لم 
ستلزم ذلك وفرضان المكلف اذا كان فاقدا] الرأأت المال لايبتلى؛ الحر جا ربمكنه 
تحصيلهءاشه بوهيا ااشهريا اشكل عده من المؤنة بلالاخوط لز وخر أجخمسه 
ولعل هذا تو هراد من لم .وجب الخمس عليه ٠‏ 
(9) المستفاد من الردايات الثلاثة الاذلى المتقدمة أن٠بدة‏ السنة التىييكون 
الخمس يعن خردج مؤنتها حالالشردوع فى الا كتساب فيمن شغله التكبكالزداعة 


والسناعة لاحين حصول الفائدة دظهود ألربع كما أختارة جماعة نعم هويتم فيمن 
حصل له الفائدة اتفاقا. 

3 بيترتب عايه انه اذا استقرض من ابتداء السنةللمؤنة اه صرف بعض رسن 
المال فيها قبل حصول الربح يجوز ز له وضع مقداره من الربح على المختاد , واما 
بناء عا محتاد الجماعة فلا مجوز الواشع المذ كور فى غير مؤنة الريم, داها حى 
فيوضع مقداره من الو بح على القولين فان الربح هو ما زاد عما يصرف فى سبيل 
حصوله لامطلقا . 

م انه اذا آداد المكلف: تغييرٍ رأس سنته امكنه ذلك بدقع خمس ما ربحه 
اثنا « السنة واستنياف دأس سنة بعد ذلك من حين العمل . 

(8) قضية أطلاق ما دل على ان الخمم بعد المؤنة جواذ صرف المؤنة هما 
بتعلق به الخمس دان كان عنده مال لاخمس فيه كما أن ظاهره هو المؤنة الفعلية 
دون التقديرية فلوقتر على نفسه لم بحسب له خلافا للمنقول عن المشهوردلااقل 
ائه احوط لزوها. 

(ة) اذا استغنى عما «حتاج اليه كالفرش والظردف «الحلى مثلا بعد سنة 
الر بح و الاستفادة فالاظهر 5-000 خمده لانه حينما كان مؤنة لم يتعلق به 
الخمس وام يشمله ادلته » فدخوله فيها بعد خروجه عن المؤنة محتاج الى دليل 
مفقود, وان شئت فقلان عدم الحاجة اليه فى السنين اللاحقة لايخر جه عن كونه 
مؤنته سنة الربح والفائدة , بسل لوباعه بازيد من ثمنة لم يتعلق الخحمس بالزيادة 
فاك البيع تبديل مال بمال فلا بصدق على ثمنه الثائى انه فائدة زائدة على ماله 
الذى لم يتعلق به الخمس على قول من ما فيه نعم اذا استغنى عنه قبل آآخر سئة 
الربح فالادوط لزوما اخراج خمسه . 

)٠١(‏ لاشك فى ان مصارف الحج من هؤّنة عام الاستطاعة داذا انتهى 
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حول الري فى اناه سفن الحج فان (-م يمنع اخ راح خمس ها فى بده عن اتمام 
الحج وجب عليه اخراجه دالا فلا جب خمسه لعدم صدق الفائدة بعد دوجوب 
صرفه فى سبيمل الحج فتدبر » نعم لو منم اخراجه من العود الى بلده تعلق به 
الخمس ويؤديه اذا امكنه . دالا فهو فى حل منه كما تقدم . وان لم يتمكن من 
مسير الحج حتى انقضى عام الربح د جب عليه خمس الربح لوجود المقتضى وعدم 
المائع . 

داما اذا تمكن وعصى حتىنقضى!لحول فقى أو جب أعلام عصر نا فيه الخمس 
ايضًا لكنه عندى لا بخلو عسن نظر فيما اوجب اخراج الخمس سلب الاستطاعة 
المالية لما مر فى بحث الحج من وجوب حفظ الاستطاعة بعد حصواها دمع هذا 
الوجوب كيف يتعلقبه وجوب الخمس ومع فر طالتزاحم فالحج احم هن شمن 
كما لابشفى دلعل بناء المشيتين هنا على عدم وحوب حفظ الاستطاعة اد علىعدم 
أمكانه "كما هو الغالب» أذ ليس الطريق فى كل دوقت مخلى على ها مر بحثه فىمادة 
الحج . 

: الدين على اقسام‎ )١1١( 

فمنها ان ستقر ص لاجل مؤنته ومؤنة ربحه ديصر فه فيهاء لاشيفى الترديد 
فى كونالدين المذ كود منالمؤنة المستثناة من الفوائد دان لميؤده فانالخمس 
بعد الم فة . 

و مئها ان ستقر حم لغير الوّنة كان مشترى ها لبس منها فتلف او اتلف 
مال غيره فتعلق عوضه بذمته اد اوجب على نفسه شيمًا بالنذر وغيره . فان اداه فى 
اثناء السنة فلا ينبغى الشك فى عده من المؤئة » دان لم يؤده فيه فلا يستئنى من 
الربح لما ذكرنا من ظلهور المونة فى الفعلية ددوث التقديرية وان نفى الخلاف 
فى اعتبار الثانى . 


نعم اذا اداه فى السئة اللاحقة عدمن مؤنتها علىالاظهر؛ فانه من المصارف 
العقلائية التىلاافراط فيه ولااسرافء فلاوجه لعدم عد منالمؤنة ذانكانمتمكنا 
فى السنة السابقة من ادائها ولميؤدء خلافا لسيدنا الاستان الخوثى (دام ظله) حيث 
هنم اداء الدين السابق من المؤنة مطلقا . 

ومنها الفرض السابق لكن مع دوجود ما استدان له فى آخر السئنة كان 
اشترى سيارة غير معدودة من مؤنتّه فان ادى ثمنها فى اثناء السئة فلاشك فىعدم 
تعلق الخمس به لكن يتعلق الخمس بالسيادة المشتراة لصدق الفائدة عليها دان لم 
بوده لايجوز اه الوفاء من الر بح لكن لايتعلق الخمس بما اشتراه ايضًا لعدم سدق 
القائدة عليها ٠‏ 

(؟1) المراد من كون الخمس بعد المؤنة هو استثناء المؤنة من الخمس د 
عدم تعلقه بها لاعدم دجويبه الا بعد زمان المؤنة فانه خلاف المتبادر منالردابات 
فالخوس يتعلق بالفائدة حين حصولها اذا لم تكن من المؤنة فلو اسرف او اتلف 
ماله لالغرض عقلائى بو جب كونه منالمؤنة فى ائناء الحول لم سقط الخمسعذه. 

ثم ان علم عدم زيادة الفائدة عنمؤنة السنة فهودان علم زيادتها عنهالاشك 
فى جواز اخراج الخمس لتعلقه بهاء بل يجوز ذلك اذا شك فى تجدد المؤنة 
لاستصحاب العدم بل مقتضى القاعدة وجوب الاخرات والاداه فى الصورنيين لكن 
ادعى الاجماع على نفيه فى الثانية دعدم الخلاف ظاهرا فى الاولى . 

اقول أما فى الثانية فلا سجب اداء الخمس قبل السنة للسيرة المستمرة واما 
فى الاولىفالاحوط لزدما هو عدم جواز التأخير لعدم دليل عليه سوى الاجماع 
المذ كور. 

(؟1) اذا كان للمكلف رأس مال وفرقه فى اتواع من الزراعة مشلا فتلف 
رأس المال اد بعضّه من نوع مئها اد خسر فيه فالاقوى جواز جبرانه بر بح نوع 


لمممهو وم هه ومس مومهم مهو دفر فهوة وري يوه ةيودا ريه فو ةف دتري نو مكدر وو يه و مره وهال هما ب ب يري هيوم ممم رمف فم يور قن رمن ار رمتو وهر ن باتو رار وو وت راو هرد مه ور ره اوتا دالت جه تا 


خر منها فضلا عن التجازة الواحدة اذا تلف فيها بعض :داس المال ودبح الباقىاد 

خس فى.وقت وربح فى دقت آخر بناء على ما مر من كون مندء السئنة هو حين 
الاشتغال دون حصول الفائدة بل لايبعد جواز الجبر المن كود لو كان له رزاعة 
وصناعة مثالا فخسر فى احدهما از تلف رس ماله وربح فى الاخر . كل ذلك لاجل 
عدم صدق الفائدة على الربح المذ كور مع ملاحظة الخسارة والتلف المز بورين 
وان كان الاخوط خصوصا فى صودة التلف.عدمه بل هو الاقوى اذا تلف ما لا بعد. 
هن رس المال كما اذا انهدم دارءاد كسر بعض ظر هفه مثلا لصدق الفائدة خينئذ 
خلافا لسيدنا الاستاذ الحكيم (قده) وبعض من تبعه من المعاصر ين . 

نعم اذا اشترى مثل الثالف أو عمر داره كان هاصر فه من المؤنةء وهذا شىء 
00 

)١15(‏ اذا ادى خمس القوص والكنز والمعدن والغئيمة كفاه دلايجب عليه 
خمس اخر فى آخر السئة من جهة صدق الفائدة فان المستفاد من الادلة كفابة 
خمس واحد بلا فرق بين جعل الغو ص وغيره مكسبا له ام لا .. 

)١168(‏ اعتبار الخمس هل هويئدو التكليف ا دالوضع؟ ويظهر الثمر فى اعتبار 
البلوعٌ والعقل فلا يجب الخمس على لصبئ والمجئون على الاول لاشتراط التكليف : 
بالكمال كما هر فى مقدمة هذا الجزء , دويجب على الثانى كما قيل لعدم ما يبدل 
على نفى اقتضاء ها يقتضى الخمس فى حقهما. وجل الثانى مقئضى اطلاق ا لفتاؤى ومعاقد 
الاجماعات .. 

اقول : لاينبغى الشك فى انه فى الغذيمة من قبيل الوضع دون التكليف 
كما يظهر من الابة الكريمة , اها فى غيرها ففى استظهارالوضع هن الردايات 
تردد , دلعل من مرجع الى البرائة فى هال المجئون والصبى دلاسيما فى الفوائد 
والا دباح لم يكن مدفوعا بدليل قوى على ان تحرر الاحكام ال.وضعية بجميع 


101010101010111 1 ا 311011010101000 


اقسامها من الاشتراط بالبلوعٌ غير داضم بلالارجح انها كالتكليقية فيه الاما علم 
تحر رهمنها كالنجاسة دالطهارة دالضمان ( فى الجملة ) دنحو ذلك . وذلك لاطلاق 
ادلة الشرايط العامة . 

دبظهرالثمرة ايسا فى تصرف المالك فى تمام الربح قبل اداء خمسه آاخر 
السنة فيجوزاذا كان الاعتبار بنحوالتكليف اوالوضم على الذمة ولايجوزاذا كان 
فى العين باى نحو كان . 

)1١(‏ اذا اشترى سيارة بالفى دينارمثلا و1 جرها سئة بار بعمأة دينادفسارت 
قدمة السيار:ة فى نهابة سئة من جهة الاستءمال الفاد ثمانمأة د وماد مثلا بيجب | أخمس 
فى المأتين فقط , اذا المأتان الباقيتان من المؤنة اى مؤنة تحصيل الربح . وقس 
عليه نظائيره . 

)١(‏ اذاكان. المكلف لابجاسب نفسه مدة هن السنين دقد ربح فيها واستفاد 

'. .الاءواشترى منها اعيانا واثاثاء فالواجب عليه اخر اج لخمس من كل مااستفاده 
مها ثم يكن معدودا من المؤنةٍ , داها ما كان من المؤنة فان ملكه من ربح السنة 
التى اشتر اه مثلا فيها لم يجب اخر اخ الخمس مهنه » وان كان قد اشتراء.من ربح 
السئة الشابقة » وجب عليه أخراج خنسه على ما سبق دان شك فى ذلك فقدذ كر 
غير واحد لزدم المصالحة مع الحا كم الشرعى احتياطا دلعلك الاظهروجوب اخراح 
خمسه ايضا .لان كونه فائدة محر زوجدانا دعدم كونها من المؤنة الى انتهاء السذه 
بالاستصحاب فيلتئم موضوع وجوب الخمس هن الوجدان والتعبد وهو الفائدة غير 
المؤنة , وقد عرضت هذا على الاستاذين العلامتين السيد-الحكيم (رض) والسيد 
الخوئى (دامظله) قبل سنوات فى النجف الاشرف فاجاب الادل بان المفهوم عرفا 
أن الموضوع عوما يفشل عن الموئة وحولايئيت باستصحاب عدم المئودة واجاب 
إلثانى بدلالة الرداية الصحيحة على انه الموضوع » اما الادل فائبانه على عهدة 


ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا 200 


مدعيه : داما الثانى فهوممنوع قد طالبته بأدائة الرداية فتصفح الوسائل مكررا 
حتى وجدها فاعترف بضعفها سندا كما قلت له اولاء واما الزدم المصالحة ففيه انه 
لم يبت ولابة الحا كم فى أمثال المقامات , فمع الغض عن الاستصحاب ير جع الى 
المراءة . 

(18) اذا حل رأس الحول فلم يدفم خمس الربح ثم دفعه تدريجا هن دبح 
السنة الثانية لامن نفس الر بحلم يحسب مايدفعه من المؤنة بل يجب فيه الخمس 
اذاكانا لمدفو ععو ضاعن خمس عين موجودة واذاكانعو ضاعن خمس عينتالفة فوفاده 
بحسب من المونة ولاخمس فيه كما اشر نا اليه ضابقا . 

(19) ذ كر جمع أنه أذا انتقل.الى شخص مال فيسه الخمس ممن لايعتقد 
وجوبه كالكافر دندوه لم دجب عليه اخراجه فان الاثمة لقا اباحوالشيعتهم ذلك 
سواء كان من ر بح تجارة ادغيرها , وسواءكان من المنا كنم والمسا كن والمتاجر 
اوغيرها. 

اقول : والدليل عليه هوالسيرة المتصلة يزمان الائمة لقلا فان الشيعة كانوا 
يتعاملون مع غيرهم:من المسلمين داهل الذمة دلم يعهد من احد ابتاء خمس ما 
اخذء هنهم دهذا كالضرورى فى الجملة . دوقيل أن الظاهر من كلمات الفقهاء انه 
من المسلمات بل عن ظاهر البِيان انه هما اطبق عليه الامامية , وانما نسب انكاز 
هذا التحليلالىالاسكافى: الحلبى(قدهما) واستدلوا علىالعفوايضا بردايات تقدم 

واها اذا انتقل اليه همن يعتقد الخمس »' فان قلنا بتعلق الخمس بالذمة دون 
العيّن . فلا يجب الاخر اج ايضا . د ان قلنا بتعلقه بالعين فلا يملك مقدار الخمس 
فيجب عليه اخراجه الى اهله كما لعله المشهور المعروف خلافا لما حكى من 
بعضهم وصرح به سيدنا الاستان الخوئى ‏ دام ظله ‏ من انتقال الخمس الى الذمة 


0 ا 

وعدم وجوب 5000 من لني 17 ا ا اسةنادا دا الى دو رواية ان 7 
سئدها فى مامر . 

نعم بسكن أن نستدل عليه بحسنة ابى خديجة المتقدمة تحت رقم (؟1١)‏ فان 
مقَتَسْى اطلاقها عدم الفرق فى المنتقل عنه بين كونه معتقدا للخمس ادغير معتقد له 
ويؤيده أويدلعليه ذ كر الميراث فيها , فان الغالب انتقاله من الشيعة الى الشيعة . 

(*2) الظاهر جوازاخذ الخمس من مال من لايعتقد الخمس للحا كم الشرعى 
عند بسط بده دفى فرض قدرته و كسذا من مال من يعتقدء د لكن لا بخر جه كما 
أشر نا الى وجهه فى اوائل الجزء الاول من هذا الكتاب . 

بقى فى المقام مسائل اخرى غير ان الرسالة لاتتحمل ذ كرها لبنائها على 
الاختصاد . داش الموفق للسداد . 


)٠(‏ الخوف من الله تعالى 


قد ود فيه عدة من الردايات المتبى كة (') لكن فى اثبات وجوبه النفسى 
التعبدى بها نظراومئع . 


. الوسائل‎ ١١ ج‎ ١74 الى ص‎ ١7١ لاحظ ص‎ ١ 


متمم ميف م موي رمتو في ةرور وموم ةة وما مرو وميم مم تيوتر رمم يور رن ووو زم تار ررقو ةا لقره ورور رو روت رار افير هوه ور ارو وااو وات ا را فالات وترم ات اتات اتن 


حرف الدال 
(:) الدخول فى السلم 
قال الله تعالى: باايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة دلاتتيموا خطوات 
الشيطان 7" . 
قيلان السلم والاسلام والتسليم وا<دة وقد ادل فى عدة من الرواباتبولاية 
امير المؤٌمنين ومن بعده من الاثمة ولق وعلى كل ذالظاهر عدم تضمن الابة حكما 


جدمدا. 


1 


)١٠©(‏ الدعاء الى الخير 

قال ال تعالى : دلتكن منكم امة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعردف 
دشهوت عن السكرة. 

دحتمل أن يكون الامر بالمعروف (النهى عن المنكر عطف تفسير للدعاء 
الى الخير د يحتمل أعميته منهما , د يحتمل اختصاصه باص لالدين » ونظارتهماالى 

وعلى كل لاشك فى شمولالخير لاصل الدونوان فراتصراف المءعروف 


.؟٠١م البقرة‎ - ١ 
٠.٠١م ؟- آل عمران‎ 


والمنكر عن الاسلام دالكفر . 0 

فيكون دعاء الكفار الى الاسلام والايمان واجما على المسلمين!) كفاية 
باى دسيلة ممكنة , وقد من فى بحث الامر بالمعردوف (فىحرف الالف) مابرئبط 
بالمقام . 

نعم لابد ان يكونالدعاء المذ كور حسب اختلاف الموارد بالحجة المثبتة 
للحق جزما ا بالبنان الذى تلين بهالنفس ويرق له القلب لما فيه من صلا ح حال 
السامع دان شت فقل بالبرهان :الخطابة المصطلحين فى علم المنطق وذلك لقوله 
تعالى : ادع الى سبيل دبك بالحكمة والموعظة الحسنة7" فان الحكمة والموعظة 
الحسنة تنطبقان على البرهان والخطابة المذ كودين ٠‏ 

دالظاهى عدم اختصاص الحكم فيها بالمخاطب ‏ وهو النبى الا كرم 4# - 
بل مشمل كل قادر على الدعوة المذ كورة باحد الوجهين ' دهل الحكم عاماتماما 
للحجة اد مخصوص صورة ا<ثتمال التائير؟ فيه وجهان . 

ثم لافرق بين التوحيد والنبوة والاهامة والمعاد وغيرها من اصول الدين 
وما يجب الاعتقاد به فى و<وب الدعاء اليها لشمولها تحت الخير , وها فى جملة 
من الردايات من عدم وجوب الدعاء الى الامامة لابد له من توجيه وجيه: 

وسلف المسلمين قد دعوا الناس فىالبلاد المختلفة الى الاسلام فاسلم جمع 
كثير على ابدبهم فيها , داما مسلمواالوم فيكفردون فى عقور ددرهم قبل ان 
يسافردا الى البلاد الكافرة , نعم قامت فنّة شابة فى هذه الايام فى امير كا واروبا 
.يدعوث الناءن الىالاسلام ديشر حو نّمناهجه ذيعر فو نهم تعاليمه وفقهم الله وأبدهم 

١ 0‏ مكلفية الكفار بالفروع وانكانت صحيحة عندناكما ذكرنا ف ىالجزه الثانى من 
صراط الحق لكنها فى مثل المقام بعيدة فتأمل . 
؟ ‏ التحل 6 ؟1. 


ل ا 1ك 


ولابد للعلماء العظامان ساعدوهمماديا «علمياحتى لاتضعف هذه الدعوة ولاتنحرف 
عن التخطيط الاسلامى . وللكلام مقام آخر . 


(ه١١)‏ دعاءالادعياء لاباثهم 


قال الله تعالى : وها جعل ادعياء كم ابناء كم ... ادعوهم لابائهم هو اقسط 
عند اي فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين دمواليكم وليس عليكمجناح 
فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلويكم وكان اي غفورا رحيها !"قال أمين الاسللام 
الطبرسى (قده) فى تفسيره : دفى هذه الابة دلالة على انه لابيجوز الانتساب الى 
غير الاب , وقد وردت السنة بتغليظ الامس فيه . قال ثقلاِ: من انتسب الى غير بيه 
اد انتمى الى غير هواليه فعليه لعنة الله . انتهى . 

اقول: هس فى قسم المحر مات حرمة التبرى من النسبء لكن الابة غير ناظرة 
الى هذه الجهة كما لابخفى . 

وظاهر الابة دلا سيما بملاحظة ذيلها دوجوب دعاء الادعياء باسم آبائهم اذا 
علم ابائهم باعيانهم والابجب دعائهم باسمالاخ وغيره هعدم جواز دعائهم باسم الذرين 
تبنوهم واتخذدهم ابناء فلاحظ دتدير . وبحتمل سوق الامر للارشاد الى الغاه 
البنوة الجعلية وعدم جواز ترتيب احكام النبوة الحقيقية عليها . 

. الدعاء الى سبيل الله تعالى‎ )٠( 

قال الله تعالى : ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله-م 

بالتى عى احسن 7" الاحظ ها ذ كرنا قر يبا تحت عئوان الدغاء الى الخير . 


.5 د الاحزاب هوب‎ ١ 


؟ ‏ التحل 6؟ .١‏ 


ج00 اس 


() دعاء الثه تعالى 


قال الله تعالى : دقال د بكم ادعونى استجب لكم ان الذيين ستكبر ون عسن 
عبادئى سيد خلون جهنم داخرين (الغافر ‏ المؤمن )6١‏ . 

اقول اهر الل عباده بالدعاء وتوعدهم على الاستكبارعنه بدخول الثاردسماه 
عمادة . 

والمناط هو الاشتغال بالدعاء بحيث لابصدق الاسشكيار فانه من الكبائر 
ولاحظ ما هر فى الجزء الثانى تحت الرقم (418) فى مادة الاستكبار . 


(*) دعاءادثه باسمائه الحسنى 


قال الله تعالى : دل الاسماء الحستى فادعوه بهاد دزهاالذين بلحدوت فى 
اسمائة سيجزدن ماكانوا يعملون '9 . ٠‏ 

الدعاء بنفسه وانلممكن واجبا مطلقا لك ناذا دعىالل تعالى فيجب أنيدعى 
باسمائه الحسنى * دالظاهر أن اللام فى (الاسماء) للاستغراق لبعد كوه للعهد. 
فيدعى الله بكل اسم يليق بهتعالى ويحتمل قو ياعدم الامر للوجوب دانه للارشاد 
الىالتنجب عن الالداد فىاسمائه فانهالمحرم كما يظهر من الوعيد فىذيل الابة » 
دهمي بده هو استبعاد وجوب الدعاء بالاسم الاحسن وعدم جواذء بالاسم الحسن فان 
(الحسنى) اسم تفضيل مؤنث فتدبر جيدا , ولم اجد عاجلا للمقام تعرضا فى كلام 
الفقهاء (رض) ثم ان المفسرين ذكردا فى تفسير وله تعالى (فادعوه) احتمالات : 
فمئها انه هن الدعوة بمعنى التسمية كقولنا دعوته زيدا أى سميته . , 

ومنهاانهمن الدعوة بمعنى النداء أىنادده بهافقو لوا يارحيم يا كريم اومن 
الدعوة بمعنى العبادة إى قاعبدد. مذعئين أنهمتصف بما يدل عليه هذهالاسماء من 


.١1م٠١ الاعراف‎ ١ 


وعم فق م موف مه وو مومهو وو سو وو ووو و ووه يروو وو رمه ووه وو وبر و ء مورت مهو يمر يوم ب فر وو مم ي يرن وهم ةفو ميرو اله فم للم وروا 0099 ود لدم هر ها تالت 


الصفات الحسنة والمعائى الجميلة. واختاره بعض اأسادة المفسر ين (طال عمره) و 
أددهبجملة من الابات لكن الانصاف |نالاحتمال المذ كور مرجوح » دماذ كرفى 


دعمه غير داضح بلهمنو ع 7 والاظهر المتبادر هوالاحتمال الوسط . 

داعا قوله تعالى : وادعوه مخلصين لدالدين دقوله تعالى : دادعوه خوفاة 
طمعا!'أفان كانت الدعوة فيهما بمعنى العبادة فلاحكم جديد فيهماء وان كان بمعنى 
النداء فالآمرفيهما أماللارشاداد للاستحماب|ادفى الادل للاول وفىالثانى للثانى دا 
العالم . 

(ع١١)‏ الدفاع عن الدرين 

بجب الدفاع عن الدين ضر ورة اوقطعا دهو تارة بالمقائلة والمحادبة وقدمر 
تفصيله فى بحث الجهاد دغير خفى ان الاطلاقات الدالة على وجوب الجهاد والقتال 
فى سبيل اللّشمل الهجوم والدفاع معا , وقد يكون بالامر بالمعر دف والنهىعن 
المنكر والدعوة الى الدين قولا وقد عرفت وجوبها . دقد يكون بتأليف الكتب 
دنشر الرسائله طبع الاؤراق دعقد المجالس والمباحثة والجدال وقديكو ن بحرق 
الكت بالضالة وهدم الدور الفاسدة وضرب الخونة المأجودة وقد يكون بغيرذلك, 
كل ذلك واجب كفاية و بحسب القددة . نسأل ال التوفيق والتأبيد . 

)1٠9(‏ الدفاع عن النفس 

قالاله تعالى : . . . دقيل لهم تعالو ف سيل الله ادادفعوا قالوا لو نعلمقتالا 

لاتبعنا كم هم للكفر ومن اقرب منهم للايمان ( . 
000 ١لالاحظ‏ ص .يم وص "5١‏ ج 8 الميزان . 


؟ -الاعراف 6لا -هه. 
 *‏ آل عمران !15 


ممفمم فور وم مهمومه مومه مده وسمم مدرو ه واد م0 990 رمه وووو ود ف 44م دوو هيو وو يبتام يميق لبر ريم نيمهم رز مجه ر يهم ممه م يور هوم مم زتريه ووم مهو روي و هوي هه ةو همي ممه يمر يهو مف ةدو مه مال 


قيل: ارا تقاتلوا فىسبيل الله فادفموا ا دقيلاى 
كثر دا سوادنا ولابخفى بعده. وعلى الادل يشكل دلالة الابة علىد جوب الدفاع 
من النفس لاحتمال سوق الامر مساق قطع المعذرة واحتيال الغفراد عن الجهادفتأمل. 

دفى صحيح أبن سنان عن |اصادق يلا قال : قالرسول الل 88 من قتل دون 
مظلمته فهو شهيد م 

اقول : لكنه لايدل على الوجوب بلغايته الجواز » بللابد من تقييده فسى 
الجملة اذلا يجوز القاء النفس فى التهلكة لاجلحنظ المال ؛ ليجب ايثارالمال 
لحفظ النفس دمذه يظهر دجوب حمل صحديح ابن مسام عن احدهما قال : قالرسول 
التي: منقتل دون مالدقهو شهيد . دقال: لو كنتانالتر كت المال ولم اقائل!"ا 
على محمل صحيح كجواز المقائلةعندا لظن با!.لامة لكنه قتل فيو اجر اجر الشهيد. 

قالفى الشرائم دالجواهر : (5 كذا) يجب الدفاع (على كل من خشى على 
نفسدمطلتا ادماله) اوعر ضه ادنفس هؤهئة اومالمدترم اوعرض كذلك (اذا غلب 
على ظنه السلامة) كما أشبعنا الكلام فيهفى كتاب الحدود ( . 

اقول : يجب الدفاءٌ عن نفسه وعن نفس غيره المحترمة لوجوب حفظها 
كمامر فى هادة الحفظ لكنفى جواز ادامة الدفاع عنالغير حتىالموت والقتل 
فضلاعن وجو به تأمل » بل الاظهر عدم الجواز لانالزام المكلف بالدفاع عن الغير 
حتىالموت عسرد حرج دهومنفى فىالشربعةفتأملفاذا لم يجب لميجز ايضا لقوله 
تعالىلاتلقوا بايديكم الى التهلكة . واما وجوبه لاجل المال سواء كاثله اولغيره 
فلم اجدد ليلاعليه نعم اذاوجب حفظه كالو دبعةو جب الدفاع مقدمة بالمقدار المتعادف 


داص ؟وج ١١‏ الوسائل. 
؟- ص وؤومه ج 18 الوسائل . 
م« ص ووه جهاد الجواهر الدابعة القديمة. 


ا ج" 


(م٠١)‏ دفع المنكر والدفاع عنه 


هل يجب دفع المشكر كنهيه املا ؟ والحق عدمه فى الجملة فان المنكران 
كانكالسب «التوهين دالافتراء فانر جعت الىالمكلف نفسه فلابجب الدفاءوالرد 
ولاالدفع اىالتعجيز المرتكب عنعمله فى الخارج قهرا » بلبحسن العو وانجاز 
الانتقام كمامر فىمادة السب في الجزء الادل , وان كاذفى حق الغير فلا يجب الا 
النهى عنه , دلادليل على دوجوب الدفع ؛ بلالسيرة على عدمه . وان كان المنكر 
هوالقتلفقدعرفت وجوب الدفاع والدفعدان كان كالزنا واللواط فانكان متوجها 
الى نفس المكلف فالظاهر وجوب الدفاع لانمادل على حرمته لايزدل بمجر دقصد 
الغير» بلالمستفاد م نالادلة حر مةالعمل والتمكينمعا فمعالقدرة يجب الدفاع7") 
الا اذا بلغ النفس فلا يجب بل لابجوذ على الاظهر فتدير'". 

وان كان متوجها الى الغير سواء كا نالغير داضيا ام مكرها فوجوب دفعه 
هبثى على احراز ازدمه من مذاق الشرع دلو من جهة ارككاز المتشرعة فانى لم 
اجد عاجلا فى الادلة اللفظية ما يعتمد عليه فى الح '")سوى صحيحة بن سئان 


١‏ واما ما دل على نفى ما يكرهون فلايصح التمسك باطلاقه حتى جاذ ارتكاب 
المحرمات العظيمة يادنى مراتب الاكراه » وهذا معلوم من مذاق الشر ع وسيرة المتشرعة . 
بل ريما يقال بمنع تأثير الاكراه فى باب المحرمات رأساً وكان سيدنا الحكيم ( رض ) 
مترددا فى جريانه فيها وكان لايفتى برفع الحرمة لاجل الاكراه كما سمعت منه ( قده ) قبل 
سئوات . 

والحقجريانه فىالواجبات والمحر مات معا لكن لابد منملاحظة الموارد و خصوصيتها 
حسب مذاق الشرع والمتشرعة . 

؟ ‏ قد مر فى مادة القتل فى الجزه الثانى ما ير تبط بالمقام وذكرنا بعضالروايات 
الدالة على جواذ قتل المعتدى فى حالة الدفاع . 
م لاحظ ص 7١6‏ ج ١‏ من هذا الكتاب الطبعة الاولى . 


المتقدمة فى <رف الحاء المهملة فى الحبس وذ كرت ما هو الحق بنظرى وال 
العالم . بحقائق احكامه . 


)١١9(‏ دفع مال اليتيم بعد رشده 


قال الل تعالى: دابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان 1 نتم منهمرشدا 
فادفعوا اليهم اموالهه0". 

الظاهر تعلق الخطاب بممن بيده اموال اليتامى ولابة اد وصابة اد وكالة . 
دبلحق به اخذ مال اليتيم ظلما دقهرا دلم بدفع قبل رشده عصيانا اد نسيانا . مان 
وجوب دفع مالاليتيم مشردط باهر ين : بلوغه ورشده ء انما امر بالابتلاء لاجل 
احرأزهما دليس مطلوبا فى حد ذاته . 

نعم لولا الامر المذ كور لكان المرجع عند الشك فى البلوعٌ اد الرشد هو 
الاستصحاب واصالة عدمه الاانه مانع هنالر جو عاليه قكلماشك فيه يجب الابتلاء 
والاخشيار . 

داذا توقف الدفع على الاعلام دجب مقدمة دان توقف علمى صرف مال فان 
كان الاخذ باذن شرعى فهو على المالك ددن الدافع لنفى الضْردء دان كان بظلم 
فهو على الدافع مقدمة الااذا كان اجحافا , داما:اذاكان بسهوه تسيان ففى كونه على 
الدافع اد المالك وجهان!")د يدل على الادل اطلاقما ودد من ان : على اليد ما 
اخذت حتى تؤديه. لكنه ضعيف سئدا ولاإصلح الاعتماد عله . الاان يقال أنه حكم 
عقلائىماض عند الشارع فلايحتاج فى اثباته الى صحة السند فلاحظ . 

؟-النساه وك. 


وكذ! اذاكان الماخوذ ظلماليلا جدا وتوقف ايصاله على صرف مال كثيرواتعاب 
شديد . 


م الظاهر ان وجوب الدقع قورى عرفا فلايجوز التأخيروان لابجب الدقع 
ل العقلية . دان اذث فى البقاء كان امانة مالكية , دان امتنع من القبول 
يكفى الالقاء اوالتخلية انلم برد الدافع الابقاء . 
ثم البلوغ قد هر تفسيره فى اول هذا الجزء داما الرشد فهو خلاف إلسفاهة 
كناو ا حلم ب 11 
دفى صحيح العيص عن الصادق يلتلا قال سألته عن اليتيمة متى بدفع اليها 
مالها؟ قال: اذا علمت لاتفسد دلاتضيع الخ ''هذا ولكن اصل الحكم عرضى لاذائى 


(11)دفن ثياب الشهيد معه 


قال الصادق ئلا فى صحيح ابان ''! فيمن قتل فن سبيل الله : يدفن كما هو 
فى ثيابه الاان يكون به دهق , 

قال فى صحيحه الاخر ”'' : الذى يقتل فى سبي لاله يدفن فى ثيابه ولابفسل 
الاان بدد كه المسلمون دبه دهق . 

دفى صحيح زرارة عن الباقر للبلا قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه 
قال : نعم فى ثيابه بدمائه ولابحنط دلابغسل ديدفن كما هو 9 

فكل ماصدق عليه الثياب يجب دفنه معه ددن مالم يصدق دان تلطخ بالدم 
لان وجوب دفن دمائه كوجوب دفن الشياب ممالااستفاد عرفا من الردابة الاخيرة 
اذلعل قو له لل[يدمائه بلحاظ عدم جواز الغسلى . وتفصيل المقام فى شر حئا على 
2 


١-<ص‏ جما الوسائل. 
؟ دض 9م جح ١‏ تفسير البرهان . 
مده ص ١٠٠لا‏ ج ؟ الوسائل . 


لوعي وه هد عع ع عع نمع أمه 443 قم عن أ مه الإو ع مع قن ف عط ع ع فطاع 4 و سمط ورم اه 2ه موا م واو جب داه يزه ايك ذم وغ م مواط 2 عوك ل ع درو لماه وه ع ع عم و وهاه نطو امه نه عع ولع ها اناه وما مهام اده امه 


(111)دفن حمام الحرم 
اذا ذبح المكلف الصيد فى الحرم كالحمام والطيودأًئم ويجب عليه دفئه و 
موارته؛ بلأذاطر حه فعليه فداء اخر. كما بدل عليه رواياتثلاث ٠‏ لكنها باسرها 
ضعاف فا!حكم مبنى على الاحتياط و كذا الفداء الاخر لفتوى المشهور به . 


(115) دفن من بر جم 
من برأد زجمدفان كان رجلا يدفن الى حقويه وان كانت امرءة تدفن الى 
وسطها . كما سياتى فى مادة الرجم فى حرف الراء . 


)١15(‏ دفن الميت المسلم 


وجوب دفن الميت المسلم فى الجملة من الواضحات اد من الضروديات 
الديئية, فلا.بحسن التكلم فيهء وانما البحث فى جهاته و خصوصياته فى ضمن مسائل:- 

(١)قالصاحبالمدارك(قده)فى‏ محكى كلامه: قد قطع الاصحاب غير همبان 
الواجب وضعه فى حغيرة تستر عن الانس ريحه دعن السباع بدنه بحيث وعسر نبشها 
غالبا انتهى داستدل عليه مضافا الى الاتفاق المذ كوديان المنصرف من الدفن هو 
ذلك لامطلق مواراته بل الواجب مواداته المطلقة . 

وتنظر فيه صاحب ااجواهر (قده) أذ لم يشبت للدفن حقيقة شرعية دلامجاذ 
شرعى وتأمل فى دعوى بئوت الاجماع لخلو كثيرهمن كلمات الاسحاب لذلك » و 
قال: لم أعثر على من ادعاه قبل سيد المدادك , لكن لايظهر منه الا كتفاء بمطلق 
المواداة غير المائعة عن الثم ربحة دعن السباع بدنه كما نسيه اليه غير تاحد 
اذ قال فى آخس كلامه : فلذا كان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الاهن من ذينك 
الامرين من غير الحفيرة لابخلو من قوة انتهى . دهذا مما لابأس بالالتزام به فانه 


اذا فرض مكان لم يكن فيه للانس والسباع ممرلابأس بمطلق الموارات ٠‏ 
نعم ان اراد كفابة المواراة التى يسمع ربح الميت معها فهو ضعيف » ففى 

حسنة الفضل بن شاذان عن الرضا ليلا : انما امر بدفن الميت لثلايظهر الئاس على 
فساد جسده وقبح منظره ذتغس رائحته ولا يتأذى الاحياً بر بحه , وهأ يدخل من 
الافة والفساد اليع (" . 

(؟) الابعد فى كفاية مواداته فى جدار عر يض يقبل الحفر ‏ دان لم يصدق 
عليه الارض , دما قيل منان الموادات فىالارض قد اخذت فىمفهوم الدفنعرفا 
غس معلوم ٠‏ عم لايكفى وضعه فى بناء أو تابوت ونحو ذلك لعدم الصدق . داذا 
تعذر جاز بل وجب لما هر هن ان حرهمة المؤمن ميتا كحرمة المؤمن حيا ولا 
يحتمل جواز القائه على الادض اذا لم يمكن الدفن . 

() ادعىالاجماع والشهرة المحققة واستقرار السيرة على لزوم ان «ضجع 
الميت على جانبه الادمن مستقبل القبلة. لكن الادلين غير حجتين والاخير لاشت 
الوجوب . 

واستدلوا ايضا برثايات ضعيغة سندا . والعمدة ردايتان : 

(أوليها) ضحيحة ابن عمار عن الصادقلكلاِ: كان البراء بن المعر در الاتصادى 
بالمدينة درسول الل يلإ بمكة واند حضره الموتء ورسول ال ييه دالمسلمون 
يصاون الى بيت المقدس . فاوصى البراء ان سجعل وجهه الى تلقاء النبى انه 
اقصى بثلث ماله فجرت به السنة). 

والظاهر هن السنة الطريقة الثابتة دون الاستحماب كما هو المتيادر عندنا. 
الا ان بجعل ن كن الايصاء بالثلث قرينة عليه فانه غير واجب قطما . علىان:دلالة 


١س‏ ص آل ج ١الوسائل.‏ 
؟' ص 84م ج ؟ الوسائل . 


الرقاية على جر يان السئة دعل و <ه الميث الىمكة غير واضحة لاحتمال كونه 
الى رسول الل يَتلهُ ولو كان فى اليمن مثلا » دخصوصية المورد غير هقيدة . نعمفى 
آخر دداية الحسين بن هصعب عنه ]ليل فنزلا لكتاب بالقبلة وجرت السنةبالئلك!") 
لكندمع ضعف! لحسينلايمكن الاعتماد عليه لانالكتاب لمينزل بالفباة ففىمتنها 
اشتباء ''' ويدل عليه ايضا آخر صحيحة ثانية لابن عمار . .٠‏ ان بجعل وجهه الى 
دسو لال تتاف الى القبلة , وانه اوصى ثبلث ماله فنز لبها لكتاب وجرت بدالسنة9) 


فمددرن 3 


(ثانيهما) صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سات ابالحسن الر ضائإلئلا عن الميت 
كيف ,وضع على المغتسلل موجها دجهه نحو القبلة » اد يوضع على يمينه دوجهه 
نحوالقيلة ؟ قال كمف تبسر ء فاذا ظهر وضع كما وضع ا ٍ 

استدل بهاسيدنا الاستان الخوئى ( دامظله) فى مجاس درسه بعد الاستدلال 
بالاولى دقال : بلستفاد منهازائدا على هوجوب الاستقبال وجوب وضعه على جاه 
الادمن » والوجه فى ذلك انةو له بلقلا دضع كما يوضع فى القبر يدل على ان كيفية 
وضعه فىالقبر اهرهعر دف بين المتشرعة والالكان من الاحالة الىالمجهول . 

اقوللابصح مثل بعدا!الاستظهاد للفتوى كما لابخفى» فاذن لادليل معتبرعلى 
الحكمين لكن الفتوى بعدم| لو جو بغير مسيود بمالاحظةعمل المؤ منين وارتكاز اتهم. 

ثم لبعد فى جر بان الحكمين الحذ كودين للر أسنوحده و للبدنمندونراس 

. الوسائل‎ ١ ص ١ه" ج‎ -١ 

؟ الا ان يكون المراه وجوب الصلاة الى القبلة فهو اجنبى عن المقام. 

مص هخم ج ١‏ الوسائل . 

- ص 588 ج ؟ الوسائل . 


اا 6" 


هذا كله اذاامكن دفذه فىالبر , دام اذا لميمكن كما اذا ماتفى السفيئة 
اد خيف العدد عليه فى دفته فسياتى حكمه فى حرف الطاء فى مادة الطر حا نشاءالل. 

(5) وجوب الدفن :وصلى لابعتس فيه قصد القربة لكن فى كفاية دفن 
الصبى تر دد لان التوصلية لاتقتضى الغاء خصوصية الصدور هن المكلفين كما قر دناه 
فى اصول الفقه , الاان يدعي الاطميئان بحصول الغرض بمطلق الدفن وان تحفق 
بالريح ادعمل الصبى ادغيره مع حصول شر وطه. 

(3) قالوا بوجوب دفن الاجزاء المباء مة منالميت<تىالشعره السن ةالظفر 
للاجماع دهمرسلة أبن ابى عمير واستصحاب وجوب دفدك»ه حال أتصاله بالميت “ 
والادلانغير جحتين: 5 الاخير قداور دعليه با نالواجب هودف نالجزء المذ كودتيعا 
للبدن؛ د بعدالانفصاليعدشيئًا مستقلافىالوجودفيتعددالموضوعفتأمل,داماالاجزاء 
المنفصلة عن الحى فلادليل على و حوب دفنها ب لالسيرة قائمة علىعدمه ف ىالجملة. 

(5) اذا مات شخص فى البئردنحوه ولم يمك ناخر اجه يجب ان سد يجعل 
قبر الهء لان هذا غابة ما يمكن فى حققه نعم دوجوب السد فى بءض الموارد غير 
لازم. 

(7) لابجوز دفن المسلم فىهحل مغصوب او موقوف او مستلزم لهتكه دلو 
كان هرجو ما ولا جوز دفن الكافر مطلقا كماهر فى بحث المحرمات . 

(11) ادناء الجلابيب على النساء 


قال ايل تعالى : باايها النبى قل لا زواجك وبناتك وناء المومئين يدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين دكان الله غفورا رحيما". 
اقول: أدناء الجلابيب ارخائها اى سترن بها والجلابيب جمع جلاب وهو 


١‏ الاحزاب وم. 


ومعميو م مهمه وسةموه وهم دوو هدهو سه ووه ووم وديم مهمو سدم م ينمدم هو هنو موه م ممم ههه وووموومووه فمكمه ددم يما ريه ممم مث ره ةتيم مهمه مهو موس تر زهو مم جيم مد ته ويم ممه مومهم مت ا اه 


ثوب تشثمل به المرأة فيغطى جميع بدنها او الخمار الذى تغطى به رأسهاووجهها 
ومعنى قو لدتعالى (ان بعرفن) أى حرفن بز يهن انهن حرائر و لسن باماء فلا بوذ يهن 
اهل الريبة ؛ فائهم كانوا يمازحون الاماء هكذا قيل» دوقيل فى معناه : ذلك اقرب 
ان يعرفن بالستر دالصلاح فلا بتعرض لهن , لان الفاسق اذا عرف اهرأة بالستر 
والصلاح لم يتعرض لها . دويحتمل كونه بمعنى ان لا يعرفن بالجمال فلا يؤذين , 
وقد رجحه سيدنا الاستاذ الخوئى ‏ دام ظله ‏ شفاها قبل سئوات , لكنه مر جوح 
دان لم يكن عديم النظير فى القر آن . 

ثم ان صدر الاية بدلعلى الوجوب لكن ذيلها شاهد على الارشادىفلايمكن 
الجزم باحد الطرفين واحتمال كون الذيل من فوائد التشريع المولوى لم يبلغ 
حد الظهود فتأمل . 

ا ا 0 بن مسلم : لا يصلح للجارية اذا حاضت 
الاان تختمر الا ان لاتجدء!'). 

دفى صحيح عبد الرحمن قال سألت ابا ابراهيم يللا عن الجادية التى لم 
تدرك هتى يشيغى لها ان تغطى رأسها ممن ليس بيئها ذبيئه محرم ؟ ومتى يجب 
علميها ان تقنع دأسها للصلاة ؟ قال : لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. 

وقال الرضا ليه فى صحيح البزنطى : .بوخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع 
سنين , دلا تغطى المرأة شعرها منه حتى يحتله(". 

وقال يللا فى صحيحه الاخر : لاتغطى المرأة داسها من الغلام حتى يبلغ 
الغلاهم). 

اقول : لامجال للتشكيك فى دلالة الردايات على الوجوب ول و بالقريئة 


. الوسائل‎ ١4 ج‎ ١١8 ص‎ -١ 
مدع ص 54 المصدر.‎ 


الخارجية الدالة على التحجب على النساء فى الاسلام وليس همستحبا على اطلاقه 
فيجوزلهن التبرح بمرىء من الرجال الاجائب بل هو واحب قطعا بل ضردرة فى 
الجملة ,كما انه لامجال لاستبعاد الحاق تمام جسدها بشعرها دبرأسها فى الحكم 
المذ كور الاها ماظهر من زينتها على نحو بيناه فى الجزء الاول فىمادة الابداء 
بلد جو ب تغطية الشعر ةا لر أس يدل على عدم جو ب تغطية الو جدعر فافان البئات بطبيعة 
الحال كن يسترن ابدانهن فى تلك الازمئة فايجاب تغطية الشعر عليهن وحده من 
دون التعرض للوجه والكفين بفيد عدم وجوب تغطيتها . 

ثم انها اذ] اضطرت الى الخر دح بنحيث كان فى كه حر جيا دلم تجد خمارا 
تختمر به جاز خردجها من ددن خمار بناء ءلمى جر يان نفى الحرت ف ىالمحرمات 
إبضا كما هو الاظهر دلعل هذا هو المراد من الصحيحة الاولى» كما ان المرادمن 
حرمة الصلاة عليها فى الصحيحة الثانية عو حيضها . 

هذا وقد مر الكلام حول لحجاب فى مادة الا بداء فى مادة النظر فىالجزئين 
الادلين فلاحظهما ان شت ولرحط عا<ة الج , 


حرف الذال 
(118) ذيح الحيوان الموطوء 


فى صديح ,بو نس ينعبد ألر حمن عن عبدالد بن سنان عن الصادق للا دعن 
سباح الحذاء عن الكاظم يلبلا وعن الحسين بن خااد عن الرضا للبلا فى الرجل يأتى 
البهمية فقالوا جميعا : انكانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا مانت احرقت بالنار ولم 
ينتفع بها . . . . فقلت : وماذئب البهيمة ؟ فال : لاذنب ب لها دلكن رسول ال فل 
هذ! دامر به لكيلا يتجر ى الناس بالبها م ويشقطع النسل 7) . ولافرق حسباطلاق 
الرقانة بن كرت مان كن هوه أدبو كل لحمه ؛ نعم روابة سدير عن الباقر أله 
تقيد دوجوب الذبح والاحراق بالثانى لكن سدس لم بشت مدحه بطربق معتبر . 
نعى وثقدسيدنا الاستان الخوئى على اساس قاعدةناقشناها فى فوائدناالرجالية. 
ديمكنانيقال بكفاية مطلق الاماتة ددن الذبمالشرعى لانالغر ضاحراقه 
ومحوه فلاائى للذبم فتأمل وقدمر بعض الكلام فى الرذاءة فى الجزء الادل . دفى 
مادة الاحراق هنا . 





ذ- ص ءلاه ج ١18‏ الوسائل السند الاول :سحيحكما لايخفى » لكن فى السندين 
الاخرين لاجل صباح وابن خالد تردد. 


1١(‏ ذبح الهدى على الواجد 


فى صحيح بن مسلمعن احدهما لِلتلٍ . . . داذا وجد الر جلهدياضا لافليعرفه 
يوم النحر والثانى دالثالك , ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث 7" . 

دفى صديح معاديه عن الصادق لئِلا: إذا وجد الرجل بدنة ضالة فلينحر هاو 
ليعلم انها بدئة '". 


وفى صديم منصور عنه إِلِلا. . . . انكان نحره بمنى فقد اجزء عن صاحده 

الذى ضلعذه , دان كان نحره فىغير منىلم يجزعن صاحبه 7 . 
)٠(‏ ذكر الله تعالى 

امراّتعالى فىغير داحد من آيات القر آن عباده بذ كره مطلةا دفى بعض 
الحالات وبعض المحال © . 

والظاهر أرادة احدالمعانى التالية منها على سبيل منع الخلو. 

(9) مطلق الذ كر اللسانى مثل التبسيح والتحميد والتهليل والتكبير و 
المدح والثئاالجميل . 

(١‏ بعض افر ادا لذ كر كالتسبيحات الاد بع تسبيح فاطمةالزهر الك ل 

(6) الذ كر القلبى بمعنى الالتفات والتوجه وعدم الغفلة والنسيان 9 . 

(4) الدعاء . 


١ل؟”‏ ص لاا١‏ ج ٠١‏ الوسائل. 

» - لاحظ سورة البقرة ( ؟61١98-1١0-1٠0٠ ٠٠١8-8‏ ) 9وآل عمران (١4)والساه‏ 
)٠١(‏ والاعراف )٠١6(‏ والانفال (ه4) والاجزاب (1) وغيرها . 

ه ‏ لاحظ ص ٠60‏ وص #.؟ جح ١‏ تفسير البرهان . 

5 ص لاه ج ١‏ المصدر. 


(8) مايشمل بعض العبادات الواجبة والمندوبة كالصلاة مثلا . 

وعلى كل لاستفاذ منها الوجوب حسب الرأى الفقهى السايد فلابد مسن 
حملها على الاستحباب ومطلقالر جحان. .5 كذا تحمل على الندب ا الارشادماورد 
من الامر دن ان تعمة4 اثٌّ سيدا نه 5 

() الت ذكير على النبى 

اهر الله تعالى نبيه الكريم فىعدة منآيات القر آن المجيد بالتذ كير 7 . 
وهل هو لاجل تبليع الوحى الواجب اومن الامن بالمعروف ا تكليف مخصوص 
بالنبى الا كرم ميقع وراءالامر ين ؟ 5 الظاهر هوالوسط كما يشير اليه قو لهتعالى: 
فذ كر اننفعت الذكرى وقوله تعالى: فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد . فلاحكم 


جديد فيها فتدبر . 


.)91( الانسام(./) ق(ه:) الذاديات(هه) الطور(؟؟) اللاعلى(9) الغاشية‎ ١ 


ممممم م مو ريو هفوج ووو مي موووم نيم مونو ممم ميم ةو ممم وتم ميم ممم و ممه وجورم مم هر رم ممه ووم تنوم ممت ترا مهي زر ررم هرت هرررم مور ة يي ةرم هرثا تر زوم زر وه تر ان مين ته زر ةنر رتت تل 


حرف الراع 
(117) اثمر بص على المطلقات 
قال الل تعالى : والمطلقات بتر بصن يصن (') با نفسهن ثلاثة قردء دلا بحل لهن ان 
مكتمن ما خلق الله فى ادحامهن ان كن يؤمن بالل واليوم الاخر”") 
دفى صحيدتى زرادة محمد بن هسلمعن الباقر للئلِ: القرء هاببن| لحيضتين 7" . 
دفى صحيحة اخرى لزدارة عنه لْقةٍ : الاقراء الاطهار!"). 
وفى صحيحة ثالثة له عنهلإئلا قال: قلت اصلحك اللهُ دجل يطلق امرأته على 
طهر هن غير جماح بشهادة عدلين ؛ فقال اذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت 
عدتها و حلت للازداج . قات له اصلحك اله ان اهل العراق برددن عن على 
صلوات الله عليه قال هو احق برجعتها مالم تغسل من الحينة الثالثة , فقال 
1 
اقول : دبها يزول الابهام عن صحيحة الحلبى عن الصادق ]2 إعد. .سى تحيض 
وستقيمحيضها ثلاثة اقراء دهى ثلاث حيض'' أديفهم ان المراد الدخول فى الحيضة 
١ 00‏ التربص الانتظاد ,حيس ,النفس عن الازدواج الجديد والخبر بمعنى الانشاء فيفيد 
الوجوب . 
؟ -البقرةم؟". 


ع« ص 9١؟‏ ج ١‏ تفسير البرهان . 
5-6-4 ص 7١5‏ ج ١‏ تفسيرالبرهان وص 54 الى ص 455 ج ١5‏ الوسائل . 


جح و 1 
الثالثة لا الخروج عنها ويدل عليه ددايات كثيرة!) وما دل على خلافه مال اد 

و1 

أذا عر فت هذا فهنا مسائل: 

(الادلى) مشترط فى وجوب التربص على المطلقة الدخول بها لقوله تعالى: 
فان طلتتموهن هن قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها(". 

ولجمله من الردابات منها صحيح الحلبى عن الصادق ]قل : اذا طلقالر جل 
اهمرأته قبل ان «دخل بها فليس عليها عدة .... 

دلايعتبر فيه الانزال للاطلاق و لصحيح ابن سنان عنه ]للا ... عن ر جلتزوح 
أمراءة فادخلت عليه دلم يمسها دلم يصل اليها حتى طلقها , هل عليها عدة منه ؟ 
فقال: انما العدة من الماء . قيل له : فان كان واقعها فى الفرح دلم ينزل؟ فقال: اذا 
ادخله وجب الغسل والمهر والعدة!). 

بقى الكلام فى الانزال المجرد عن الدخول فهل هويو جب العدة اولا ؟ فيه 


تدص #5غ وما بعدها ج ١6‏ الوسائل. 

»ا اقل ذمان يمكنان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظة وهى لحظة الطهر 
بعد الطلاق . واذا لم يتخلل بين اخرصيغة الطلاق والحيض لحظة صح الطلاق ولكنيجب 
عليها التربص بثلاثة اطهار وتتم بدخولها فى الحيضة الرابعة ‏ 

وفى الجواهر : هذا كله فىذات الحيض و«الافقد يتصور انقضاء العدة بالاقل منذلك 
فى ذات النفاس بان يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة » ثم ترى النفاس لحظة لانه 
لاحد لاقله عندنا .ثم ترى الطهر عشرة ثم ترى الدم ثلاثا ثم ترى الطهر عشرا ثم ترىالدم 
فيكون مجموع ذلك ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات لحظة بعد الطلاق ولحظة النفاس 
ولحظة الدم الثالث . 

م# الاحزاب وع . 

دص 4٠4‏ ج ١6‏ الوسائل . 

هي ص 585 نفس المصدر. 


36 4 

وجهان من اطلاق قولله إإلئل فى هذه الصحيحة : انما العدة من الماء دقوله فى 

صحيح ابن مسله 7 العدة من الماء واقَتضاء الحمكمة , دهن اطلاق الابة وإلردابات 

الثافية للتر بص فى غير فرض الدخول. دعن المسالك ان ظاهر الاصحاب عدم 
وحوب العدة يدوت الحمل . 

اقول : دلعل ايجاب العدة فى فرص الحمل مستند الى قوله تعالى : واولات 
الاحمال اجلهن ان بضعن حملهن . واورد عليه بان الابة سيقت لبيان مدة عدم 
الحامل لالبيان وجوب العدة عليها وان لم تكن مدخولة فيها . 

اقول: لو لم نقل بوجوب العدة فى غير الدخول للغى قوله : انما العدة من 
الماء فلابد من القول بوجوبها بالدخول دالماء من غير فرق فى الثانى بين الدخول 
بمادد نالحشفة والسحق داصال الماء بآلات طبية حديثة دغيرها. لي 
الحامل وغيرها . 

دفى تعميم الدخول للدير اد تخصيصه بالقبل فقط ايضًا وجهان من اطلاق 
بعض الادلة خصوصا قوله انما العدة من الماء ومنع الانصراف دمن قوله لإ فى 
عدة من الروايات : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة دفى بعضها اضافهالغسل 
أيضًا . فان مفهو مه عدم وجوب الثلاثة اذا لم يلتق الختانان ومن المعلوم عدم 
التقائهما فى الوطء فى الدير ٠‏ 

و بو بده أو يدل عليه إيضا ذيل صحيح ابن سنان المتقدم بناء علمى رجوع 
الكميى النيضوت (اؤخلة) ال النرج الك كور'فن كاك الررادى فال منهومة عدة 
وجوب الثلاثة اذا لم يدخل فى الفرج دان ادخل فى الذبر . 

لكن فى الجواهر : بل لافرق بينالقبل والدير فى ذلك بلاخلاف أجده فيه 

عدا ها عساه بشعر به اقتصار الفاضل فى التحرس على الادل ؛ بل ظاهرهمالاجماع 


عليه دان توقف فيه فى الحدائق.. وتبعه فى الرياض لولا الوفاق لكن قد يقاليعد 
كون الدبر احد المأتيين'(')واحد الفرجين دما تقدم سابقا من النصوص فى تفسير 
قوله تعالى (فاتوا حرئكم انى شئّتم) يمكن منع ان المنساقمنالايقاع والادخال 
و نحوهما غسره ... 

اقول: د «جرى النزاع فىالمقطوع حشفة واولجمقدارهاء لعدم صدقالمقاء 

لكن قول على لْليلةٍ فى صحيح الحلبى'"'. . .كيف لا يوجب الغسل والحد 
يجب فيه ؟ اقوى ظهورا من المفهوم المذ كور فكل دخول موجب للحد موجب 
للفسل ولو حلالا . 

ثم انظاهر صحيح ابىعبيدة الوارد فى الخصى كفاية مجر د اللذة فى جوب 
التريص'“لكن بعارضه صحيح البزنطى فى المودد بعينه النافى لوجويه مع فر 
الدخول”')فاذا حمل الادلى على الدخول والثانى على الخلوة المجردة 7 انطبقا 
على سائر الردايات الدالة على لزوم الاعتداد بالدخول دان كان بفسخ ادهبة' بل 
دطىء شبهة اد دطىء ملك كما هو قضْية الاطلاق فلا يتوقف الاعتداد على الطلاق 
وان كان هو مسمى فى الاخير بالاستبراء اسطلاحا . 

(الثانية) الاعتداد بالقردء المذ كورة مخصوص بمن يستقيم حرضها فى كل 

١‏ فى رواية عن الصادق (ع) عن رجل ياتى اهله من خلفها قال هو اجد الماتيين 
فيه الفسل ص ١١"‏ ج ١4‏ الوسائل لكن الرواية فنة سندا . 

ص 459 ج ١‏ الوسائل . 

ميا ص 59م ج6١‏ الوسائل . 

م# ب ص '#اهم نفس المصدر . 


ىه والاظهر هو عدم حجية صحيح ابى نصر ودد علمه الى من صدر عنه لانه نفى 
وجوب العدة مع فرض الدخول وهذا مما لايمكن الالتزام به. 


ا حم 


شهر از فىاقل من ثلاثة اشهر : كما بدل عليه صحيح جميل عن ذرارة دموئق 
زرارة!'دغيرها تعتد بالشهور كتابا وسئة واجماعا . 

قال الله تبارك تغالى : (واللائى بِنّسن من المحيض من سائكم ان ادتبتم 
فعدتهن ثلثة اشهر واللائى لم بحضن)!". 

مقتضى اطلاق الابة عدم الفرق بين اليأس لامر طبيعى ككير السن أو لامر 
عارض دائما اوموقتا وان كانت المرئة فىسن هن تحيضء و كذا فىعدم| لحيض بين 
كونه لاج لالصفر او لعارض وأن كانت فى سن هن تحيض. 

دالمراد هن الارتياب ‏ ظاهرا ‏ «هوالشك فى حكم العدةٍ كما ذكره السيد 
المرتضى ونسبه بعد اختياره الى جمهود المفسرين واهل العلم بالتافيل!'' وتبعه 
يمن عاسن عقه: 

دبدل عليه ايضًا جملة من الاخباد المعتيرة وغير ها(“ ). 

لكنالمشهودالمدعى عليه الاجماع/' عدم وجوب العدة على اليائسةلكبرها 
والصغيرة ألتى لم تبلغ التسع وان دخل بهما لردايات ادعى فى الجواهر امكان 
توائرها . دعليه لابد من تفسير الارتياب فىالاية المباركة بالشك فى كو ناليأن 

لكبرها اد لعارض دفى كون عدم الحيض لصغرها او لعارض”أدفى الجؤاهر: داما 


41١١ الوسائل وبهذا الصحيح يتبين معنى صحيح ابى بصير ص‎ ١ ج‎ 4١١ ص‎ ١ 
. المصدر‎ 

؟ _الطلاق ع . 

م« ص 784 ج للا من الجواهر. 

سا ص 8.07 وص لم.ع وص #١١‏ وص #١‏ ج © ١‏ الوسائل . 

هم ٠ص‏ "مم7 ج #0 الجواهر. 

فى صحيح الحلبى عن الصادق (ع) وسألت عن قول 'لله عزوجل : ان «اد تبتم» 
ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحرض ... ص وغ 
ج # تفسير البرهان وص ١ع‏ ج ١5‏ الوسائل .حت 


0 رك 


التى لاتحيض .. فالمر تاب فيها دهى البالغة سن الحيض فثلاثة ايضا . 

دبما ان هذه الاخبار مخشالفة للعامة تقدم على الطائفة الاولى دلاباس سدملها 
على من 24 'ترئ الحيض امائع لالكبرها اذ صغرها 

والمقام من جهة الادلة اللفظية لا يخلو عن صعوبة وسنذ كر بعض الكلام 
فى المستقيل القريب . 

دفى صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما انه قال : فى التى تحيض فى كل 
ثلائة اشهر هرة اوفى ستة!" او فى سبعة اشهرء والمستحاضة!' التى لم تبلغ الحيض 
دالتتى تحيضمرة وير تفه'"والتى لاتطمع فىالولد, والتىقد ارتفع حيضهاوزء.ت 
انها لم تيأس » والتى ترى الصفرة هن حيض ليس بمستقيم فن كران عدة هؤلاء 
كلهن ثلاثة اشهر 7 

رداها المشابخ الثلائة رض فى كتبهم الاربعة'كلها . 


وفى موثقة زرارة عن احدهما إإلتكلا : أىالامر بن سبق اليها فقدا نقضتعدتها 


ح اقول : لابد عن تقبيده بصورة عدم رؤية الدم فى الاقل من ثلائة اشهر بصحيح جميل 
المشار اليه قبلا : فاذا زاد الطهر وجاذ الشهر تكلف المرأة بالشهور. 


ثمان دام الطهر الى ثلاثة فهو وان انقطع برؤية الدم فى اقل منها ولو بيوم اونصف 
يوم فترجع الى القروء . 

وعلى كل : الرواية لاتدل على قول معين من القو لين المذ كودين كما لايخفى . 

. عن الاستبصار زيادة(او سنة) وعن الفقيه : فى كل ثلاثة اشهر وفى كلسنة مرة‎ ١ 
اقول : مفاد الكل واحد.‎ 

عن الفقيه زيادة حرف الواو العاطفة بعد المستحاضة وهذا هو الصحيح ظاهرا 
اى لاتعتد با لقروه المستحاضة والتى لم تبلغ الحيض . 

لابد من تقييده بما اذا لم تكن المرة الثانية فى اقل من ثلاثة اشهر جمعا بين 
الروايات . 

# ص 4١٠١‏ ج ١!‏ الوسائل. 


انمرت بها ثلاثة اشهر لا ترى فيها دهافقد انقضت عدتها , وان مرت ثلاثة اقراء 
فقق | فضت عدي : 

دالردابات فىالمقام كثيرة نعم هنارواربات هنافية لما تقدم كصحيح أبى بصي 
وصحيح الحلبى ') وغير هما مما توجب الاعتداد بالفروء على من لاتحيض الافى 
كل ثلاث سنين لكنها مطردحة ويمكن حمل بعضها على اشتباه الراوىالشهور 
بالقرةءٍ ولعله لاعامل مثابها . 

وفى ذيل موئقة عمار (" : فان مضت سئة دلم تحض فيها ثلاث حيض فقال 
بتر بص بها بعد| لسنة ثلائة اشهر ثم قدا نقضت عدتها . قلت فان ماتت او مات زوجها؟ 
قال أدهما مات درثهة صاحية مابيئه وبين خمسة عش شهرا . 

وفىالجواهر : فأماجد عاملابه . . . نعمفى الاس:يصار حمله على ضرب من 
الندب والاحتياط . واستوجهه غيرة أحدهمن تاخر عندالخ : 

والمستفاد من الادلة المتقدمة وغيرهاان هولاء الطوائف بتر بصن بالشهور. 

(الاولى) هن لاترى الحيض فى اقل من ثلائة أشهر , ذاها من حاضت فيها 
دلو هسرة واحده فعدتها ,القروء و ربما ينتهى تر بصها الى تسعة اشهر من حبين 
الطلاقفابهما _القر وءدالشهور_سبقت تمت ّبدعدتها . بدل عليهجملة م نالردابات 
المعتبرة وغيرها . وفىالشرائع والجواهر ''): امالورأت فىالثااث حيضاوتأخرت 
الثانية او الثالثة صبرت تسعة اشهر لاحتمال الحمل بسبب التأخر المزبود ثم ان 
م اقرائها اودضعت فذاك والااعتدت بعدذلك بثلاثة اشهر دهواطول عدة والاصل 
فيهخير سودة بن كليب .... المنجبرسنده يعمل الاصحاب' لكنه كما ترى خاص 

“7 جرت صا شين المصدر . 
!ا صضصع 4١‏ المصدر. 


» ياصضص8 9غ المصدر. 
غم اص 4 9" كتاب الطلاق الطبعة القديمة وص 07م« ج ## الطبعة الجديدة . 


الحملاقول : وفحيث انعمل المشهور لابجمر ضعف السند عندنافلائلتز م بالخ () 
بلالاعتماد على تلكم الاخبار . 

(الثانية) المستحاضة التى لاتطهر . لصحيح الحلبى '' و رواية زرارة © و 
روايه ابى بصير 7 وهل يتوقف اعتدادها بالشهود على فقد ماذ كرده فى كاب 
الحيض مزعادتها أ عادة نسائها دفقد الصفات ام لا اد فيه تفصيل يطلب بحثه هن 
المطولات , 

(الثالثه) اليائسة م نالحيض لمارض ,ء بدل عليه اطلاق جملة منالرداياتو 
هذاهوالتيقنمن قوله تعالى دواللائى بسن من المحيض من نسائكم انارتبتمواللاثى 
لم بحضن . والمصرح بهافى صحيح محمد بوعل 0 وغبره. 

(الرابعة) اليائسةمنالحيض لكبرها يبدل عليه اطلاق الابةعلىوجه واطلاق 
جملة من الردابات كصحيح الحلبى 0 و رواية أبى صيس ( صحيح محمد بن مسل!") 
واطلاق صحيح الحلبى الاخر” ورداية محمد بن حكيه !") وليس فيها مايدل على 
خلافه بسند معتبر سوى صحيحة حماد عن الصادق للبلا قال :سألته عن التىقد بيست 

تس ص"098غ ج ١6‏ الوسائل. 

ال صلمء# ردص 60م ج 1١6‏ . 

“» اص ١١‏ المصدر. 

؟ ‏ ص #8١0‏ نفس المصدر . 

هم ص ٠٠م‏ المصدر. 

5 صل باءع صمءع جه ١‏ الوسائل . 


م-دص؟١4‏ ج86 .١‏ 
ودصهوللا. 


فممم ممه مو م وريه مهمو ووم م رمه م مومه كوه يو هفده وده وم مده مود ممه مدهو مومه ةو مر مم دمر هار رموه الممورر رديه وو فو م مور وز ورت زر زمره زه تر جوزتت مير ت رمت و مر ما ا نو اا لي 


من الحيض والتى لابحيض مثلها قال : ليس عليها عدة7) . 
نعم اأظاهر انالمراد من اليأس فى الردابة هوالياس المستند الى كبر السن 
لامطلقا للقطع بوجوب العدة على اليائسة لعادض وهذا بخلاف الردايات المثبتة 
فانها مطلقة تشمل اليأس بقسميه فيجمع بيهما بحمل المطلقات على غير اليأسة 
المصطلحة فى الفقه لكن قوله لإللا. 
فى صحيحة محمد بن ملم المتقدمة : (دالتى لاتطمع فى الولد) ايضامخصوص 
بمنلاتطمع فيهلكير سنه للقطع بوجوب العدةعلىمن لاتطمع فيه لعارض وقد صرح 
به فيها أيضا فالنسبة تباين بيئهما فاهاان يجمع بينهما بحملالمثيت على الاستحباب 
لكنه يعيد واماان نطرحديناء اعلى اندموافق للعامة دلعلهذاهو الاقرب ولوبمعونة 
فتوى المشهور المدعى عليه الاجماع من وجوب العدة على اليائسة والصغيرة كما 
تقدم عن الجواهر . 
(الخامسة) الصغيرة التى لاتبلغ الحيض كما بدلعليه ردايةابى صير دردابة 
هارون ورداية محمد بن هسام باطلاقها وصحيحالحلبى كذلك ورقابة محمد حكم 
وصحيح عبدلل يسنان عن الصادق لاقلا اندقال فى الجارية التى لم تدرك الحيضقال: 
بطلقها زوجها بالشهور الح اي 
بل يدل عليدقو له : (دالائى لم يحضن) على وجه لكنه غير داضح كل الوضوح 
والجمع بين الروابات مشكل فامااننقدم الردايات النافية!'لموافقتها للمشهور 
المدعى عليه الاجماع دمخالفتها للعامة كما قيل أذ فر جع الىالبرائة بعدتءارضهما 
١‏ صهءغ جه! الوسائل ويدل عليه منالروايات الضعاف مرسلة جميل ودوايتى 
ابن الحجاج ودوايتى محمد بن حكيم عن ابنمسلم ومرسلة حماد ووصف صاحب الجواهر 
بعض هذه الروايات بالحسنة وبعضها بالموثقة خلاف التحقيق . 


ص لاهع ج ١6‏ الوسائل. 


* اكصحيح حماد صه ٠‏ 4 وصحيح الحلبى ص 5*٠‏ ج6١‏ من الوءدائر ومرسلتى 
جميل صراحة وروايتى ابن الحجاج ومرسلة حماد وان عبر عنها قى الجواهر با لحسنة. 


ديمسكن ان نحل الطائفة المثبتةعلي البالغةتسعاغير المدر كةحيذالانالحيض 
بعد البلوع بمدة غالبا والثافية على غير البالغة لكنه جمع تبرعى ثالل العالم . 

دعلى كلء, مورد النزاع هى المدخولة فانغير المد<ولة لاعدة لها, ولافر قَ 
فى الدخول بين كو نه حر اما كما فى حق غير البالغة متعمدا اوجاءز! كما فىالناسى 
ادفى المتعمد اذاكانت هى بالغة وانلم تحض بعد . 

(الثالثة) نقل عن المشهود انحد اليأس ستون فىالمرأة القرشية وخمسون 
فى غير ها وربما الحقت الذيطية بالقرشية ايضاً . دقيل اندستون مطلقا . دقيل انه 
خمسونمطلةا.وسيي الاختلاف هوسب باتلا الروايات_دهوالمشكلةالرئيسية 
فى تمام الققهك . 

«التحقيق انالردابات!لواددة كلها ضعيفة سند أو لاحجية فى شى عمنها خللافاً 
لجمع من الاعلام المحققين منهم السيدين الاستانين الحكيم (ره) والخوثى (دام 

فحدا ليأ سهواحر ازه بالوجداناديما بطمن بدمنامادات الظب اللحدويت() 
القرشية دغيرها على الصحيم (' . 

١‏ - بعد فرضكون الحيض ذا تشخص طبى والا لايمكن للطبيب ايضا ان يحكم به 
نفيا واثياتا . 

؟ ‏ لان مدركه ضعيف جدا بل لو قرض صحته لميصح الافتاه به للقطع بعدمامتياذ 
القرشيات عن بقية نساه العا لمين: ومثل هذه الفتاوى توهينو تحقير لافقه الجعفر ىا ولاو لشريعة 
الاسلام ثانيا . 





اماس و إن 


در جع بعدالخمسين الى البرائة للشك فىتحقق الموضوع والاصل عدمالمحيضاد 
الاصل عدم الحرمة . 

دفي مثلالصلاة ,متمسك ؛العمو مات دالمطلقات الموجبةللصلاة فىحقها اى 
حقذات الدم بعدالخمسين- لماتحقق فى محله من الاقتصار على المخصص المنفصل 
المجملعلى! لمتيقن منهه الر جوع الى الءامفىغير هو لاسر ىاجمالهالى العاموهكذا. 

(الرابعة) لورأت الدم مرة ثم بلغت اليأى ففى رواية هارون بن حمزة عدن 
الصادق بلقلا تعتد بالحيض دشهر بن مستقبلين ' دف الجواهر : بلاخلاف اجدهفيه 
دفى العردة : دظاهرهم الاقتصارفى التلفيق علىهوردالخبر لكن الاظهر الحاقصودة 
رؤّية الدم مر تين فيضم شهر هستقبل . داذا كانت ذات الشهود فاعتدت بشهر يناد 
شهر اداقل ثميشت اتمت ثلاثة اشهر الثم . 

اقول : هذا هوالاحوط واتكان غير داجب ,لان الخدى ضعيف سئدا فيضعف 
هارتب عليه ولانقول بانجباره بالشهرة غير المعتبرة فى نفسها فعدة مثل هذهالمرأة 
تنتهى بال زمان اليأس (' ولاوقم لاستبعاد صاحب العردة (قده) . 

(الخامسة) اذ انحل عقد الصغيرة ببطلان اوفسخ ادهبة وفر الدخول بها 
عصيا ناد نسياناً ثم بلغت وحاضت بعدشهر مثلاً فهل يجب عليه التريص بالقرةؤاءلا؟ 
والاقوى هوالثانى لعدم وجو ب العدة عليهاقب ل البلوع دعوده بعده متا الى دليل. 

نعم فى صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق لتلا فى الجادية التى لم تدرك 
الحيض قال يطلقها زوجها بالشهود , قيل: فانطلقها تطليقة ثممضى شهرئم حاضت 
فى الشهر الثانئى ؛ قال : فقال : اذا حاضت بعدها طلقها بشهر القت ذلك الشهر و 
استا نفت العدة بالحيض قفا نمضى لها بعدهاطلقها شهر انثم حاضت فى الثالث ت.تعدتها 


١‏ عدر ثلا ||||0/7029:7ا 
٠!‏ علي المشهود من عدم العدة على اليا ئسة 





0 ا 


ا ٠‏ فاذا مضى الهاملاقة ا فقد 5-05 خاطب اب من الطاب وحى ترثه 
دذيرثها ماكانت فى العدة 7" : 
اقول : قدعرفت اندلاعدة على الصغيرة بالشهور فلايمكن الاعتماد على صدر 
الردابة دذيلهاء بل فى الجواهر نفىالعامل بهامن الاهامية فلاحظ . 
(السادسة) عدةّالحامل تنتهى بوضع حملها فقط دان اتفق بعد الطلاق مثلاً 
بلحظة , سواءكانتر بصها م.ععدم الحبل- بالشهور اه القردء قالاريّتعالى: واولات 
الاحمال اجلهنان يضعن حملهن(الطلاقة) وتدل عليه صحيحتًا زدارة واسماعيل 
ونون ةشياع شصيعة العلن "اسع عزنا بونتان" ومشحة دين 
قير“ أوغيرها. هذا هوالمشهور بين الفقهاء ظاهرا . 
لكن فى صحيحة ابى ا ا ان واجلها 
ان تشع حملها وهو اقرب الاجلين 7 دقريب من هصحيحة الحلبى " , 
اقول: لايصح اطلاقاقرب الاجلين على دضع الحمل منجهة انه قديمكون 
بعد الطلاق بيوم از ايام بخلاف الشهور دالقردء كما قبل به انتصارا للمشهورفان 
دضع الحمل قد يكون ابعد الاجلين كما قد يكون اقرب الاجلين فلاشفىاطلاق 
احدهما عليه مطلقا فائه ر كيك عرفا. 
واذا جعلنا الجملة حالية صحت الجملة دتم بها ما نقل عن الصدوق وابن 
حمزة من اعتداء الحامل باقرب الاجلين من الوضع والقرةء اد الدثهور . 
١ص‏ لا.م جن١‏ الوسائل. 
؟مهالاحظ صلخ 4١‏ وما بعدها من ج ١١6‏ . 


اي ص 98لم؟ نفس المصدر . 
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الا ان بقال ليس للردابة ظهورفى كو نالجملة حالية وركاكة المعنىالاول 
لاتجعلها ظاهرة فيها بل المتزم باجمالها . 

تعم لااشكال فى ظهور ردابة ابى الصباح عنه لظلا : طلاق الحامل واحدة 
وعدتها اقرب الاجلين7 فى قولهما لكن الرذابة ضعيفة سندا بمحمد بن الفضيل, 
:فالاقرب هو الذهاب الى المشهور خلافا لصاحب الجواه. . 

ثم انه لافرق حسب اطلاق الابة و الاخباد بين كون الحمل لمن له العدة 
من المطلق دلغير من له العدة كما لو كانت حاملة بالزنا قبل الطلاق . لكن فى 
الجواهر عن كشف اللثام نفىالخلاف فى عدم انتهاء عدة الاخيرة بالوضع. بللابد 
له من الاعتداد بالاقراء والاشهر . وفى العردة الوثقى'' لاذه لاحر مة لماء الزانى 
ولذا يجوز تزويجها اذا لم سكن لها بعل د كانت حاهلة . دالظاهر الاتفاق عليه . 

دفى الجواهر ومتنها : لوحملت من زنائم طلقها الزدي اعتدت بالسايقمن 
الاشهر والاقراء لا بالوضع الذى قد عرفت سابقا اعشمار كو ن الموضو © لدف الود 
في الاعتداد به بلا خلاق اجده فى شىء من ذلك بل ولا فى أن لها التزديج حينئذ 
بعد انقضاء العدة ' اعدم العدة لها بوضعه د كذا لو لم تكن ذات بعل كانت حاملة 
هن زنا. 

اقول : دسبيل الاحتياط واضح بل|ة جبه بعض اساتيذنا العظام. 

داماالزانية فيز الحامل فعن تخر يز الغلامة ان عليها العدة, وعن المسالك: 
لابأس به حذرا هن اختلاط المياء دتشويش الانساب . بل عن الحدائق اختياره 
لخس أسحاق بن جر ير . 

اقول : دريدل عليه قوله 1 فيما سيق : العدة هبن اناق واستدل صاحب 


١‏ صمُ١#‏ ج ١‏ الوسائل. 
ا؟"داصضص ٠١‏ ج؟,. 


١ 56‏ يريرك 
الجواعر 1 01082 وم + امتداد ال انط نا باطلاق ما دل على التزويج بال 00 
كراهة وغيره. د دمكن ان مكون الاطلاق المذ كور من جهة عدم مانعية الزنا 

على القول المشهور لاهن جهة الاعتداد فلاحظ وتأمل ولاحظ مادة الاعتداد . 

نعم لافرف فى الحمل بين كو ذه تاها اذ غير تام حتى العلقة بعد معلوهية 
كونها مبدء لنشؤا دمى لصحيح بن الحجاح عن الكاظ للا : كل شىء يستبين :١‏ 
حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة!'أواذا كانت حاملا ياثنين 
تخرج من العدة الا بوضعهما . 

(الابعة) يقبل قول المرأة فى العدة والحيض وجود از عدها , سل بقدم 
ادعائها عند الاختلاف ايضا لصحيح زدادة عن الباقر لب العدة والحيض للنساء اذا 


أدعت صدقت 8 1 


(الثامئة) اذا شكت المرأة فى الكمل فالاصل عدمه , سواء كان قبل العدة 
اف بعدها اد فى أثنائها دقبل التزدويج باخر أد بعده . 

دعن الشيخ والبحرانى دالعلامة عدم جواز النكاح الجديد لها اذا ارتابت 
قبل انقضاء العدة: اىالفرض الاول والثالك ‏ لوجوه قابلة للنقاش عمدتهاوجوب 
الاحتياط فى النكاح على ما هر فى حرف الحاء فى هادة الاحتياطوفى هذا الجزء 
ولكن ان ائم فلا يغرقّ بين فرضهم وفرض انقضاء العدة . 

واما اذا ادعت حبلا ففى صديح عبد الرحمن بن الحجاح عن الكاظم انتظ 
بها فى الجواهر انتنظرت ‏ تسءه أذهر فان ولدت دالا اعتدت بثلاثة اشهر ثمقد 


. صض 200 ج ه١ الوسائل‎ ١ 
. نفس المصدر‎ 441١ ؟ حص‎ 
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سرف وفه يه بم مووم ةا مي وريد م اا ممه نهر رو نووم في ةياوه ميم ةفو روه وم وروي تنوم نور رو ر روم تمه ووو تت و ء زرو نر و ماياو ةم مور ورور ر ورور وه وريب ف هو ةر ووو ورور وريد عجرم ء لقا تسم ميم وريه م مر رهق متت 


اقول بمكن ان يكون الحكم فى الاءعتداد الاخير على فرص عدم الولادة 
هو الاستحماب دون الوجوب فان عدتها قد انقضت بانقضاء تسعة اشهر ولا بعتس 
القصد فمها كماءاتى و اوقلنا به لكفى القصد الىاصلها دون خصوصيتها كعدة الحمل 
او القردء از الشهود هثللا فلا بفهم للاعتداد دوجه بحسب القواعد . د يؤيد التعبير 
بالاحتياط ددن الاعتداد فى بعضالردابات التىلايعتمد على اسنادهاحق الاعتماد!"). 

الا ا ل الى تسعة اشهر لصحيح 
حماد بن عثمان قال لابى عبدالدٌ لقلا ما تقول فى رجل له ادبع نسوة طلؤ واحدة 
منهن ذهو غائب عنهن متى بجوذ له أنيتزدح قال بعد تسعة اشهر وفيها اجلانفساد 
الحيض وفساد الحمل'' د يتعدى عن مورد الرداية بمعونة فهم العرف الىالحاض 
الجاهل الى عقد اخت المطلقة دان لميكن تحته غيرها وهكذا. 

ثم ان هذه الصحيحة ظاهرة فى اناقصى مدة الحمل هى تسعة اشهر بل ولا 
بخلو الصحيحة المتقدهة ايضا عن دلالة ماعليها دان استظهر صاحب العروةالوثقى 
منها أن اقصاها سنة لكن عرفت ما فيه . ديضعفه ايضًا انه لا بحتمل كون الاعتداد 
بالثلائة لاجل الشك فى الحمل فانه ستبين بعد تسعة اشهر لامحالة وانكان اقصاء 
الى سنة . 

(التاسعة) لو طلق الحامل طلاقا رجعيا , ثم مات الزوج فى العذة استانفت 


عدة الوفاة. وقد ادعىعليه الاجماع ‏ بقسميه ‏ واستفاضة الروايات او تواتر ها(" 
مضافاً الى مادل على انها بكم الزوجة الغامل للمقام فيشملها حيئئن عموم الابة 
كمافى الجواهر . 


سس 
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اقول : وهو كما افاد بحسب دلالة الرواءات'! أففى صحيحية محمد بن قيس 
عن ابى جعفر يقال سمعته يقول : ابما امرأة طلقدت ثم توفى عنها زوجها قبل ان 
تنقضى عدتها ولمتحرم عليه فانها تر ثه ثم تعتد عدة المتوفىعنها زوجها داثتوفيت 
دهى فى عدتها دلم تحرم علية فاته برثها . 
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اعتداد المطلقة بالقردء والشهود قب لالوفاة 
نعم اذا كانت حاملافظاهر أن عدتها ابعد الاجلين كما سيأتى . 
دفو لهكِظا : دلم تحرم عليه . بخرح البائنات عن الحكم فهن علىاستصحاب 
عدتها غير مندرجة فى الابة والرداية فيقتصرن على اتمام عدة الطلاق . وقد نقل 
عدم الخلاف فيه ايض . 
(الحاديعشرة) اختلفت الروايات المعتبرة فى تحديد عندة المتمئع بها ففى 
صحيح ابن الحجاح بطر بق الصددق عن الصادق ثلا فحيضة ونصف . مثل ما يجب 
على الامة(") 
وفى صحيح زراده عن الباقر لِليلاْ .. . دعدة المطلقة ثلائة اشهر . والامة 
المطلقة عليها نصف ما على الحرة : د كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة(". 
دفى صحيح آخر لدعن الصادق (عدة المتعة هب) ان كانت تحيض فحيضة 
وان كانت لاتحيض فشهر ونصف7). 


دفى صحبحة محمد بن مسلم وزراره عن البافر اق : عدة المتعمة خمس 
وادبءون ليلة '") وفى موثق زرارة قال : عد: المتمة خمسة داربعون بوها, كأنى 


سيب 





اسشدعسض 59م ص 7540 ج ١6‏ الوسائل 1 
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هوه حاشية المصد رالمتقدم . 


انظ الى ابى جعفر لقلا بعقد بيده خمسة وادبعين اله" . 

دفى صحيح البز نطى عنالرضا للا عنالباقر إة عدةالمتعة حيضة , دقال 
حسة والزيوث نوها لبسن اسان 177., 

دفى صحيح أبن مسلم أندسال الصادق للبم عن المتعة فقال : انادادانيستقبل 
امراً جديداً فعلء ليس عليها العد:هئه » وعليها منغيره خمسة واربعونللة '" . 

ديجمع بين الردادات بمافى السديح الثانى لزدارة فلامنا فاةبيئها فالتى لا 
تيش اناه ف سن ف طن غداتها ديه واربتوق نوفا واد ساعت الدواهر 
(قده) الاأجماع بقسميه عليه . 

والتى تحيض عدتها حيضة نعم الرداية الاولى تحمل على غيرها الدال على 
التحديد بخمسة واربعين بوماً ولعل التعبير بحيضة ونصف حيضة من جهة ماهو 
الغال من ردّبة الدم فى كل شهر هرة . 

هذاه لكن فى صحيحة اسماعيل قال : سألت اباعبدالل يلقلا عن المتعةفقالالق 
عبدالملك بنجريح فسثله عندفان عنده منها علماً فلقيته .. . وعدتها حيضتان , و 
انكانت لاتحيض فخمسة واربعون بوماً . . فقال لِلِلاٍ صدقاقربه » قالاين اذبة : د 
كادزراده يقول هذاه يحلف انهالحق ؛ الاانه كان يقول : أن كانت تمحيض فحيضة ؟ 
اذكانت لاتحيض لي و 1 

وفى صحيعم أبى يصير ‏ بطر بق المجلسى (ره)فى بحادء عن الاقر يلا ولاتحل 
لغيرك حتى تنقضى لهاعدتها وعدنها حيضتان ( . 

>7 اإضن مدا الوسائل. 
عد ص 20706 ج .١5‏ 
اس ص همع ج 15. 
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وومة 


00 الابعد قماناله ررارة ل حمل ل يفيه 506 وا ذالواجب 
هوالاعتداد بحيضة واحدة . دان كان الاحوط الاعتداد بحيضتين لذهاب المشهور 
اليه كما نسب اليهم . دلم نسب الاعتداد بحيضة الاالى ابنعقيل وزدارةبلقيل انه 
مثر 5ك مين الاصحاب . 

0 ان مقتضى اطلاق الردايات عدم الفرق فى مقدار العدة المذ كودة بين 
كونالمتمتع بها مدخولة اد غير مدخولة ؛ لكن السيد الاستاذ الخوئى صر حلى 
شفاها يينفى الخلاف فى عدم ثبوتها على الثانية . 

ديمكن أن ستدل لله برداية ابن الحجاح عن الصادق للملا كما فى الكافى 
ثلاث تتز دجن على كل حال التى لم تحض ... والتى لم ربدخل بها ...9 

وجه الدلالة ان قلنا بحكومة هذه الرداية على تلكم الردابات داضم دان 
لم نقل به كان النسبةبين الاطلاقين عموم من وجه فيتساقطان فى مادة الاجتماع 
أفيرجع الىالاصل النافى عن جوب العدة وحرمة النكاحلكن فى سند الرواية سهل 
بن زياد الضعيف ومتنها ايضا يخالف المتن الذى رداء الشيخ فى التهذيب!" وسند 
الشيخ ايضا ضعيف علمى الاصح خلافا لسيدنا الاستاذ الخوثى دام ظله . 

نعم يدم الحكومة المذ كورة اد الرجوع الى الاصل فى الصبية واليائسة 
لسحة الردابات الواددة فيهما . فيمكن فى غير هما بعدم القول بالفصل. والاحسن 
الاستدلال علىالحكم بصحيحة محمد بن مسلم عن احدهم اليه العدة من الماء”©) 
فان اطلاقه مشمل الدائمة ,«المنقطعة والظاهر من الرداية سوقها مسا قالتحديد 
وعدم تشرببع العدة فى غير الماء ٠‏ نعم ثبت الحكم فى فرض الدخول المجردايضا 
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بدليل اخر دفى غيره اطلاقها محكم الل العالم . 

(119-114) اثتر بص على المتوفى والمفقود عنهما زوجهما 
قال الل تعالى : والذين يتوفوث منكم ويذرون ازداجاً مر بصن بانفسهسن 

اربعة اشهر دعشراً (البقرة *؟) , 

اقول : لااشكال ولاخلاف فى الحكم فىالجملة , ديلزم البحث فى جملة من 
الفردع المهمة المر بوطة بالمقام . 

(1) مقتضى اطلاق الاببة الكريمة عموم الحكم لعقدالدوام وعقد الانقطاع 
منغمر فرق بن الصغير والكبير والعاقل و المجئون 7" والمسلمة والذمية ومن 
ذوات القردء وغيرهن دالمدخولة دغيرها ؛ بل الاخيرة منصوصة فى جملة من 
الرذايات منها صحيح محمد بن مسلم عن احدهما لِقة: فى الرجل ,دموت دتحته 
امرأة لميدخ لبها . قاللها نصف المهردلها المير اث كاملا دعليها العدة كاملة (") 
ومادل على خلافة لميثبت اعتبار سندهء علىانه على فر ضه .حمل على التقية بشهادة 
موثقةعبيد 7" فلاينبغى الاشكالفى ذلك كله؛ وانما الاشكال فى شمول الحكم للصغيرة 
والمجنونة فانظاهر الآبة انالحكم تكليفى لادضعى . 

لكن قصود دلالة الابة لادمنع عن شمول صحيحة محمد بنهسلم المتقدمة 
انفاعنه » فان ا لحكمفيهاد ضعى كمايفهم من السياق واحتمال تعلق قوله (عليها العدة) 
ببفعل مقدر (يجب) مرجوح قتدين . 

(#) عدة الطلاق من حينه حاضرا كان الزدج ادغائبا بحسب القاعدة ولاجل 

١‏ وان اشكل فى شمول الخطاب للمجنون والصفير فلا مانع من التمسك باطلاق 

الروايات فراجعها . 


؟ ا ص 455 ج ه ١‏ الوسائل. 
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صحيحة زرارة دمحمد بنهسلم دير يد بنمعادية كلهم عنالباقر لقا انه قال فى 
الغائي اذاطلق امر أته فانها تعتدمن اليوم الذىطلقها 9 . 

هذا اذاعلمت بومالطلاقه لو ببيئةاد حجة شرعية كخبر الثقة على اشكالفيه!") 
لااشكال فيه , ولوفى اثناءالعدة بلد كذا اذاثبت لديهاالطلاق بعدانقضاء مدة العدة 
وانلمتءلمبوهه بلشهرهلكن تعلم بائصص امهافلايجب عليها شىء: جاذلها التزويسج 
لصديحى البز تطى وصحيح محمدين هسام «وصحيح ابى بصير 7" 

دامااذاثمت لد يهاطلاقها فىاثناء العدةاومعالشك فى انقضائها فَمِقَنَصى صحيح 
الحلبيهوالاعتداد منيومبلوغٌالخسس لامنحين الطلاق قانهسئل |اصادق عن الررجل 
يطلقامر أته وهوغائيءنهامناى يوم تعتدبه ؟ فقالانقامت لهابينة عدلا نهاطاقت 
فى بوم معلوم وتيقنت فلتءتد من .وم طاقت وانلم تحفظفى اى .وم دفىاى شهر 
فلتعتد من. يوم سلغها () دقريب منه خبر زرارة () وخبر الكنائى (') الضعيفين 
سيك 

اقول : بشكل الالتزام باطلاقها دايجاب الءدة الكاملة على من تعلم علما 
بقينيابمرور شهر ادشهر بن هن طلاقها دانما تشكفى انالمنقضى شهر ةيوم الاشهر 
فقط بلازيادة يوم لذا لم يلتزم باطلاق المذ كورصاحب الجواهردانلم يجدالخلاف 
فيه داعترف باطلاق النص والفتوى فلاحظ كلامه ). 

١‏ ل 44# جه ١‏ الوسائل. 

فان خبر الثقة وانكان حجة على الاظهر فى الموضوعات الا انه يمكن الاشكال 
فيه فى خحصوص المقام بصحيح ابى بصير ص 445 ج ١6‏ فلاحظ وتامل . 

نص ه44 ج ١6‏ الوسائل . 

+*مه ص 44 ج .1١6‏ 

.١6ج‎ ؛عغهصضصس5١‎ 

7 ا ص وباس ج مم وص “ان "م الطبعة القديمة . 


بقىشىء فى المقام دهوان ظاهر قوله تعالى : والمطلقات تر بصن بانفسهن 
... اعتبار العلم دالقصد فى العدة فان التربص بمعنى الانتظار دحبس النفس عن 
الترديج؛ ذيمكن ان ,ستشهد لهبموثقةعماالمتقدمة الآمرةبالاعتدادثلائة أشهر بعد 
مضى السنةعن الطلاق بدعوى انهلاعتبار قصد خصوصية العدة نعم قدمر هجرها بين 
الاصحاب فى كلامصاح ب الجواهر. 

و كذابموئقة عبداار حمن بن الحجاجالمن كودة فىالمسألة السابعةالمتقدهمة 
دانأحتملنا كون الاعتداد بالثلاثئة مستحمة غير لازهة . 

لكن النصوص المتقدهة كالصر بح فى خلاف هذا الاستظهار فتدبر جيدا . 

هذافعده النطلفة انا عدد المتوق عنهازوعها قهى تن سين يلو الخبر 
اليهادقد نق لالاتفاق علمهبعد استفاضة الردابات اوتوائرها . 

اقول : الردايات علىثلاثة اقسام . 

(الادل) هابدل علىانه من دوم بلوغٌ خبر الوفاة دهوعدة منالصحاح7" . 

(الثانى) مامدل على انه من بوم الوفاة » دهوثلاثة روايات لكن المعتس منها 
سندا هو صحيحة الحلبى ففى ذيلها : وان كانت ليست بحيلى فقد مضت عدتها اذا 
قامت لها البيئة انه مات فى يوم كذا وكذاوان لم يكن لها بيئة فلتعتد من بوم 

00 


(الثالث) صحيحة هنصور عن الصادق لبا فى المرأة موت زدجها او يطلقها 
وهو ذائبٍ قال : ان كان مسيرة ايام فمن بوم موت زوجها تعتد » دان كان من بعد 
قمن يوم يأتنها الغين لانها لابد من ان تحد له"). 

١‏ اص#45 الى 5 ج ه ١‏ الوسائل. 

؟س ص 44 ج ١5‏ الوسائل . 

؟ ‏ ص 444 ج ١6‏ ثم ان السؤال وانكان عن لمطلقة والمتوفىعنها زوجها معا لكن 
ذيل ااجواب يدل على اختصاص الحكم بالاخيرة فيشكل انسحابه على الاولى . 


9 موعن 

دبالادل قال المشهور والى الثانى مال الشهيد الثانى تبعا لابن الجنيد حملا 
للقسم الاول على الندب » لكنه حمل :بعيد لاسيما بمالاحظة صحيحة البز نطى . 

مع أن صحيحة الحلبى موافقة لجميع العادة كما قيل فيتعين حملها على 
التقية . الاان يقال انها موافقةللقران الظاه. فىاتصال التريص بالموت فتقدم على 
الردابات المعارضة لها » نعم اذا قلناان التربص لابتحقق الا عن علم و قصد اصبح 
هادل على قول المشهور موافقا للكتاب وهذءالصحرحة مخالفة لهاء لك نالمشهود 
أنفسهم ردن تحقق التريص فى فرض الجهل فى عدة المطلقة . 

وبالثالت التزم الشيغ فى محكى تهذيبه , ولا بأس به ان به يقيد المطلقات 
الاأن اجمال التعليل المذ كودفى الرقاية شطنا عن مخالفة المثهور فانه لابصلح 
للتشقيق المزبود فيها » بل هو يقتضى الاعتداد من حين بلوغٌ الخبر مطلقافى 
القريب والبعيد كما علل به الحكم فى الروادات المطلقة » فالاحسن ولو من باب 
الاحتباط الواجب هو الالتزام بقول المشهور. 

(6)ذكر صاحب الجواهر (قده) ان ظاهر الاصحاب اعتداد زوجة الحاض 
من حين الوفاة وان لم سبلغها الخسس لمائع هن الموانع كالحبس والمرضه نحوهما 
حتى هضى جملة من العدة بل | كثرها بل جميعها . ولعله لظهود ادلة العسدة فى 
الاتصال بسبيها خر جمنها الغائب للاصوص المزبودة المحمول ها فيها من الاطلاق 
الشامل له دلغيره على التقييد بالغائب فى غيرها از المنساق من مواردهادفدواها 
ع 

اقول : الحمل المذ كود غير واضح فيمكن الحاق الحاضر بالغائب!) وان 

العبرة فى ابتداء العدة هو يلوعٌ خبر الوفاة اليها وان كان بعد الوفاة بمدة لمر 


ادص بمم ج 0م . 
؟ ل وان لم بجد صاحب الجواهر احدا ذكره يل ذكران ظاهرهم خلافه. 


اد حيس اه غير ذلك . ففى صحيح البزنطى عن الرضا للبلا المتوفى عنها زوجها 
تعتد هن دوم يبلغها لانها تريدان تحد عليه دقر يب هنه صحيح الفضلاء فلاحظ!. 

م ان صحيحة منصورلاتشملل زوجة الحاضر فلا يشملها التفصيلالذىاختاده 
الشيخ (ده) فتشملها المطلقات فتنتج ان زوجة الحاضراسوء حالا مُنزوجة الغائب 
وهذا أمرمسةيءد ريما يبؤيد صحة ما ذهب اليه المشهور وضعف التفهسيلالمذ كور٠‏ 
(تنبيه) فى جملة من الره!بات المعتبرة تعليل ابتداء عدة الوفاة منحين بلوغالخبر 
بانها تر مدان حد علىزوجهاء والحداد واجب كمامر فى الجزء الادلوفىهذاالجزء 
(فى حرف الحاء) وادعى صاحب الجواهر تواتر الاخبار والاجماع بقسميه عليه . 

(4) الاعتداد » باربعة اشهر دعشر لا بختص بالمتوفى عنها زوجها بل هو 
لزوجة المفقود ايضا فى الجملة , داليك ما وجدته من الردايات المعتبرة سنداً 
الواردة فى المسألة . 

(ادليها) موثقة سماعة قال سألته عن المفقود , فقال : ان علمت ان فىارض 
فهى منتظرة له ابداً حتى يأيتها هوته اد يأقيها طلاقء دان لمتعلم ابنهومن الارض 
ولم بأنها منه كتاب دلاخب فانها تاتىالاهام فيامرها ان تنتظ اديع سئين فيطلب 
فى الارض . فان لم ووجد له خبس حتى يمضى الاربع سئين امرها ان تعتد اربعة 
اشهر دءشرا ثم تحل للازداج فان قدم زوجها بعدما تنقضى عدتها فليس لله عليها 
رجعة, وان قدم دهى فى عدتها اربعة اشهر دعشراً فهوا ملك برجعتها!". 








اس اص 45و ص 447 ج ١!‏ الوسائل. 

؟ ‏ ص .و" ج 4 ١‏ الوسائل ء اقول : والسند هكذا: الشيخ باسناده عن الحسين بن 
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة . والسندكما ترى موثق لكن قال صاحب الوسائل 
يعد نقله متنه: ورواه الكلينى عن عدة من اصحا بنا عن احمد بن محمد وعن على بن ابراهيم 
عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى نحوه ء فيظهر منه وجود عثمان فى السند فى التهذيب 
والوسائلويويده تصريح المحشى بوجود عثمان فىسند التهذيب فيظهر ان الناسخ اوالطا بيع حت 


(ثانيتها) صحيحة الحلبى عن الصادق لِك انه سئل عن المفقود ؟ فقال : 
المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث7" الوالى اد يكتب الى الناحية التى هوغائب 
فيها فان لم بوجد له اثرا مر الوالى دليه ان ينفق عليهاء فما انفق عليها فهىامرأته 
قال : قلت : فانها تقول : فانى اريد ها ترءد النساء *ء قال : ليس ذاك لها دلا كرامة, 
فان لم ينفق عليها وليه اد وكيله امره ان يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا'". 

(ثالثتهما) صحيحة بريد بن معادية قال : سألت ابا عبد الدّ لذ عن المفقود 
كيف تصنع اهرأته فقال: ها سكتت عنه وصبرت فخل عنهاء وان رفعت امرهاالى 
الوالى اجلها اربع سنين؛ ثم مكتب الى الصقع الذى فقد فيه فليسأل عنهء فانخس 
عنه بحياة صبرت » وان لم بخبر: عنه بحياة حتى تمضىالاربع سنين؛ دعاد ل ىالزوج 
المفقود فقيل له:: هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال انفق عليها حتى بعلم 
حياته من موته , دأن لم يكن له مال قيل للو لى : انفق عليها , فان فعل فلا سبيل 
لها الى ان تتزدوج ماانفق عليها دان ابى ان “فق عليها أجبره الوالىعاىان يطلق 
تطليقة فى استقبال العدة وهى طاهر فيصير طلاق الولى طلاق الزوج ؛ فان جاء 
زوجها قبل ان تنقضى عدتها من بوم طلقها الولى فبداله ان براجعها فهى امراته 
وهى عذ ده على تطليقتين » دان انقضت العدة قبل ان «جىء دبراجع فقد حات 
للازواج دلا سبيل للاول عليها؟). 

اقول : الطلاق رجعى دان كان العدة بمقدار عدة الوفاة . وذهب جماعة الى 

ا يق نالل 

وحيث ان عثمان عندنا غير موثق على الاظهر تصبح الرواية ضعيفة سندا . 

١‏ المترائى مسن هذه الجملة بدو ان البعث والكنابة بعد مضى اربع سنين لكنها 
تحمل على سائر الروايات حمل المبهم على المفسر او حمل الظاهر على الاظهر . 

!ص .وس ج ١٠6‏ الوسائل. 

م» _ ص ومم ج ١6١‏ الوسائل. 


انهاعدة الطلاق دو نالوفاة وهوضعيف كما يظهر من رداية سماعة وصحيحة معادية 
ومثله فى الذعف ما حكى عن جمع هن عدم الاحتيات الى الطلاق بل يكفى امسر 
الحا كم بالاعتداد اعتمادا على رداية سماعة لكنها مقيدة بغيرها جمعاً كما هو 
المشهور . 

قال صاحب العروة ده _: هل اللازم من الاول رفع امرها الى الحا كم 
لضرب الاجل والفحص فىالاطراف ببعث شخصاه بالكتابة كما هوظاهر المشهور 
اد يكفى مضى اربع سنين ولو قبل الترافع دهن غير اهى الحا كم كما اختاره 
صاحب الحدائق تبعاً للكاشانى ؟ اقول : الاول هو المستفاد مسن الردايات الا ان 
يحمل على التمثيل اد يقطع بعدم خصوصية فى تأجيل الحاكم و ان المناط هو 
مضى اربع سنين مع الفحص”7"» كما انه فى صودة فقد الولى فالظاه. قيام حاكم 
الشرع مقامه فى ايقاع الطلاق, ولاخصوصية للولى ؛ ب لالفحص ايضًا لاخصوصيةاه 
دانما هولاجل تبين حال الزوج فلو حصل اليأس من الاطلاع عليهسقط وجوبه و 
لكن لاريصح طلاقها الا بعد مضىالمدة . نعم الحكم مخصوص بالدائمة لامشملالمتعة 
لذ كر الطلاق والانفاق » الاان يقال باو لويةجوازهبة المدةاذا لم يوجد لهانفقة داو 
بالخدمة الابتزديج . 

ثمانهلافرق فىالمفقودبين المسافر دمن كان فى معر كة القتال اوفىالسفينة 
فكسرت اوفىالحيس اوا+خذنء الحكومة وغير ذلك كما انهلاخصوصية للكتابةعر فا 
بلالمدار على القحص واذكان الفاحص فاسقااذا علمصدقه ولو بالقرينة . 

(8) اذا طلق زوجته رجعيا فماتفى اثناءالعد:ةاعتدشعدة الوفاة وامالو كان 
الطلاق بائنا 1 كملت عدة الطلاق لاغير لردايات منها صحيحة محمدين قيس عن 





١‏ قال السيد الاستاذ دام ظله فى منهاج الصا لحين بعد اختياده : ولكن الحا كميامر 
با لفحص عنه مقدار اما ثم يامر با لطلاق اويطلق. اقول ولعله لصدمح | ل<لبى| لسا بقوفيه نظر. 





البافر 7 : أسمااهراً دل عنهازدجها قبل ان تنقضىعدتهادلم تحر معليه 
فانهيرثها 00 . 

آثميه لمنذ كر الاحكام الخاصة بالامة لخر وجها عن محل الابتلاء كمأ انالم 
نفصل القول فى مسال عد الطلاق وعدءه الوفاة . و لاحظ ماد ةالاعتداد فى حرف 
الفين أنها: ش 


() المرابطة 

قالاللةتعالى فىاخر سورة آلعمران : باايها الذين امئوا اصبرةا وصاير وا 
درابطوا واتقوا ادُلعلكم تفحلون . 

اقول : لابعدفى حملالا وام رالثلائة على الارشاد اوعلى مطلق الرجحان 
الشامل للو جوب والندب , وعلى تقدير وجوب المرابطة شرعا دمكن ان سةدل 
به على وجوب اقامة النظام المادى والمعنوى فنوجب الصناعات المحتاجة اليها 
دجو با كفائيا وذلك لا نالمراد بالمرابطة ظاهراهو المواظية و<ذ ف المنتعلقيدل 
على العموم فيكون المحصل ماع رفت فتأمل واما مافى صحيح ابنهسكان دغيرهعن 
الصادق يلقلا . . . ودابطوا على الائمة''' فهومن قبي ل التاديل فلاينافى ظاهره . 


(*) الترتيل 


قالايهتعالى: ياابها المزهل قم اليل الاقليلا . . ودتل القر انتر نيلا(المزمل4) 

قال فى القاموس: الرتل محر كة حسن تناسق الشبىء . . والحس نمن الكلام 
... ورتقل الكلام ترتيلا احسن تأليقه 4 

6-١‏ صؤ5ع جه١‏ الوسايل. 

ص »ع #م ج ١‏ تفسير البرهان وفى الصحيح المذكور : اضبروا على المصائب 
وصا بروا على الفرائض. 


دفى ردابة عناهير المؤمنين لكل : بيئه بيانادتهذه 15 الشعر دلا تنش نس 
الرمل ولكن افزع ( افزعوا ) قلوبكم القاسية , ولا يكن هم احد كم آخسر 
السورة. 

الظاهر عدم استفادةا لحكم الالز امى من الامر بلهومحمول على الندب, و يمكن 
انيقال انترتيل القر آن _دهو تبيين حردفه على تواليها- شرط فى صحة القراءة 
فبفقدانهتبطلالقرائة فتبطل بهالصلاة فيكون الاهرغيريا » بناءعلى تخصيص الترقيل 
بالترئيل فى الصلاة . 


() رجاء الوقار 


قالالله تعالى حكابة عن نوح لاقلا لقومه : مالكم لاتى جو ندل قار ا(نوح١1).‏ 

اقول : الاستفهام انكارى فتدل الابة على الوجوب ء اذلاا نكاد على ترك غير 
الواجبء والوقاد ‏ كماقيل يمعنى العظمة اسممن التوقير بمعنى ا لتعظيم والرجاء 
هو الظن بما فيه مسرة ضد الخوف والمراد به هنا مطلق الاعتقاد . 

وعليهفتكون اعتقاد تعظيمهتعالى ودقاره لازما حتىعلينا معاشر المسلمين 
لابالاستصحاب فاندغير خالعن الاير ادخلافا للشيخ الانصارى (قده) بل للقطع بعدم 
نسخمثل هذا الحكم الاان يناقش بان الاعتقاد المذ كور كناية عنالايمان بدتعالى 
بقر يئة كون المخاطبين كفارا فلاحظ وتأمل. 


)٠(‏ ارجاع البصر 


قالاله تعالى : ماترى فى +لق الرحمن من تفادت فار جع البصرهل ترىمن 
فطورثم ارجم البصر كرتين ينقاب الي كالبصص خاسئادهو حسير (الملك #م) . 


سجاه عام ماه مجان ل مضه وطئه فاك عاق مجن هوه ونوا للا ف وده وناك جاع 2س ع عتياع واؤج امه عه مرجم عع داع وام ع تج لوطا + 61ج ود طأيوي جوع هام ايه لك يت فاع وده و موف د مط هوه اوه بنذ وتوا نم ومع عوط و يوه ها دما يه ونه عاطم 


ارجا البصر هو النظر ثانيادوهو كناية عن المداقةفيى ا لنظر د الامعان فيه كما 
قبل د على كل حال لايستفاد من الابة الامر المولوى ب لالامر ارشادى كمالادخفى. 


)٠(‏ الرجوع منالبيوت 

قالاله تعالى: فانلمتجدوا فيها احدا فلاتدخلوها حتى يؤذن لكمدانقيل 
لكمارجعوا فارجعوا هواز كى لكم (النودة؟). 

اقول : الدخول فىبيت الغيرهن دون اذنه محرم فانه تصرففىمالالغيراد 
اطلاععلى عورةالغير . فالاهر بالرجوع _ظاهرا غير ذاتى بلعرضى من جهة ترك 
الحرمة ؛ فانالرجوع لامكون واجبا كما يظهر دجهه بالتأمل . 


(18) الرجم 
فى صحيح هدمدبن قيس عن الباقر للبلا دقضى امير المو هنين إل للمحصن 
. )0 
اذى حل ااء 


2 0 
حلدماة تمالر جم ٠.‏ 
اقول : وجوبرجم المحصن والمحصنة فى الجملة ممالاخلاف فبه » بلقيل 
ان الأجماع بقدسة علنهيل المشكى هنهما تقيض او هتواتر التو من 19 , 
ونذ كرهنا بع ضالمسائل المهمة على سبيل الاختصار . 
(؟) الاحصان فىالرجل عبارةعن دطءفرت مملوك بعقد دائم بغدو عليه و 
برد حفمن لم يملك اداملك ولم بط بعد أو وطأمتعةلامكون محصنا فلار جم اذا زنى 
١‏ اص 9ع" جل ؟ الوسائل. 


يد ص لمع" وص 744 المصدر. 
مدص 169اي ج ١غ‏ جواهر الكلام. 


اها القيد الاول د هو اعتبار الوطء فيدل عليه ردايات كثيرة منها صحيحة 
رفاعة عن الصادق يلا الرجل يزنى قبل ان بدخل باهله أيرجم ؟ قال : لا . 

و منها صحيحة أبن مسلم عن احدهما : سألته عن قول الله ع.زدجل : (فاذا 
احصن) قال : احصانهن ان يدل يهن » قلت ان لم يدخل بهن اما عليهن حد ؟ 
اليل ان 

وانما يدقع الرجم لوثبت عدم الدخول و اما اذا شك فيه فيرجم دلايصدق 
الزانى فى ادعائه عدم الوطء تقديما للظاهر على الاصل لمعتبرة اسحاق قلت لابى 
ابر اهيم يليل الرجل تكون له الجادية اتحصنه ؛ قال فقال نعم انما هو على وجه 
الاستغناء » قال قات و المرأة المتعة؟ قال : فقال : لاء انما ذلك على الشيثى الدائم 
قال : قلت فان ذعم انه لم يكن يطأها قال : فقال: لا يسدق ء و انما اوجب ذلك 
عليهلانه يملكها () دقريب منها معتبرتها الاخرى دليس فيها التعليلالمذ كود. 

وهل عدم تصدبيقه فى خصوص المملو كة اد يجرى فى الزوجة الحرة ايضا 
فيه د جهان من عدم الخصوصية ء ب اقتصار الحكدم المخالف للقاعدة على 
مودده انثا مل 

وهل بلحق المرأة بالرجل فى عدم التصديق فيه ترددد الاظهس هو 
الثاني . 

ثم مقتضى اطلاق الرفايات عدم الفرق بين.القبل د الدب كما فى نظائر 
المقام لكن عن الرياض : الفرج هوالقبل ددن الدير كما صرح.به جماعة منغير 

١‏ لاحظ ص مه" وص وهم ج ١4‏ الوسائل وف ئالجواهر ص ١لا‏ ج١6:‏ نعم 


لو لم يتمكن الا من الدبر امكن الاشكال فيه بعدم انسياقة من النصوص . 
“يا ص بن" المصدر . ١‏ 


كن داه 

خلاف بينهم اجده ...!'/ ذلم بعلم له دجه ظاهر ثناعل 

و أها القيد الثالث دهو اعتبار الدوام فيدل عليه ايضا ردابات منها معتبرة 
أسحاق المتقدهة ٠‏ 

و اما القيد الاخير فيدل عليه صحيح اسصساعيل عن الباقر يكل قال قلت : 
ما المحصن رحمك الله ؛ قال: من كان له فرج يقدده عليه ويردح فهو محص 9') 

وصحييح محمد عن الصادق يلقلا المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الااان 
يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل'". 

دفى صحيح ابى عبيدة عن الباقر لُكل قشى امير المؤهنين للب فى الرجل 
الذىله اميه بالمصرة ففجر بالكوفة ان بدراً عله الرجم وضرب حد الزانى. قال: 
وقنى فى رجل محبوس فى .السجن دله امرأة حرة فى بِيته فى المصر وهو لايصل 
اليها فزنى فى السجن قال : عليه الحد (يجلد الجلد) ويدراً عنه الرجه!“). 

واعلم أنه يعس الحرية فى الاحصاتث بلا خلاف لبعض الروايات المءعتيرة 
دلكن الكلام فى انه هل بعتب فى رجمه كون الطرف الاخن ايضا حرا ام لا؟ 

مقتضى معتبرىاسحاق المشار اليهما سابقا وصحيح على بن جعفر 7" أهوعدم 
الاعشار دقل هذا هو المشهود شهرة عظيمة » وذهب جمع الى الاعتباد دتعدم 
تحقق الاحصان بالامة, واستدلوا بجملة منالردابات الصحاح فلاحظ مبانى تكملة 
الي 

ألا ص 9/ام ج #١‏ جواهرالكلام. 

؟يا ص #ن"# الوسائل . 

مص نك" المصدر . 

عنما صوه" ج ١188‏ الروسائل. 


مدص 4ه ماج 4م1ا. 
كعساصضص" كج ٠. ١‏ 


دقال في الشرائع والجواهر : (والاحصان فى المرأة كالاحصان فى الررجل) 
بلا خلاف اجده بل عن الغنية الاجماع عليه لاشراك معنى الاحصان فيهما نصا 
دفتوى. لكن المراد من تمكنها من الزوح ارادتهالفعل على دحه المز بورلاارادتها 
متى شاءت ضر درة عدم كون ذلك حقالها دفى صعدويحة أبىعبيدة عن ابى عبداث لا 
سئلتهعن اهرأة تزو جت برجل ولها زوج. فقال انكان زوجها مقيما معها فىالمص 
زوجها الادل غائيا او مقيما معها فى المصر الذى هى قيه دلا بصل اليها دلا تصل 
اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة . 

ثم انه نفى الخلاف فى عدم اعتبارحياتها فى ثبوت الجلد اوالرجم على الزانى 
قلا يرق الدال بين كونها حية اد ميتة ويدل عليه بعض الروابات ايضا (ص١٠ه‏ 
)2 . 

(؟) هل رشت فى موارد الرجم الجلد ام هو ساقط؟ دتفصيل الكلام فيه فى 
موددسن 5 

المورد الادل فى الشيخ دالشيخة » ففى صحيح الحلبى عن الصادق لإلئلا : فى 
الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » والبكر والبكرة جلد هائة ونفى سنة(). 
والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم دقضى فى البكر والبكرة إذا زنيا 
جاد هائة ونفى سئة فى غير مصرهما ...20 . 

اقول مقتضى الجمع بن الرداشين حسب المتفاهم العرفى هوان الشيخ 
والشيخة الحصنين بجلدان وير جمان دادعى الاجماع عليه ايضا وغير المحصئين 


١.-ص‏ م4" ج ١8‏ الوسائل . 
اص 840 نفس المصدر .| 


اع عو 
51 50 حال صحيح بن سنان! أ وصحيح 520308 خالد, 
ال_ودد الثانى فى الشاب و الشابة المحصئين ؛ ففى صحيح اببسى بصير عن 
الصادق كيلا ... فاذا زتى الرجل المحصن رجم دلم بجلدا) دهذا هو المستفاد من 
صحيح محمد بن قيس السايق وموئقة سماعة” ايضًا 

دفى صحيح ابى العباس عنه للا : رجم رسول الله تله ولم يجلد وذكروا 
ان عليا دجم بالكوفة وجلد فائكر ذلك ابو عبدالدكِاقةٍ وقالها نعرف هذا(". 

د ذكر السيد الاستاذ ‏ دام ظله ‏ انه يدل على نفى الوقوع لاعلى نفى 
التشريع دهو عجيب فان دسول الله 8 لابترك الواجب ء فعدم دقوع الجلد فى 
مودد الرجم بدل علىعدم وجوبه لامحالة ونقل عنالشيخ الطوسى وجه اخردهو 
أيضًا ضعيف . 

وفى رداية عبدالل بن طلحة ددداية عبدالةٌ بن سنان عن الصادق]إلئلإاذا ذنى 
الشيخ والعجوز (الشيخة) جلدا ثم رجما عقوبة لهماء داذا زئىالنصف منالرجال 
رجم لم ,يجلد اذا كان قد احصن .../") 


لكن بعارضها صحييح محمد بن مسلم عن الباقر لقا فى المحصن والمحصنئة 
جلد هائة ثم الر ج”)وصحيح زرادة عنه لقلا المتحد مع ما قبله متنا" وروايته 


ويؤيده بعض الروايات الاخر ايضا . 


ا ص باع" ج م١‏ الوسائل. 

؟ د صض .٠ه"‏ نفس المصدر . 

»د ض 85” نفس المصدر . 

5ه ص #407 نفس المصدد: 

١‏ - ص 49" ج8١‏ والرواية ظااهرة فىعدم اعتبار الاحصان فى رجم الشيخوا لشيخة 
لكن يحمل عليه جمعا بينها وبين ما مر على ان اسنادها الثلاثة غير شا لية عن الاشكال . 

ماص +" ج م١‏ الوسائل . 

يم اص 048 المصدر. 


الاخرى!')وصحيح الفضي لقال سمعت اباعبداللُ... الاا لزانى المحصنفانه لاب جمه 
حتى يشهد عليه |ربعة شهداء فاذا شهد واضربه الحد هائة جلد ثم يرجمه!'). 

واختار الثانىىصاحب الجواهرتبعا للمحقق ونسيه الى الشيخين داب نادرس 
دعامة المتأخرين . بل قال ادعى عليه الشهرة غير واحد . 

وذهب السيدالاستان فىهبانى قكملة منهاجه”" الى الادل فان الطائفة الادلى 
مخصوصة بغير الشيخ والشيخة لما مر من وجوب الجمع فى حقهما فاذا اختصت 
بالشاب والشابة تكون اخص من الطائفة الثانية فتحمل على الشيخ والشيخة لكنه 
حمل بعيد دان لم يكن مخالفا للصناعة, فاذا لم نجوز حملها على الشيخ والشيخة 
فبعد التعارض تقدم الثانية على الاولى الموافقه للعامة المخاافة لاطلاق الكتاب . 

واماموئق زرارة من قذاء على ثإلفلإفى امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا 
فامر بها فجلمدها مائة جلدة ؛ ثم دجمت دكانت اول من رجمها!). 

فلا يمكن حمله على الشيخة لقريئة الحبل فعلى القول الثانى حاله ظاهر 
دعلى القول الادل يمكن ان يلتزم به فى مودده لكن الموثق مطلق غير مختص 
بالحصنة فلابد من دفع الاشكال . 

(5) انما ترجم المحصنة اذا زنى بها الرجل , داما اذاذئى بهاغين ال.؛.رك 
لاترجم بل تجلد الحدلصحيحة ابى بصير ' عن الصادق قلا دهل يدر االر - عن 
الرج لاذاز نى بغيرهمدد كة قيل نعم بل نسب الىالمشهور والاقوى العدمدفاةالجمع؛ 
للاطلاق, فلاحظ ونامل . 

000 لاص لم06 المصدر 1 

ناص 6# المصدر . 

م دص ١998‏ ج ١‏ من الوسائل 


عدص 44ج 86١ا.‏ 
ص #55 ج م١‏ الرسائل . 


2 دوو 
(ه) فى صحيحة محمد بنمسلمعن الباقر لك . . . دلايرجم أن ذنى بيهودية 
اونصرانية ادأمة » فان فجى بامرأة حرة وله اهرأةحرة فان عليه الرجم ؛ دقال : و 
كما لاتحصئه الامة واليهودية والنصرانية انزنى بحرة ء كذلك لامكون عليهحد 
المحصن ان زنى بيهودية او تعر انه اذاعة وه ور 1 
اقول : المستفادمتهااعتبار اسلامالزوجةوالمزنى بهادحربتهما فىالاحصان 
والرجم لكنقال السيدالاستان فىمياتى تكملة منهاجه انهمقطوع الفساد اذلايعتس 
فىالمزني بها الاسلام والحربة بلاخلاف ولااشكال . 
اقولامااعتبار الخرية ققد مر بحثه فىالجملة ولاملزم لتحقيقة فى مثلهذء 
الاعصارواها اعتبار الاسلام فى الاحصان والرجم فلامعارض الصحيحة ف ىالاحصان 
سوى المطلقات اما فى الر جم فيعارضها رداية السكونى عن الصادق عن ابائه ولق 
ان محمد بن ابى بكر كتب الى على لبلا فى الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية 
فكتب اليه : ان كان محصدا فارجمه . . . ' والظاهر ان سندها معتس . فتسقطان 
بالتعادض فير جع الى العموم الموجب للرجم فتدبر جيدا . 
نعم ا لكافر د الكافرة بحصن كل منهما لاخر لقول الباقر يلكلا فى صحيحة محمد 
بن مسلم والنصر انى يحصن : اليهودية واليهودية بحصن النصر افية '") . 
ثم اذا زنى كافى بكافرة لم يجب رجمهما بل يتخين الاهام بين الرجم والدقع 
الىملتهما بلاخلاف بين الاصحاب كماقيله استدلعليهبقو لهتعالى:فان جاءدكفاحكم 
بينهم اواعرض عنهم . . . لكن الاعراض غير الدفع كماهو ظاهر . 
ْ اسدص 6ه “مج ماء 


ادص لهاج ماء 
» ب ص١6"‏ ج 18 الوسائل . 


نعم فى موثقة السكونى ...فى الرجل ذنى بالمرأة اليهودية و!لنصرانية 
فكتب تيار اليه : اذكان محصنا فارجمه وانكان بكرا فاجلده مأ جلدة ثمانفه, 
وأها اليهودبة فابعث بهاالىاهلهلتهافليقضو | فيهاما احيوا. 55١1(‏ 180 الوسايل). 

فيمكن انرستدل بهللمطلوب بجعلذ كر اليهؤدية هنباب المثال ويمكن 
انيقتص فى الحكم المذ كود عليها والرجوع فىغيرها الىالتخيين المذ كودفى 
الآبة . 

(ه)لافر قفى ا لمحصنة :بين | لمطلقة رجعياء غدمهافان|لر جعية زوجة ولااعلم 
خلافا فى الحكم ايضا مع ان رداية الكناسى ' تدل عليه بالخصوص والنتيجه ان 
الطلاق ال جعى لااثر له فى لحكم على الزدجين . 

(©8) شت الرجم بالاقر اراد بع مرات كماهر فى بحث الجلد( فى حرف الجيم) 

لكن اذا ام يعقبه الانكار و الا للغى فى اثبات الرجم فقط دون الحد لعدة 
منالر دابات هنها صحيح ابن مسلم عن الصادق ]تمن اق على نفسه بحدا قمته. 
عليه الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جحد لم يبرجم""ا وكذا بثبت بشهادة 
ادبعة شهود على الابلاج والاخراج كالميلفىالمكحلة!') كمايدل عليه روايات 


. الوسائل‎ ١8ج‎ "١9 ص١‎ 

لاا ص #9ؤوما جم١ا.‏ 

» - قيل لايكونالزوج احدهم خلافا لما عنالاكثر وذلك لصحيح مسمع الدالعلى 
جلد الثلاثة وملاعنة الزوج (ص؟.» جه١‏ الوسائل) اقول لكن فى سند الرواية ابراهيم 
بن نعيم وهو مشترك فلاحظ معجم رجال الحديث . 

 *#‏ المستفاد من الروايات ‏ مضافا الى نفس مفهوم الشهادة ‏ ان تكون |أشهادة عن 
حس ورؤية : واما رؤية نفس العمل و ادخال الفرج فى الفرج فهى متعذرة غالبا . ولايبعد 
الاكتفاه برؤية بعض الافعال الملازمة للدخول و بها يصدق رؤية الدخول والجما ع عرفا 
كما فى ساير الافعال . 


كثيرة معتبرة سند ال متها صحبحة محمدبن قيس عن الباقرعن أهير المؤٌ منين 821 
لابر جم جل ولااهرأة حتى شهد عليهماار بعة شهود على الايلاج والاخرات» وقال: 
لااكون ادل الشهود الادبع.ة اخشى الردعة ان ينكل بعضهم فاجلد . 

وفى صحيح الحلبى عن الصادق للا انه سل عن رجل هحصن فجر باهرأة 
فشهد عليه ثلائة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم دان شهد عليه رجلان واربع 
نسوة فلاتحوز شهادتهم د لامر جم ولكن صرب حد ارات 0 

(©) كيفية الرجم كما فى موثقة سماعة عن الصادق يللا هوان تدفن المرأة 
الى دوسطها ثم در هبى الاهام درهى الناءى باحجاد صغارء ولابدفن الرجلاذا ارجم 
الاالى حقوبه !" . 

د فى معتبرة ابى بصير عنه كلتلا تدفن المرأة الى وسطها © اذا اراددا ان 
بر جموها 03 ويرهى الاهام ثم دن همى النا'ن بعد باححار صغار . 

وفى المرفوعة التى لاببعد اعتبارها () عنه ولت : اذا اقر الزانى المحصن 
كاناد دهن بر جمه الاهام ثم الناس؛ فاذا قامت عايه البيئةكانادل من ير جمهالبينة 
ثم الامام ثم الناس " دهذا هوالمشهود بين الفقهاء كما قل داذا ناقشنا فى اعتبار 
الرداية سندا فلايبعد وسوب بدء الامام بالرجم مطلقا عملا باطلاق الروابتين 





١‏ ص إلاسم الى ص"#بام ج ١4‏ الوسائل. 

ا؟أسداء# ج8١.‏ 

معد ص #بام وص هلاناج ١8‏ الوسائل . 

ب لكن فى صحيحة ابى مريم : وادخلها الحفيرة الى الحقو وموضع الثديين . 
ص 98٠‏ ج 14 الوسائل , ولاجله قيد بعضهم الوسط بموضع الثديين . فافهم . 

ه ‏ والسند هكذا: رواء الصدوق باسناده عنعبدالله بن المغيرة وصفوان وغيرواحد 
رفعوه الى ابى عبدالله ( ع) فتامل فيه . 

ص #بام ج 18 الوسائل . 


خهة ٠‏ 
السابقتين , كما ذهب اليه بعض المحققين من مشائخنا الاعلام . 

(/9)يتأخى الرجم الى بعد الولادة دالرضاعة اذاكانت المحصنة الزانيةحبلى 
ففى موثقة عماد قال سألت اباعبدالله إلقلا عن محصنة زنت وهى حبلى, قال تقر حتى 

١ :‏ 
تضع ها فى بطنها وترضع ولدها ثم ترجم ( . 

بل فى ردابةهعتسرة عن امير الموٌ هنين إ 1 فانطلقى فارضعيهحو لين كاملين 
كماامر كال... قالفا نطلقى فا كفليه حتى يعقل ان,بأ كلو مشر ب د لاإنشر دى هن سطح 
ولابتهورفى برقال : فانص فت دهى تبكى . . . فاستقيلها عمروبن حريث . . ' فقال 
لها اجعى اليدفانا! كفله . . . فقال امير المؤ مني نلق أبعداد بع شهادات بابي لتكفلنه 
وانتصاغر . الحديث وقدن كرانه رجمها " . 

لكن الر دابة غير قابلة للاستدل على المقصوى فانامهاله ئلا لهاقبل ١‏ كمال 
اقرارها رهو خادت عن محل النزاغ , بل فى صحيحة أبى هريم . . . فتريبص بها 
حتى وضعت ثم أهربها بعد ذلك .. . فرماها بحجى () فيحمل الارضاع المذ كود 
فى الموثقة علىالارضاع الاولفقط . 

لكنفى الشرائع: حتى تضع وتخرح من نفاسهاء وفى | لجواهر بلاخلافاجده 
نصادفتوى . 

دعلى كل بعدالارضاع ترجم الااذا خيف على ولدها التلففتقر حتى حصول 
الامن . 

(4) المستفاد من مجموع الردايات 7 انداذا هربمن حكم عليه بالررجم 

-١‏ ص .خم" ج م١‏ الوسائل. 

؟ سا ص هلالج ١ماء.‏ 

#داصض .ل« ج18١.‏ 

#سدصضالالاجماء 


من الحفيرة فانثبت مو جب رجمه بالبيئة رداليها ثانياء كذا اذثيت بالاقراروكان 
فرارءقبل اصابته الحجارةوامااذا ثتبالاقرار كان فرارهبعدها اصابه المالحجادة 
لابرد ؛ وقبلانه لاخلاف فيه بين الاصحاب . فلاحظ وتدبر . 

(8) نسب الى المشهور جواز تصدى الرجم لمنكان عليه <حد مسن حددد 
ال على كراهة وذهب بعضهم الىعدم جواذه عملا بظاهر بعض الرداياتالمعتبرة!") 
بل فى بعضها عدم الجواز لمن فعل مثل فعله وان جرى عليه الحد على ما «وقضية 
اطلاقه والله العالم . 

(*1) نقل بعضهم نفى الخملاف فى وجوب التعجيل فى اقامة الحددد يعد 
اداء الشهادة وب بده دداية السكونى (ص “لام 2 18 الوسائل) . 

(19)فى الجواهر ومتنها (لاه" 2 )5١‏ : ومن تاب قبل قيام البيثة عليه 
سقط عنه الحد بلا خلاف اجده بل فى كدف اللثام الاتفاق عليه للشبهة . 

وقول احدهما مهل ... دلو ادعى ‏ اذا اخن ‏ التوبة قبل الثبوت قبل من 

اقول الروابة ضعيفة سندا (9* 2 18 الوسائل) والاجماعٌ منقول فلاعذر 
في ترك العمل بالمطلقات فى غير السارق والمحارب . 

(15) لواقربها يوجب الرجم ثم انكر سقط الرجم بلاخلاق يجده صاحب 
الجواهر و لو اقر بحد غير الرجم لم سقط بالانكار فى المشهود بين الاصحاب 
شهرة عظيمة (259905١#الجواهر‏ ) ديدلعليه روايات معتبرة(14" 186 الوسائل). 

(96) دلو اقى بحد ثم تاب كان الامام مخيرا فى اقامته دجما كان اد جلدا 
بلا خلاف اجده فى الادل بل عن السرائر الاجماع عليه بل لعله كذلك فىالثانى 
اضا. 


. ج 1 الوسائل‎ 41١ ص‎ ١ 


اقول لم اجد عليه دليلا معتير! لفظيا دان اسقط بعض اساتذتنا المحققين 
قيد التوية ايضًا لاحظغا ص #5 1ج 18 الوسائل . 
هذا ملخص الكلام فى جملة هن فروعات المسألة . 


(141) ردتراب المسجد وحصاه 


فى معتبرةز يد الشحام قال: قل تلا بىعبد ارد إلا اخرحجمن المسجد دفىثو بى 
حصاة ؟ قالفردها اداطرحها فى هسجد () تقدم بيان الموضوع فىالجزء الادلفى 
المحر مات فىمادة الاخذدمادة الاخراخ ص7»” وص ١7#‏ الطبعة الاولى فلاحظ . 

(95؟1)ردالمتنازع فيهالىالشارع 

قالالله تعالى : فانتنازعتم فىشىء فردده الىالل «الرسول ان كنتمتؤمنون 
بابيهداليوم الاخر (النساء 9ه) . 

والمراد بالشىءهو الحكمالشرعى المابيؤل النزاعفيه اليددون مالايرتبط. 
بالشرع , ووجوب الرد هذا ليس حكمابر أسه فان الحكم بغيرها اتزل ابن كذب 
دافتراء اوتشى بع محرمفلاحظ . 

ودمكنان نتمسك باطلاق (شىء) ونوجبدد كل مايتنازع فيه نزاعا بنجرد 
يؤلالي العدادة دالتضارب واختلال النظم الاجتماعى؛ ففىالر د حفظ المجتمع من 
المفاسد العظيمة ‏ دهذا مما قام بناء العقلاء عليدايضًا . ويقوم الحا كمالشرعى مقام 
الامامالقائم مقامالرسول فىذلك . 


(16) ددى طيرمكة اليها 


ع 
فى صحيح علىعن اخيهالكاظم ليلا قالسالته عنرجل خرج بطيى من مكة 


١د‏ صض 5ءهم ج؟ الوسائل. 


حتى ورد بهالكوفه كيف إمصطع؟ قال : دردهالىمكة ان مات تصدق بثمنه' ومثله 


)١(١  . 
٠. عمر.‎ 


(») ردالسلام 
تقدم بحثه فى حر ف الداء فى مادة التحية فلاحظ . 
(*) رن الغيبة 


قال الشيخ الانصارى (قده) فى مكاسبه . ثم انه يظهر من الاخباز المستفيضة 
وجوب رد الغيبة . . . دالظاهران الرد غير النهى عن الغيبة , والمراد به الا:تصار 
للغائب بما بناسب تلك الغيبة : فان كان عييا دنيويا انتصرله بان ألعيب ليس الا 
ما عاب اله به من المعاصى دان كان عيبادينيا دفجهه بمحامل تخر جه عنالمعصية. 
فات لم يقبل التوجيه انتصر له بان المؤهن قد ببتلى بالمعصية فينيغى ا نيستغقر له. 

اقول : هذا الذى اذاده رحمه الله حسن مرغوب فيه لكثه غير داجب لضعف 
الاخاد المستدل بها عليه سندا اودلالة ") , 


(154)رد جواب الكتاب 
قال الصادق بل فى صحيحة عدا بن سئاث 0 :رد جواب الكتاب واجب 
كوجوب ددالسلام , والبادى بالسلام اولى باللهُ ورسوله. 
يبقول الفقهية الهمدانى(قده) فى ائناء كلام له!*):و حكىعن بعض المحدثين| لقول 


. ج و الوسائل‎ ٠١4 ص‎ ١ 

؟ ‏ لاحظ ص 6.5 وص097٠ج‏ م الوسائل . 
ص 444 وص بلاج المصدر. 

و - ص 78١١‏ ج ؟ مصباحح الفقية . 


اوالميل الىوجوب ددا لكتابة واختاده بعض متأخرى المتأخر بن لصحيحةعبدالله... 

دفيه ان العادة قاضية يانه لوكان رد وجوب الكتاب واجبافى الشريعة لصاد 
بواسطةعموم الابتلاء به من الضر ودبات فكيف بختفى ذلك فى الشر بعة على دجه 
استقرت السيرة على عدم الالتزام به د ئر كه من غير تكير 2 كما أوهى اليه فى 
الجواهر .حنث اجاب عن هذا الخبر بانهلابخر تج بمثله عن السيرة القطعية , فالمراد 
بالوجوب بحسب الظاهر تأ كد طلبه على وجه لابتيفى مخالفته لاالوجوب بمعناه 
المصطلح , وارادة المعنى المزبود هن لفظ الوجوب فى الاخبار و كذا فى عبائر 
القدماء غير عزيز انتهى كلامه . 

اقول: لا قطع لنا بالسيرة المتصلة الممضاة: وارادة الاستحباب المؤ كد من 
لفظ الوجوب دان لم تبعد كما أفاد لكنها بعيدة فىهذه الصحيحة لمكان التشبية. 
فالوجوب ان لم يكون اقوى لااقل من كونه احوط لزوما. 

(*) دد مال المؤمن 

قال الباقر لقلا فى صحيح الحذاء : قال رسو لاله تله هن اقتطع مال مؤهن 
غصبا بغير حقه لم يزال الله معرضا عنه ما قتالاعماله التى يعملها من البى والخير 
لاشبتها فى حسناته حتى برد المال الذى اخذه الى صاحيه (') و فى صحيح ابى 
نصى قال سألت ابا الحسن الرضا لِلئلؤٍ عن الرجل يصيد الطير . .. . فقال اذا عرف 
صاحبه رده عليه , . . ٠‏ وان جاءك طالب لا تتهمة رد عليه ). 

اقول : دهل يتعدى من مودد الرقاية الى غيره فى وجوب |ارد الى الطالب 
غير المتهم ام لا فيه وجهان من بعد خصوصية للطيردمن بقاء الضمان مالم يطمئن 
بوصول المال الىمالكهء ويفهممن لقطة الجواهر عدءالتزام المشهود بالوجهالادل. 


داص "4#" ج ١١‏ الوسائل. 
"ص55" ج7١‏ الوسائل . 


)٠(‏ رذق الوالدة على زوجها 


قال الل تعالى دعلى المولودله رزقهن و كسوتهن بالمعردف (البقرة 588) , 
اقول: نبحث عنه فى مادة النفقة فى حرف النون انشابابٌ . 


(*) رزق السفهاء 
قال الله تعالى : ولاتؤتوا السفهاء اموالكم .. د ارزقوهم فيها 5 كسوهم و 
قولوالهم قولا معردفا (النساءه) . 


مرفى الجزءٍ الاول (ص4)ان الاظهر حمل الامربالرزق والكسوة هذاعلى 
الاستحماب . 


)٠(‏ رذق اولى القربى من الارث 

قال ايلّتعا لى:واذا حض القسمة ادلواالقربى واليتامى دالمسا كين فارزقوهم 
منه وقولوالهم قولا معردفا (النساءم). 

اقول : السياق وعدم التعيين «التعليق على الحضور كلها آيات الاستحباب 
اومن مال الكبير فقط . وقال بعضهم ان مااهرنا ان نرزقهم منه هو الاعيان 
المنقولة , د اما الارض والرقيق ومااشبه ذلك فلايجب ان رضخ منه وشبىء بل 
مكتفى بالقولالمعروف0". 

فى الجواهر ومتنها :(فمن كان معه صيد فاحرم زال ملكه عنه) كماصرح 


. لاحظ ص 197و" ج # تفسير المنار‎ ١ 


كات * 


به الشيخ . . . بل ظاهر غير واحد منهم الفاضل فى محكى المنتهى اتفاق الاسحاب 
عليه ؛ بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه صريداً ٠‏ . . (5) لانه (وجب عليه 
أرساله) كما فى فع دعد د غيرهماو محكى المبسوط و الفنية و الامدياح. بل 
عن ظاهر الغنية الاجماع عليه(" 1 

اقول : ويدل على و<وب الارسال ردادات كثيرة اشر نااليهافى مادة التخلية 
فى حرف الخاء والاحط ٠‏ 

(4؟1)ا رشان الضال 

يجب على المضل تعيينا أرشاد من اضله الى الحق » وقدمر دليله فى حرف 

الماد فى مادة الاضلال فىالجزء الثانى دفى حرف التافى هادة التوبة فىهذا الجزء 
(ع17) ارشاد النا سال ىالا حكام 

الارشادفى مصطلح جماعة من الفقهاء غير الاهر بالمعر دف النهى عن المنكر 
دوهوعبارة عن بيان الاحكامالشرعية للجاهلين بالنطق والكتابة لللاتندرس وتنسى» 
وو جو به كفائى توصلى طر يقى اوذاتى. قال ال تعالى: ولولانفر من كل قرقة منهم طائفة 
لمتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم أذا رجعوا اليهم لعلهم بحذردن (التوية 
؟"١)‏ ولاحظ ما ص فى بحث الامر بالمعروف. 

)٠(‏ ارضاع اللباء على الام 


فى اللمعة وشرحها : جب على الام ارضاع اللباء وهو اول اللبن فى النتاج 
قاله الجوهرى ء دفىنهاية ابن الاثير هو اول ما يحلب عند الولادة , ولم اقف على 
تحديد مقدار ما يجب هذه , و ريما قيده بعض بثلاثة ايام , دوظاعر ما نقلناه عن 


اهل اللغة انه حلبة واحدة, وانما وجب عليها ذلك لان الولد لابعيش بددته دمع 
ذلك لا يجب عليها التبرع به ء بل باجرة على الاب ان لم يكن للولد مال . 3 
ودبما منع من كونه لا بعيش بددنه فينقدح حينئن عدم الوجوب , والعلامة (ده) 
قطع فى القواعد بكونه لابعيش بددنة وقيده بعضهم بالغالب ذهو ازلى . 

اقول : .ول صاحب الجواهر _ قده ‏ لعدم الدليل على وجويه بل ظاهر 
اطلاق الادلة خلافه » ودعوى :وقف الحياة عليه يكذبها الوجدان ؛ ومن هنا 
حملها بعض الناس على الغالب اد على انه لابقوى ولا تشتد بنيته الابذلك وحينئذ 
فلادجه للوجوب , دلوسلم فهو حينئذ من حيث الضرر لامن حيث كونها اها ... 
ص 95 ج١1‏ الجواهر فالوجوب لادليل عليه ادلا وانه راجع الىوجوب حفظ 


النفس ثانيا . 
(199)ارضاعالاولان على الام 


قال الله تعالى : د الوالدات يرضعن ادلادهن <ولين كاملين لمن ارادان يتم 
اثرضاعة (البقره *؟) لاينبغى الشك فىان قوله : تعالى (برضعن) ليس خبراعن 
الواقع لعدم المطابقة كلية و(ظهوده فىالانشاء » فيدل بظاهره على وجوب ارضاع 
الادلاد على الامهات , ولا ينافيه قوله تعالى (لمن اراد) فان المعلق على الارادة 
الكاملين بحسب الظاهرءعلىانه يحتمل ان يكون معناء :لمن ارادان يتم الرضاعة 
المقروض عليهادلم بر دمخالفه امر الله تعالى 7) 

لكنلم يوجد خلاف بين فقهائنا فى عدم وجوه عليها نعم حكى عن الشهيد 


١‏ ويحتمل ان يكون المقصود بالموصول هو الزوج دون الزوجة الام ويؤيده 
تذكير الفعل الصلة فلاحظ . 


الثانىدغيره وجوبه عليها فى صورة فقدان الابوفقرا لولدوعدم مرضعةاخرى .و 
اورد عليه انالوجوب حينئذمن جهة حفظا لنفس اد من جهةوجوب الانفاق» وهذا 
غيروجوب الارضاع عليها . 

واستدلوا علىعدم الوجوب وحمل الامرفى الآية المتقدمة علىالندب . 

اولابقو له تعالى : فانارضعن لكمفاتوهن اجورهن (الطلاق 5) ثثانيابقواله 
تعالى : فانثتعاسرتم فسترضعله اخرى (الطلاق )١‏ وثالثا بردابةالمنقرى قالسئل 
ابوعبد الل بللا عن الرضاع فقال: لاتجبر الحرة على رضاع الولد وتجبرام الو ل(" 
د بغير ذالك . 

اقول : والروابة ضعيفة سندا »' والشرطية فىالابة الادلى سيقت لاجل لزوم 
ايتاء الاجرة دلادلالةلها على عدم وجوب الرضاع , والاجرة لاتنافى الوجوب .نعم 
الابةالثانية تدلعالىعدمه جوب الارضاعفاذا اراد كلمن الوالد والوالدة م نالاخر 
هافيه عسر من قلة الاجرة د كدرتها لاتجب الاجابة فسترضع للولد امرأة اخرى 
فلوكان الارضاع داجما عليها لما سقط عنها بالتعاسر الاان يقال انغابة الاستدلال 
انتمفى نفسدعدم وجوبه للمطلقةفىفرض التعاسر , لاعلمى مطلقالامهات وان كن 
غير مطلقات 7 فلادليل قوىعلى دفعاليد مناطلاق الابةالدالة على الوجوب فى 
غير المطلقات. ودعوىعدم خصوصية الطلاق فى ذلك عهدتها علىمدعيها. 

نعم لا.نخلو ذيل موثقة داؤد عن دلالة ماعلى عدمالووجوب , قال الصادق إلكلا 
فيها : وان« جدالابمن كه باربعة دراهمدقالتالام : لاارضعه الابخمسة دراهم 
فان لها نينزعه منها الاانذالكخير له دادفق بدانيترك معامه !"ا قانةيدل أد شعن 

ادص هباج مالسالل 


؟ وؤلك لان الاية المياركة واردة فى حقى المطلقات وكذا قولد فان ارضعن ... 
فلاحظط سورة الطلاق . 


10101010101012 مما 0000 


بانللام مطالبة زيادة الاجرة دان انجرت الى نزع ولدهامئها ٠‏ 

لكن رفع اليدعن ظهور الآبة الكريمة المتقدمة بهذا المقدار لابخلو عن 
شىءعفتاهلو يمكن ان يستدل على الوجو بايضابقو له تعالى : ؤانارادافصالاعنتراض 
منهمادتشاد دفلا جناح عليهما . فانمفهومالشرط فيدعدم جو ازا لفطام عندا ختلاف 
الوالدرين وعدمتر اضمنهما .قال صاحب مجمع البيان :فانتنازعا رجما الى الحولين 

هذاد لكن الحق مافهمه ا لمشهور م ناستحباب الارضاع للامدون وجو يدعليها 
دذلك لانالامر فىقوله تعالى برضعن ادلادهن حولين كاملين ليس للوجوب بل 
للاستحباب لقوله تعالى : لمن اداد ان يتم الرضاعة فان الحكم الالزامى لابعاق 
على الارادة , دليس هنا كامران 5مايقوم مقامهما وادعاء كون الامر يمعنى مطلق 
الرجحان المنطبق على الوجوب والندب غير موافق للظهور دمنهيظهر حالالابة 
الاخيرة وان الغصال فىصورة عدم التراضى والتشاور مكر ده لاانه محرم , هذااذا 
كان المرادهن الفصال هو فصل الام5 لده عنرضاعها كما «هوغير بعيد بملاحظةالسياق 
وأهااذا اخذناه باطلاقه فيصير اجنبياعن محل البحث وهو تكليف الامفى ارضاعها و 
داخلفى البحث الاتىعلى انهلوسلم دلالة الابةالاولى علىد جوب الارضاع تخصصه 
بصودة عدمتر أضى الوالدرينه نقول بعدم وجوبه فىصودة التراضى حتى الشهر الاول 
من الولادة على وجه اوبعدا حددوءشرين شهرا على دجداخر غير قوى لاجل الابة 
الاخيرة . 

وممايدل على عدم وجوب الارضاع عليها اطلاق قوله تعالى دان اددتم ان 
تسثر شعوا ادلاد كم فلاجناح عليكم . .. ضرودة عدم ملائمة وجوب الارضاععلى 
الام مع جواذ اتخان مرضعة اخرى للاب. 

ديمكن انيقال بو جوب ارضاع الادلاد عليها اذا اراد الزوحاتمامالر ضاعة 
داذا اتفق معهافىالفطام ‏ بعداحد وعشر بن شهرا اءمطلقا اذ 'تنخذ هر ضعةاخرى 


رت جم 


فلدذلك وهذامما يمك ناستنباطه منمجموع الآبات فتأمل المقام . 
ثم الرضاع بمعنى امتصاص الثدى لشرب اللبن كما يظهر من بعض كت 
اللغةفعلى القول بوجو بالارضاع «جبعلىالوالدة جعلثديهافى فم د لدها دلا يكفى 
أبصال اللبن الى فمه كيفما اتفق فضلا عن تسلميه الى مرضعة اخرىاة ارضاعه بلبن 
غبرها اد بلبن صناعى اه تغذيته بغذاء من غير اللين. 
الاان يدعىعدم خصوصية فى جعل الثدىفى فمالواد بل اللازم ايصال لبئهاالى 
فمه ولو يحلبه فى ظر ف الاثم اشر ابه . وال العالم . 


(*) ارضاع الاولان على الاب 


هل بيجب على الاب او مطلق الو لىسوى الام ارضاع الاولاد؟ بان ستاجر 
لهم المرضعة اد يشترى حليبها ويغذيهم به اذلا يجب اطعامهم اللبن الادمى بل 
الواجب عليه تغذيته بكل ما دمكن أن يعيشوا به من الما كولات حسب تجويز 
الطب الحديث ؛ وعلى الادل هل اللبن الصناعى يقوم مقام اللبن الطبيعى ام لا ؟ 
وبعبارة اخرى رزق الاطفال الواجب هل هو خصوص اللبن ام مطلق الاطعام ؟ 
وعلى الاول بقع البحث فى مدته ونهابتّه . 

واليك عبادة الجواهر همزدجة بعبارة الشرائع'". 

والاصل فى نهابة الرضاع حولان للابة دللمروى فى تفسير «لارضاع بعد 
فطام» انه الحولان وفحوى مهادل على ان ليس للمرأة ان تاخن فى رضاع دولدها 
اكثر من حولين ... ويجوز الاقتصار على احد وعشرين شهرا, بلا خلاف أجده 
فيه للاسل دقول الصادق فى خبر سماعة الرضاع احد وغشرون شهرا فما نقص 
فهو جودء وفى خبر عبد الوهاب بنالصباح الفرض فىالرضاعاحدوعشرون شهرا, 


. دص إلإلا وص بام ج ١م جواهر الكلام الطبعة الجد دم‎ ١ 


6" قم 
فما نقص عن أحد وعشردن شهرا فقد نقص المر ضع ء فان اراد ان يتم الرضاعة له 
فحولين كاملين... فظاهر الخبرين بعد الانحبار سندا ودلالة أنه لابجو نقصه عن 
ذلك وحينئن فلو نقص لغير ضردرة كان جودا محرما , بل فى كشف اللثام دعوى 
الاتفاق عليه ولعله ظاه. غيره ايضا . 

فما عن بعض من الجواز للاصل وظاهر قوله تعالى : فان اراد قصالا . .. 
والصحيح : ليس للمرأة ان تاخذ فى رضاع ولدها | كثر من حولين كاملين فاذا 
ادادا الفصال قبل ذلك عن ترا منهما فحسن: فواضح الضعف لوجوب تقييدذلك 
بالمدة المذ كودة . 

اقول : الردابات المستدل بها ضعيفة سئدا (لاحظ ص "١6‏ ج ١4‏ وصل/الاا 
)١6‏ دلا نقول بالانجبار, والاجماع منقول والاحتياط سبيله واضم وان لم يقم 
دليل على الوجوب ٠‏ 


(م19) الرضا بالحلف 


قال الصادق يلبلا فمصحيح الخزاز بطريق الصددق فى الفقيه فقط : من حلف 
بال فليصدق دمن لم يسدق فليس من الفى شى*من حلف له بال فلي ض دمن ,برض 
فليس مال دمثلها غيرها 7" . 

اقول : لابعد فى انصر اف الرداربة الى خصوص بابالدعاوى والمرافعات بعد 
حكم القاشى , قتدبر . وقريب منهصحيح الحسين عن الصادق 7" . 

ويممكن ان بةالان وجوب التصديق والرضا ليس تعبديا مخصوصا بالحلف 
بل هومن لوازم حجية الحجة الشرعية:المراد عدم جواز التردد فى العمل على طبق 
الحجة . 


. الوسائل‎ ١5 جاه١ ص‎ 9١ 


ويمكن انيجعل الرداية دليلاعلى حرمة استيفاء الحقمن الحالف وان علم 
موئقة بن ابى يعفور ايضًا (صة/7,١‏ 186) لكن لابالحلف الابتدائي بل المسوق 
بالاستحلاف . 
(*) الر ضا بقضاء الله 


اجمعت العدلية -علىما قالهالعلامة الحلى علىو جو بالرضا بقضاء الله تعالى 
وحيث اناتعرضناللمسالة مغصلافى بعض كتبنا الموضوعفىعلما لكلام فلائعيد 


عنات 0 ومحصوله عدم وجود دليل نفى دو جو به . 


(»)ال ر كوع 


قال الل :اقيموا الصلوة ه اتوا الزكوة واد كمواهع الراكعين (! لبقرة**) 

وقال تعالى: باابها الذين امنوا ار كعواواسجدةا داعبدهو اربكم(الحج 78). 

الظاهر ا نالوجوب لسراستقلاليا بل هو ضمنى قاأن الى كوع لم يعهد عملا 
واجباً بل هومن اجزاء الصلاة فيجب بوجوبها. 


(1»19) رمى الامام والبينة 


قد تقدم فى مادة الرجم قربا انه اذا اقر الزانى المحصن يجب على الاهام 
انستدء برجمه اذا اقامتالبينة عليه يحب على البينةا لمذ كودة الابتداء بالرجم 
ثم الامام ثم الناى وتقدم القول المخالف لدايضا. 


. ج ؟ صراط الحق وص 68 ج ؟ الوسايل‎ ١١ لاحظ ص‎ ١ 


111010101010010 اطغ 


وعلى كلحال ليس هذأ الوجوب من شر أئط الر جم حتى اذا سبق الامام غيره 
فى جمو هحتى القتل ه جب قتلمهم »بل هو-_على تقددر صحةهدر 45 9 جو ب تعبدى نفسى 


مسممةة وتم مور رمف متو ور ميم مم ميو ير نومت وروم وم رت ة رمه ةر تر يهو مم جره رمو رن فرت ةف مه ر ونه ةن مرو تر تر رن 09 9و9 هوت انو ةرور فهر رار ووو ةردو ورور هوم تهت ف مهتت مهمه ميرم رف ةبت رت جاده 


حرف الراء 
()الزركاة 


دوجوب الز كاة هن الضردرءات الاسلامية التى 'نستغنى عن الاستدلال , و 
هى مما بئى عليه الاسلام بل فى صحيح ابى بصير عن الصادقإإلئلإان الز كاة ليس 
تحمد بها صاحيها , وأنما هو شبىء ظاهر » ائما حقن الله بهادمة وسمى بها مسلما 
دلولم يؤدهالم تقبل له صلاة دفى موثقة سماعةء:ه للا اناهُءز وجل فرض للفقراء فى 
اموالالاغنياء فريضة لابحمدد :الا بادائها وهىالزكاةبها حقنوا دمائهم وبها سموا 
للدي 7 

يبظهر منهما جواذ قتل مانع الزكاة لكن فى ددابةغيرقويةالاسناد عنه كلئة: 
دمان فى الاسلام حلالمن الله عزوجل لايقضى فيهمااحدحتى يبعث ال قائمنا اهل 
البيت . .. الزانى المحصن يرجمه , دمائع الزكاة يضرب عنقه ("). 

ثمالز كاة فى تسعة اشياء وقد قال الاهام الصادق] لب فى صحيحة أبن سئان: 
لما تزلت آبةالز كاة :دخن من أهوالهم صدقة تطهر هموأز كيهم بها »فى شهر ر مصّاث 
فامس رسول 0له##2مناديه فنادى فى الناس: ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم 
الزكاة كما فرض عليكم الصلوة ' ففرط الله عليكم من الذهب و الفضة والا بل و 


1ص مم١‏ وص 78 ج ١‏ الوسائثل . 


اا 1010ذ1ذ111 ااا ا ا اا ااا 000 


البقرد الغنم ومن الحنطة و الشعير والتمر والزبيب .5 نادى فيهم بذلك فى شهر 
رهضان ء دعفى لهم عما سوى ذلك 7") 
سعها واشرنا اليها فى حرف الالف ايضا. 
9 1)ز كاة الفطرة 

اتفق المسلمون الاماشن هن العامة على دوجوب زكة الفطرة ء فلااشكال فى 
اصل الوحدجوب بل هو أقدم من وجوب زكاج المال ففى صحيح هشام عن الصادق ك1 
نرلت الزكاة وليس للناس اموال وانما كانت الفطرة 9" , 

وائما البحث فى جملة مهمة من فردعها . 

يشترط فى الوجوب المذ كور امور. 

(اولها) العقل . 

(ثانيها) البلوعٌ فان المستفاد من ردايات الباب ان الحكم تكليفى محض 
اليس بوضعى . مع أن ثبوت مطلق الوضعية على غير البالغين غير بين دلابمبين 
كنا مييق : 

دقال سيدنا الحكيم (رض) : واشكاله ظاهر فان الحديث (حديث رفع القلم) 
ظاهر فى رفع الوجوب فلا يصلح لحكومته على مادل على اشتفال الذمة بها 9) 
ويدفع بان الاشتغال المذ كود انما ثبت من جهة الوجوب التكليفى فير تفع 





أ ص بم وص 4” المصدر . ١‏ 

»اص .98”؟ ج >" الوسائل . 

م ص 7 #اه جح مستمسك العروة الطبعة الاولى وتبعه السيد الروحانى فى ص١؟‏ 
اج > فقه الصارق . 


الا كين 
راقعَه فتاهل 

(ثالئها) عدم الاغماء فلاتجب على من اهل شوال عليه وهو مغمى عليه. 

اقول: الاغماءٍ دالغفلة والنوم من ياب واحد فلامعنى للتفر بق بينها لكن نسب 
الاشتراط المذ كود الى قطع الاصحاب دنفى الخلاف فيه ومع ذلك فالا<ةياط 
لازم ٠‏ 

(رابعها) الدربة لكن اعتباره على نحو المطلق محل اشكال. 

(خامسها) الغنى ؛ فلاتجب على من لابملك قوت سنته فعلااوقوة ففى صحيح 
الحلبى عن الصادق لِلِل : دئل عن رجل بأخذ هن الز كاة عليه صدقة الفطر: » 
قال: 09), 

وفى صحيح الفضيل للك قال : قلت له : لمن تخل الفطرة ؟ قال : لمن لا .بجده 
ومن حلت له لم تحل عليه , ومن حلت عليه لم تحل له '') و مادل على خلافه 
يبحمل على الندب جمعالكن الفقير اذاكان غير بالغ ادءجنو نا فلايجو ذ للو لىالاعطاء 
عنه فاناطلاق رداءة اسحاق وان كان يشملل الفرض.خلافا لسيدنا الحكيم الا انها 
ضعيفة سندا بطر بقيها وان عبس عنها بالموثقة فى الكتب”" . 

والاقوى عدم اعتبار وجدان مقدار الفطرة الواجبة زابداعلى هؤنة السنة 
فى دجوبها لاطلاق النص خلافا لجمع من الاعيان . 

() زكاة | لفطرة من العبادات كما ارسلوه ارسال المامات فلاتصح من 
الكاف ركسائر العبادات ' والظاهر ان المسألة اجماعية. 

د ذهب بعض الاصحاب الى اشتراط الوجوب بالاسلام لكنه ضعيف كما 


١‏ ص 79# ج 5 الوسائل. 
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وم ع لسال 
ذكر ناه فى محله '') فالكافر مكلف و ان لم تصح منه العبادات فللحا كم اجباده 

باداء الزكاة او اخذها منه قهرا . نعم اذا اسام تسقط عنه الحديث الجبدانضعف 
سنده ولخصوص صحيح معادية الاتى . ش 

داها المخالف اذا استيص بعد ألهلال فانث لم يؤد هافلامو جب السقوط هو ان 
أداها الى المستحق فلامو جب للبقاء ا نأداها الى غير المستحقكالفقير المخالف 
فالظاهر عدم الاجتزاء ولزدم الاعادة عمللا بالقاعدة الادلية . 

(#) وقت تعلق الوجوب غردب ايلة العيد' فمع اجتماع الشرائط المذ كورة 
تحب 9 بددنها فبه لاتجب »ء : لا عيرة بتَحققها بعد ذلك داو بقليل و هذا مما يستفاد 
هن صحيحة معادية بن عماد بطر بق الشيخ قال : سألت اباعبد الله يلتلا عن مولود 
دلد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا»قد خرخج الشهرد سنّالته عن يهودى اسلم ليلة 
الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا . 9) 

دوهى تدل ‏ دلالة ظاهرة ‏ على أن العبرة بالشرائط انما هى فى جزءٍ اخير 
من شهر رهضان و بالملازمة العرفية يثبت انه هو دقت تعلق الوجوب ايضاء '" . 
فما او رد عليه سيدنا الاستان الحكيم فى مستمسكه من منع الدلالة على ذلك و 
تبعه بعض اهل العصر مما لامحصل لهء نعم الروابة تختص ببعض الشروط ولاتشمل 
جميعها لكن المستفاد منها بقرريئة فهم العرف عدم-الخصوصية للمذ كور , د عن 
جماعة من القدماء والمتأخر بن ان دوقت الوجوب اول يوم العيد اى طلوعفجرهء 

واستدل له بصحيحالعيص قال سألت اباعبدالل يلبلا عن الفطرة هتىهى ؟ فقال : قبل 

١-الجزه‏ الثانى من صراط الحق . 
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ب ويؤيده ما فى رواية ثانية لمعاوية: وليس الفطرة الاعلى مناددك الشهر. لكنها 
لاجل البطائنى ضعيفة . 


كلامت جح 

الصلاة بوم الفطر , قلت : فانبقى شىء بعد الصلاة ؟ قال لاباس اليم 29 . 

لكنالردابةغيردالة عليهلاحتمال درودها فيوقت الاخرات بلهوالمحمل 
جمعابيئها ذبين صحبحة معاد بة المتقدمة . 

نعم يجوز تقديمها من ادل رمضان لصحيحة الفضلاء عنالباقرين 804 : على 
الرجلأن يعطى عن كل من يعول من حر دعبد وصغير و كبين يعطىيوم الفطر قبل 
الصلاةفهو افضل وهو فى سعةان يعطيهامن او ل بوميدخل من شهر رهضانالى 7 خر ") 

والاحوط عدم دفعهاليلة العيديل امايقدمها فى رمضان اديعطيها يوم العيد 
لعدمدليل ظاهر على كفاية اعطائها فىليلة العيد فتأمل . 

هذا كله من ناحية المبدء وامامن ناحيةالمنتهى فقد اختلفت فيه الردايات 
والاقوال. 

ديمكن انيستفاد من صحيدة الفضلاء المتقدمة انه صلاة العيد بناءعلى ان 
الافضلية بلحاظتقديمها فىشهر رهضان, لابلحاظ تأخير ها عن الصلاة حتىتدل على 
استحباب التوقيت المن كود . لكن مقتضى اطلاق صحيحة العيص جواز تاخيرها 
الى[ خر بومالعيد ذانكان الاحسن اعطائها قبل الصلاة ٠‏ 

دفى معتبرة أسحاق قال : سألت اباعبدالل بلقلا عن الفطرة؟ فقال : اذا عزلتها 
فلابضر ك متىاعطتيها قب لالصلاة ال بعد الصلاة 9 . 

دمفهوهه المنع فى صودة عدم العزل عن الا عطاء بعد الصلاة نعم هو قابل 
لحمل على الاستحباب بقرينة صحيح العيص» فالاظهر جوازتاخيرها الىاخن بوم 

العيد وان كان الاحسن لمن يصلى صلاة العيد اعطائها قبلها . نعم اذا عزلها جاذ 


إدصض 8؟ المصدر. 
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تاخيرها الىها بعد العيد ايضًا . 

ففى صحيح زرادة عن الصادق للا فىر جل اخرح فطرتدفعز لها حتى يجدلها 
اهلافقال: اذااخر جها من ضما ندفقدبرءٍ والافهو ضامن لها <تى بو ديهاالىاريابها(") 
لكن فى جواز عزلها معالتمكنمنالمسةحق اشكال لعدم دليلقوىعليه الاانبيكون 
اجماعيا اومستفادا مناطلاق معتبرة اسحاق السابقة. 

ثماذا آخر هانسيانا أدعصيانا من وقتها منده نعز ل فذهب جماعة الىسقوطها 
لاصالة البرائة . وجماعة الى بقاءها للاستصحاب المقدم على البرائة ( . ويمكن 
دعمه بذدل صحيحة زرادة المتقدمة انفا الا ان بشكل فى شمو لها لغير صودة العزل 
لكنه ضعيف وعلى كلل حال الوجوب الم ييكناقوى لاشك انهاحوط ازدها . 

(4) جب العزل اذالم يو جد المستحق فىالوقت دلا بجبتقديمه علىرمضان 
اذاعلم بعدمالتمكن من الاعطاء الى المستحق يومالعيد لعدمدليل عليهبل لانكفىة 
ان علم بغدم التمسكن من العزل ايضا فلابد من القضاء حينئذ فافهم. 

ثم الاظهر صحةعز ل اقل من مقدارها بلواز د من مقدارها لصدق العزلعرفا 
والاشكال على الثانى بان الظاهر هن العزل العزل عنغيره فلايصدق مع الاشتراك 
ضعيف نعم لاشك فى عدم صدقه بالعزل فى جميع امواله ادفى كثيرها ومنه يظهر 
صحةه فىمال مشتر ك بيذه ذبين غره ذكاث ماله بقدرهاء بلىهذ! أوضح من سابقه. 

(ه) لانبعد دلالة صحيحة زرارة المتقدمة على عدم ضمانالمكلف للفطرة 
المعزدلة اذا تلفت بغير تفر يط . وربما قيل ان هذا فى صورة عدم وجودالمستحق 
واما مع دجوده فالتأخير فى حد نفسه نوع من التفريط والتعدى فلا ينفع المزل 
فى نفى الضماث. 
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اقول : والعمدة فى الضمان عدمثبوت جواز العزل فى فرش و جودالمستحق 
فوجوب الدفم على القاعدة كما لابخفى , 

(#) مقتضى هكاتبة على بن ه.لال عدم جواز نقل الفطرة الى بلدة اخرى 
وان لم يوجد موافق اى مؤمن ديدل عليه خبر الفضيل و لكن سنده ضعيف خلافا 
لجمع واها المكاتية المذ كورةفهىهمضمرة ليس حال ابن هلال كحال سماعة حتى 
بعتمد على مضمراته فلابدمن الاحتياط وعدم النقل ان وجد المكلف مؤمنا دالا 
بو كله الفقير المؤمن البعيد فى القبض والارسال مثلا . 

وهل النقل على تقدير ثبوت تحريمه يبطل الفطرة ادهو محرم نفسى 
وجهان اظهرهما الثانى وقد ذ كر ناه فى الجزء الثانى (الطبعة الثانية) فلاحظ . 

(/إ)يجب اخراج الفطرة عن نفسه ه عن كل من بعوله كائنامن كان لعدة 
من ألر وابات. ففى صحيحعمرعن الصادق لْلتِ ... الفطرة داجبة على كل من بعول 
فق 3 كناف اش شغير أ كبين سن او امسو 0, 

دفى صحيحة أبن الحجاج ... انما تكون فطرته على عياله (). 

و فى صحيح على عن اخيه الكاظم للب .. . هى على كل كبيز! وصغير همن 
0 

دقضية اطلاقها عدم الفرق في الحكم بين ووب الانفاق وجواذه بل حتى 
اذا ائفق من حرام » دلامكفى مجر د وجوب الانفاق مالم ينفق ه لم يصدق عنوان 
العيال فلاتجب عن الزوجة الناشزة اذا لم ينفق عليها خلافا للحلى حيث ادعى 
الأجناع على وحوبها ورد النيشق قن مسك مشر و يفول ها عوفنا احذا دق 
فقهاء الاسلام فضلا عن الامامية اوجب الطفرة عن الزوجة من حيث هى الخ . د 
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اج روسك 
بها بقيد. جزما ما فى صحيح صفوان ١!‏ ومعتبرة إسحاق '')وصحديح ابنهيمون”) 
وصحديح الحلبى 7“ دغير ها من اخذ بعض العناوين الاخر كالكبين والصغير وا لحر 
العبد و كل انسان والاب و إلام والولد و الامرأة و الخادم والاهل و غير ذلك . 
د ان كانت النسبة بين عنوان العيال ه كل واحد من العئاوين الاخر عموما من 
وجه الا ان المرادهو الادلد بشهد له ما فى صحيح أبن الحجاح منالحصر (أنما: 
تكون فطرئه علىعياله ٠)‏ هذا بحسب الكبرى فليكن مب_لما مفروةذا عنه لكن 
بحسب الصغرى قد يشكل الامر فى موارد : 
(المورد الاول) الضيف فقد اختلف فيه اقاويل الفقهاء (رضى الله عنهم ) د 
لميرد فيه مايحتج به الاصحيح عمس بن يز يدقال : سألت اباء بدالل كاقل عن الرجل 
يمكون عنده الضيف من اخوانه فيحض بوم الفطرة يؤدى عنه الفطرة ؟ فقال : نعم 
الفطرة داجب على كل هن يعول هن ذ كرا ف انثى صغين اذ كبير حراه مملوك . 
اقول : العبرة فى د حوب دفع الفطرة عن الضيف هو صدق عنوان من يعول 
.عليه أ وصدقالعبالعليه للحصر المتقدم دلهذا الخمر:الظاهر عدم صدقه بيقاءالضيف 
ليلةوا لخبر | يضامنهس فعنهومع الشكير جع الضيف الى الاستصحاب اواصالة الاشتغال 
والمضيف الى البرائة. 
(المورد الثانئ) اذأكان الشخص عيال اثنين بان عالاه معا ولاسعد التفصيل 
بين صورة اشتراك النفقة بين الاثنين مثلا دصورة تناوب المعال بان بعال على كل 
واحد فىزمان ففى الصودة الادلىتجب فطرته عليهما هعا بالتسادىاه بنسبةالانفاق 
وفىالثانية على حدهما و الادل لامخلوعن وجه من جهة الاطلاقات و اذا كان احد 
#©١‏ ص 99ج ١‏ الوسائل . 
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المعيلين معسر افوجوب دفع حصته على الاخر الموسر لا بخلوعن اشكال لعدم دليل 
داضم عليه . دفى الصودة الثانية تجب فطرته على من بعواه دقت الهلال للاطلاق 
فان كان المعيل حينئن معسر اسقط عنه دعن المءعيل الآخر جزها . 

(المورد الثالث ) لا اشكال فى وجوب فطرة الرضيع على من يعطى اجرة 
الارضاع سواء كان اباله ااغيره وسواءكانت المرضعة اماله اوغيرهاء واهااذا ارضعته 
امه اد غير هامجانا فقيل ان الرضيع عيال من يعول بالمرضعة للتبعية لكنه مشكل 
فانه عيال المرضعة فتجب فطرته عليها الا ان يدفع ذلك بالسير ة. 

نعم أذا كا نالاجرة من مال الرضيع فلاتجب قفطرته على احد لا نالمنفق غير 
بالغ والبالغ غير معيل. 

(المودد الرابع ) لو ملك احد مالا لشخص هبة اوصاحاً و هو انفقه على 
نفسه ليجب علىالمملك زكاته لعدم صيردرته , عبالا له يمجر د ذلك , و اها اذا 
كان هن عياله عرفا د وهبه مثلا لينفقه على نفسه سواء كان المعال ممه اد فى محل 
بعيد فقيل يجب زكاته عليه وقيل لاتجب لكن الارجم هو الادل فانه انفاق بنحو 
التملك لايتحو اليذل فتدس . 

ثم الظاهر عدم وجوب الزكاة على الاباء عن ابنائهم المحصلين فى الجامعات 
الدائرة فىهذه الاعصار حيث تنفقالحكوهات عليهم و يهيؤن لهم الطعاموالمسكن 
دانما ينفق آبائهم عليهم الكسوة دبعض الحاجيات الاخر فتأمل!". 

دهل تجب على الحكومات فطرة من يعولهم ام لا ؟ فيه تردد منشأه 
دعوى انصراف الردايات عن مثل هذه العيلولة,وهى غير بعيدة . و كذا اذا انفق 
الحا كم الشرعى سهم الاهام وغيره من وجوه البر على مستحقيها وجعلهم عيالاله, 
فان الظاهر عدم وجوب فطرتهم عليه لانصراف الادلة عمن مثله حتى, اذا استقرض 


. وجهه ما مر فى المورد الثانى فايه:من اقسام الاشتراك‎ ١ 


َم رك 
ما ينققق عليهم ثم أدى قرضه من الوجوه المذ كورة. 

(المورد الخامس) لواستاً جر شخصا واشترط فىضمن العقد ان مكون نفقته 
عليه فذهب جمع الى دجوب فطرة الاجير على المؤجرء دذهب جمع الى عدمه 
فانه هن قبيل الاجرة , ولعل الاول اظهر اصدق كونه عيالا او مئضما الى العيال 
كمافى صحيح أبن سنان فمطلق الاجرة لاتمنع عن صدق موضوع الوجوب نعم 
لواشترطعليه مقدار نفقته فيعطيدمن الادراقالمعمو لةمئلا لينفق على نفسه لمتجب 
عليه . و المناط الصدق العرفى فى عدممنعيالهد عدمه كما يدل عليهاطلاق صحيح 
ابن الحجاح قال سألت الرضا يِلئِلا عن رجل ينفق على دجل ليس من عياله الاانه 
بتكلف له نفقته و كسوته أتكون عليه فطر:ه ؟ فقال : لا انما تكون فطرته على 
عماله صدقة دونه الع (") 

(المورد السادس) هااذانزل على المكلف نازل قهراً دهن غير رضاه وصار 
ضسغا عليه مد: و كذا لو عال شخصا بالا كراهه الاجبار فقد اختلفوا فيه للاطلاق 
: + :سصراف. 

(#) المستفاد من ردابات الباب ان كل من وجبت فظرته على غير ه سقطت 
عن نفسه دان كان غنيا دان لم يخرجها المعيل عصيانا او فسيانا . 

لكن ذهب بعضهم الى دجوبها على نفس المعال أن لم بخرجها المعيل و 
استدل له سيدنا الاستاذ الحكيم (قده) بان الجمع بين دليل وجوب الفطرة على 
المعيل د دليل وجوب الفطرة على العيال الجامع للشرائط بضميمة ما يستف.اد من 
ان لكل انسان فطرة واحدة انيكون الو جرب عليهما منقبيل الوجوبالكفائى 
الذى تحقق فى محله ان الواجب فيه واحدو الواجب عليه «تعدد اذ لامانع من 

اشتغال ذهم متعدده بواجب واحد لان الوجود الذمى اءتبارى و لامانع من ان 
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بان إن 
مكون للواحد وجّودات متعددة اعتيارية وارتكاب هذا الحمل الى من ارتكاب 
التقسيد فى دليل الوجوب على العيال . انتهى كلامه (). 
اقول : الحمل الم كورخلاف الظاهرء بل لابدمن ارتكاب التقييد فىدليل 
الوجوب على العيال بملاحظة دلالة الرواءات . 
نعم ذهب الى الو جوب فى دودة فقر المعيل جماعة تبعا للحلى والمحقق 
وهو الاظلهر لعدم المخصص لعموم الادلة المقتسر فى تخصيصها على خصوصض 
صودة اجتماع شرائط الوجوب فى المعيل لانها مورد نصوص التخصيص خلافا 
للشيخ دغبره. 
(ة) فا عن الصادق لِلئلاٍ : الفطرة على كل قوم مما بغذدن عبالهم مر: 
فى الصحيح ءن على كل قوم مما بغذون عيالهم من 
1 57 | 5 )» 
لمن لخ زفيب زغعير ه 0 
000 
دفى صحديح آخر لدعنه لكا . . . جرت السئةبصاع من تمر اوصاعمن ذبيب 
اوصات هن شعير فلماكان زمنعئمان و كثرت الحنطة قومه النارفقال:نصف صاع 
1 5( 
من بر بصاع من شعير”. 
وفى صحيح الحلبى عنه يلقلا . ... نصف صاع من حنطة اوشعير اوصاع من 
تمراد ذبيب لفقراء المسلمين7". 
أل ص.ءلاأه ج5 مستمسك العروءٌ الطبعة الاولى. 
؟ ‏ ص 4س ؟ ج ١‏ الوسائل . 
#داصضص!١"؟‏ ج5. 
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دفى صحيح أبن سئان والحلبى عذه لا . . . صاع من تمراد نصفصاع من 
برد الصاع اربعة امداد 9) ش 

دفىصحيح محمد بنهسلم عنه: الصدقة لمن لايجد الحئطة والشعير جزى 
عنه القمح والعدس (والسلت) والذرة نصف صاع من ذلك كله ادصاع منتمر او 

"ا 

دفى صصحيح الفضلاء عن الباقر بن 822 . . . فان اعطى تمر اقصاع الكل رأس 
دان امبعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة او شعير» «الحنطة والشعيرسواك 
ما اجزى عنه الحنطة فالشعير «جزى عنة1: 

هذا ما وجدته من الروابات دالمستفاد منها امور : 

(الادل) ان الضابط فى جنس ما يدفم بعنوان زكاة الفطرة هو ما كان غذاء 
للدافع دعياله فى الجملة دان لم يقتصر عليه » دالافيشكل الا كتفاء به, دلو كان 
تمرأ د<نطة اذا لم مكن بعنوان القيمة فان النسبة بين الرداية الاولى وغير هادان 
كان عموما من وجه الاان الاقرب عرفا تقييدها فىالردابات بما يغذى بهاء فكل 
ما بغذى به جاز دفعه دان لم بذ كر اسمه فى الردايات كالخبز والماش والعنب 
والعدس والمشمش و5غيرها. 

نعم يمكن أن يكتفى بالشعين من يغذى عياله بالحئطة وبالعكس تخصصا 
فى الضابطة لاجل ذيل صحيحة الفضلاء . 

(الثانى) مقداد الزكاة من التمر والزبيب صاع لكل رأس ومن غيرهما نسف 
صاع اكل رأس جمعا بين الردابات » لكن ادعى الاجماع بقسميه على وجوب 
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ادر اج اد ون جميع عر لاسن ذه فهو و الاظهر 0 الاحتياط اللازم . 

(الثالث) ان الصاع ادبعة اهداد كما فى صحيح الحلبىوابن سئانوالمدملا 
الكفين مسن الطعام كما فى جدلمة من الكتب اللغوءة وقدر الصاع ايضا بستمأة 
واربعة عشرة مثقالا صير فيا(')دفىردابة لابخلو سندها عن لكلام انه تسعة ارطال 
بالعراقى لكنه مشهود بل ادعى عليه الاجماع . 

(الرابع) كف ى الصاع الملفق من جنسينهما يغذى به خلافا لجمع للاطلاق 
واما كفابة نصف الصاع هناللجذس الاعلى بعنواث القيمة عن صاع كامل هن جنس 
ادئى كتصف صاع هن حنطة اعلى بعئوان القيمة عن الحنطة الادنى ففيها ثردد. 

(» 1) لابجب اخراح العين المغذى بهاء بل يجوز دفع قيمتها |يِضالجملة 
من الردايات ففى موثقة اسحاق عن الصادقكليَاٍ لابأس بالقيمة فى الفطرة7". 

ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الدراهم دغيرها . 

(19) مستحقهاالمؤمن الفقير كمايدل عليهالروايات ''والمشهود المدعى 
عليه الاجماعان مصرفها هصرف الزكاة وهوغير بعيد بعد التأمل فى الادلة فلايجوز 
فطرة غير الهاشمى للهاشمى5 قد ادعى عليه الاحماع ايضاً.والمتاط هوالمعيل لانه 
المكلف باخر اح لفطرةددن العيال خلافا لبعضهم فاذا كان العيالهاشمياً دون المعي للم 

جز دفعها الى الها ئثمى وبجوز فى عكسه. نعم فى معتبرة اسحاق عن الكاظلم قلا قال: 
00 ولا يخفى متافاج هذا التقدير لما فى الكتب اللغزية فان ملا الكفين لايساوىماة 
وثلاثة و خمسين ثقالا صيرفيا . لكن ذكر سيدنا الاستاذ الخوئى ‏ دام ظله ‏ فى كتاب كتبه 
الى : ان عمدة الدليل على صحة مثل هذه الاوزان المتعادفة هى انها و صلت الينا كذلك 
يدا بية"من رمن الائمة الاطهار (ع) ولم يختلف فيها اثنان . وما ودد فى اللغة من تفسير 
المد يهلاا لكفين لايمكن! لاءتمادعليه حيث انه يختلف ياختلاف الاشياء خحفة وثقلاء انتهى كلامه 
فالعمدة هو الاجما ع والسيرة. واما ذيل كلام الاستاذ العلامة فلايخلوعن ضع ف كما لايخفى. 
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سألته عن صدقة الفطرة اعطيها غير اهل دلايتى من فقراء جير |نى قال للفلا : نعم 
الجيران احق بها لمكان الشهرة ( , 

وظاهرها جواز دفعها الى المخالفين نقية د كفاية ذلك بل فى صحيح عن على 
بن «قطين انه سال ابا الحسن لقلا عن زكاة الغطر: أيرصح ان نعطى الجير انوا لخلؤدة 
همن لابعرف «لابنصب ؟ فقال : لابأس بذلك اذاكان محتاج”") وظاهرها جواز 
دفها الى غير الناصبى حتى اذا وجدالمؤ من ولاخصوصية الجاروالمرضعة فانهمافى 
كلام الرادوى فتأمل . 

ثم أنه بجوز ان يدفم اقل من صاع للفقير على الاظهر للاطلاق نعم لابد 
من قصد القربة . 


(٠)زيارة‏ الحسينإ( 


دلت على دجو بهاعدة من الردايات”'' لكن الوجوب العينى على كل مستطيع 
كوجوب الحج مقطو ع العدم بل خلاف الضردرة ( فالر دابا بجيؤهمسل على 
الاستحاب المو كداوالوجوب الكفائى بحيث لاسقى دز ارء للب مثر لاك فى تمامالسئة 


كمااشرنا ألية فى حرف الجيم . 
(1*5) ذربارة الر سول الاعظ يق 


بيجب زيادةقبرالنبى الاكرم تيك فى المديئة المنودة بالوجوب الكفائى 
على ما سبق فى حرف الجيم فى مادة الجبر تحت الرقم (41) . 





؟ ‏ ص #8١‏ المصدر . 
م لاحظ ص م١"‏ وما بعدها وص 66" وما بعدها من الجزه العاشر من الوسائل . 


مم جم 


ثم الزياره هل هى مجرد حضور الزائى عند المزدر اديعتس فيه التسليم 
نحو السلام عليك ؛ الظاهر هو الثانى وفى كفاية صلى الله عليك وجه . وهل يكفى 
القيام فى ناحية بعيدة هن قبرء الشر يف من المسجد؟ لابعد فيه اذاكان ٠١‏ بيئهما 
مشغولا بقيام الزائرين ٠‏ والمناط الصدق العرفى . 


)١"6(‏ السؤال عن الانبياء مل 


قالاللُ تعالى: داسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجءلنامن دونالر حمن 
الهة يعبدون (الزخرف 48 ) لاشك ان الخطاب مخصوص بالنبىالا كر مقه د 
المسؤل عنه أماامم الرسل الموجودين فى زمانهمق د اما ارداح الرسل]إئةٍ فى 
ليلة المعراج كما يدل عليه روايات " . 

والاظهر على الادل عدم افادة الامر الوجوب , وانما سيق مساق تأ كيد 
التوحيد دثبوته فى جميع الشرائع ه على الثانى افادته الوج.وب فيكون السوال 
مع العلم بالحال- امرا تعيديا قد وجب لغرض غير الاستعلام» 


(») السؤال عن اهل ائذ كر 
قالاندتعالى : و ماارسلنا من قبلك الارنجالا نوحى اليهم فاسئلوا اهلالذ كر 
ان كنتم لاتعلمون بالبينات والزبر ا و انزلنا اليك الذكر : (النحل 44) 
وقالٍ تعالى : وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان 


. ج 4 تفسير البرهان‎ ١47 ص‎ ١ 
الجار والمجرودمتعلقان بمقدر اىارسلناهم با لحججالواضحة والكتب المنزلة‎  «“ 
. عليهم كما قيل‎ 


ومومفة ووم موقو مدي موود م ورم وم موري كفو رده مهدر ومو ريه و ورم زومت وو ووو ور وروم ف هوم د وا ووه هرا وما رو وا اج ووو موود اوت تت وو م ردت ته وود د ولت وت هرود و روزن توت توم دز رتت 


كنتم لاتعلممون (الانبياء؟) 

اقول : المستفاد من السياق ان المراد باهل الذ كرهم اهل الكتاب لاغير , 
د عليه فلادلالة للامر على الوجوب التعبدى , بل هو لاجل اراءة الطرريق المفضى 
الى تسديق النبى تر فيما بةمول ادفى نبوته او فى الجميع . د ليس للايتين ظهور 
اد اطلاق بدل على ان المراد باهل الذ كر مطلق العلماء حتى ستغفاد منهماد جوب 
سؤال الجاهل عن العالم د تقليده اباه كما زعمه بعض المحققين من الاصوايين 
من أساتذتنا فافهم نعم هو حكم كلى عقلائى وحيث انالشارع لميردععنهبل الابتان 
تسيئان احد موارده فهو ممضى عنده هذا . 

دقد فسرت رهدايات كثيرة اهل الذ كر بالائمةءَلهة دلكنها من التأويلدون 
التطبيق والتفسير”". 

وقد اد جب الائمةمَلقلقٍ فى هذه الروايات السؤال على الئاس ولم يوجبوا 
الجواب على انفسهم , لكن لابد من توجيه هذا المعئى فانه لاشك فى وجوب 
بيان الاحكام الشرعية عليهم للناى , وهل نصبوا الا لاجل ذلك , نعم اذا استلزم 
ضررا ومقسدة لم يجب ترجِيحا للاهم على المهم . 

تنبيه قد ورد الاس بالسؤال فى عدة من الابات الكريمة لكنها لاتدلعلى 
حكم الزامى جديد , فلذا لم نذكرها("". 


(19) ستؤوال الحل عن مالك المزنى يها 
فى ددابة ابى شبل قلت لابىعبد الل يللا رجل مسلم فجر يجارية فماتوبته؟ 
قال: باتِه ويخبرء ويسأله ان يجعله فى حل ولا بعودء قلت فان لم بجعله منذلك 


١‏ لاحظ الروايات فى ص 54" وما بعدها من المجلد الثانى من اليرهان. 
'! س لاحظ الممتحنة ٠١‏ ويوئس 44 والفرقان وه وغيرهاء 


فى حل ؟ قال : يلقى الل عزوجل ذانيا خائنا الغه7. 

اقول . مضمون الخبر مطابق للقاعدة كما يظهر من مباحث التو بة فلاتنظش. 
الى سئده :5 كذا يجب الاستحلال من زدج المزنى بها وان كانت حرة لانالزانى 
قد تصرف فى حقه وتعدى الى عرضه؛ لكن الاستحلال وسؤال الحل انما يجب اذا 
لم يترتب عليه مفسدة اخرى كما هو الغالب ؛ بل قد يحرم كما اذا علم انجرار 
الامر الى القتل والفساد العظيم . وقد سلف ماله ربط بالمقام فى مادة التوبة. 


() تسبيح اده تعالى 
امراللٌ تعالى تبه الكريم فى!ا كثر من خمسة عشر هوضعا من كتابه بتسبيحه 
فان قلنا بدلالة الامر على الوجوب عمللا بالظاهر فهو من خواصهئَرة8 والافيحمل 
على الندب؛ ويمكنان يكون الامى فى بعضها لاوجوب الضمنىاى وجوب التسبيح 
فى الر كوع والسجود فى الصلاة ٠‏ دامر المؤمنين ايضًا فى سورة الاحزاب (الاية 
؟؟) بتسبيحه وهوللندب فلاحظ . 


(*) المسابقة الى المغفرة والخيرات 

قال الله تعالى سابقو | الى مغغرة منر بكم دجنة عرضها كعر السماء والارض 
اعدت للذين امئوا بال ودسله (الحديد ١؟)‏ يحتمل توجه الخطاب الى الكفاد 
وارادة الايمانهن المسابقة ال ىالمغفرة و يحتمل توجههالىالجميع وارادة الايمات 
والعمل الصالح دعلى كل لاستفاد من الام حكم جديد . 

ومثله قول تعالى : دلكل وجهة هو هوليها فاستبقوا الخيرات (البقرة +4) 
دقوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلو كم فى هااتيكم فاستبقوا 
الخيرات (المائدة 14) . 


6١‏ ص +١‏ ج م1 الوسائل. 


لاحظ مادة الحفظ فى حرف الحاء . 
(») السجدة 


ورد الامر به فى بعض الابات فهو اما للندب داما للوجوب الضمئى او هو 
للارشاد . 


(ه؟١)‏ سجدة التلاوة 


قال الصادق يقلا فى صحيح عبدالله بن سنان: اذا قرأت شيئًا من العزائم التى 
يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك, د لكن تكبر حين ترفع راسك , والعزائم 
اربعة : حم السجدة . وتنز يل والنجم داقرأً باسم ريك7". 

وفى صحيح محمد بنمسلم عن الباقر يقال : سألته عن الرجل يعلم السودة 
من العزائم فتعاد عليه مرادا فى المقعد الواحد ؛ قال: عليه ان يسجد كلما سمعها 
وعلى الذى يعلمه ايضًا ان يسجد7". 

وفى صحيح ابن سنان قال سألت ابا عبدالله يلتلا عن رجل سمع السجدة تفرء 
قال: لإسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعالها اد يصلى بصلاته, فاه ان مكون 
يصلى فى ناحية دانت تصلى فى ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت7" اذا عرفت هذا 
فههنا فردع : 

(1) اتفق العلماء ان موضع السجدة فى الادبع المذ كودة اخر ياتها دهى 


-١‏ ص ١8م‏ ج 4 الوسائل. 
؟ نص 86 المصدر. 
“اص 89م نفس المصدر . 


ع عا عع وجا ع وام ل أو ع جو ته لمجي ا دع وإواطه 6 ولع الوه أي ع لاه عأ ادع خغ ته يو عا را فرج اد قلا جح ولاك ودا ع هاك داحاي ا ا عاك يلاع قط ب فاط 2 اطاط ذا هوأ هدماج ادا كوج جا عاب عل خا ع اي ع طاغلا و لت اغاياه بورد ماوع عام مجه و هك هدع 


(9؟) لاخلاف فى وجوبها على القارى والمستمع دعن الا كثر وجوبها على 
السامع ايسا خلافا لجماءة , ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار قفى صحيح علىعن 
الكاظم يقلا قال : سألته عن الرجل ك-ون فى صلاة جماعة فيقرء انسان السجدة 
كيف يصنع ؟ قال يؤمى بر أسه ا أفائه مطلق يشمل السماع او ينصرف اليه فتجببه 
واستذل له اساهكي ان سد ا"الكتتسسف هيدا 

لكن صحيحة عبدانٌ بن سنان المقتدمة صر بحة فى عدم الوجوب وقدادرد 
عليها بامور كلها قابلة للدفم منها انها تفصل بين الماهوم السامع و غيره ف لم يقل 
به احد لكنه غير مضر فى حجيتها فى سائر مضامينها 7 فالاظهر عدم وجوبها عليه 
كمالا تجب على هن كتبها اد تصورها اد اخطرها بالبال لعدم الدليل عليه . 

(#) وجوب السجدة فورى بالاجماع و إستفاد هن موثقة سماعة ايضا © 
لكنه لوتر كها نسيانا اتى بها اذا تذ كر لصحيح محمد بن مسلم عن احد همالكة 
قال: سألته عن الرجل يقرء السجدة فنسيها حتى ير كمع د ,سجد ء قال » يسجد اذا 
ذكر اذاكان هن العزائم ©) 

(*) اذا استمعها اد قرئها هرارا وجب تكرارهأ كما فى صحيح محمد بن 
مسلم السايق » ولاصالة عدم التداخل , واما اذا سمعها مكررا فى زمان داحد 
مسن شخص و احد كما «تفق ذلك فى المسجلات ه الراذيوات اد من جماعة اد 


١‏ ص«#هم ج # الوسائل. 
!اص 80 المصدر. 
© ل ولسيدنا الاستاذ الحكيم (ده) عليها ايراد اخر غير صحيح ايضا ص امام جم 
مستمسكة . 
ع ص 480 ج * الوسائل . 
مص إلالا الوصدر . 


0 جب التكر ار باصالة عدم التداخلام 
يكفى سجدة واحدة للجميع للاطلاق ؛ فيه فولان . والاظهر هو الادل فى الاخير 
دالثانى فى الاولين . 

(3) لاينبغى الاشكال فى اعتبار قصد القر آ نية فى وجوب السجدة أذ بدونه 
لابصدق على هقردئه أنه قرائة قران ولا يبعد كفاية قصد الصبى الغير المميزايضاًء 
نعم فى المجنون والنائم تردد ولع لالاشبه العدم ووبشكل الامر فى القراء:ةاالمسموعة 
من المسجلات الحديثة فانها دان كانت مغائرة لقراءة القارى الةاصد للقر 1 نية 
بالدقة العقلية لكنها عينها بالنظر العرفى والاحتياط فى اختيار الثائى » نعم لاشك 
فى الحاق المسموعة من الاذاعة والتلفيز بون مباشرة بالمسموع من القارى نفسه, 
واما اذا اذيع صوت المسجلة منها ففيه الاشكال والاحتياط المتقدمان . 

)١‏ لايتعدى الحكم ترجمة آآبات السجدة لاختصاص الدليل بنفسها 

(/9) السجدة عبادة يعتبر فيهاقصد التقرب فيعتبر | باحةالمكاناذ وضع الجبهة 
معتبر فى مفهوهها ولايكون المبغوض مقر با ., و فى اعتبار سائر مايعتبى فى 
السجود الاسطلاحى نظرء بل الاظهر عدم اعتبار الاستقبال ووضع سائر المساجد 
لصحيح الحلبى عن الصادق لبا قال: سألتته ع نالرجل يقرء السجدة وهو على ظهر 
دابته قال : سجد حيث توجهت به فان رسنوراة يلع كان ,صلى على ناقته دهو 
مستقبل المدينة يقول الله عزوجل : فايئما تولوا فثم وجه ايل 9) 

دلا بعتس فيهما الطهارة من الحدث والخبث كما استفيد مماورد فى <_ق 
الحائض وغيرها ( فان الحائض فاقدةعن كلتًا الطهار تين غالبا و مادل على منعها 
منهما يبحمل على غير العزائم جمعاً و كذا لابعتس فيه طهادة موضع الجبهة ولا 

0 ادص مهدج + الوسائل . 

؟"سداص كمه ج ؟وغيرها. 


جم ل 


ستر العورد فضلا عن صفات الساتئر للاصل . 

() فى صحيح الحذاء عن الصادق لِئةٍ اذا قرء أحد كم السجدة من العزائي 
فليقل فى سجوده : سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبر ا عن عبادتك و لامستنكفاً 
ولأسحظياء إل انااعنه ذلين: حافك م 0ن 

لكن عن الفاضل الثر اقى (ره) دعوى الاجماع على عدم وجوب الذ كرفيها 
ولا كثير بعد فى حمل مافى الرداية على ال جحان. 

(8) فى صحيح على بن جعفرعن اخيه لْقةْ قالسالته عن لرجل يكون فى 
صلاة جماعة فيقرءانسانالجدة كيف يصنع؟قال: يؤمى برأسه قال: وسألنهعنالر جل 
مكون فى صلاته فيقرء اخر السجدة فقال : «سجد اذا سمع شيئًا منالعزائم الادبع 
ثم بقوم فيتم صلاته الا ان يكون فريضة فيؤمى برأسه ايماء '" . 


(19) سجدانا السهو 


لااشكال فى وجوب سجدتى الهو فىالجملة دانما الاشكال والخلاف فىانه 
نفسى استقلالى اء نغسى ضمنى ادغيرى ء ‏ بعبارة اخرى هل هما هن الواجبات 
التعبيدية بحيث لا تنطل الصلاة بتر كها أو من الاجزاء الصلاتية أو شرفطها د 
ان كان محلهما بعد التسايم كالاجزاءٍ النى تفضى بعدالصلاة و على الثانى لاتر تبط 
بحثهما بهذا الكتاب كمالا بخفى . 
ذهب المشهود الى الاول و ذهب جمع الى الثانى !"و لكننى لاجد ما يصرف 
غلهود الاذا هس الواردة فى بيان كيفية المر كبات فى الجزئية والشرطيةدفى الادتباط 
١‏ ص 44م ج # الوسائل. 


؟٠‏ ص 'الممج ؟7. 
م لاحظ الجواهر ومصباح الفقيه وغيرهما. 


محومو وه و مم ووو مو وم دمو و ممم مففووورة ومد ممه نمم وموم رمه وم مج وم ممه مهم مه ممم ستو وموم همهم مده مه ممه يمه هوه وموم و وو ورت م و تامو فا مم00 تمد ث9 


الى النفسية. 
وعلى كل اليك بعض تفصيل المسألة فنقول . 
الكلام بقع تارة فى موجباتها واخرى فى كيفيتها . 
اما الادل فالذى يوجبها امور . 
(1) التكلم سهوا كمانسب الى المشهود وادعى عليه الاجماع , ويدل عليه 
صحيح ابن الحجاج قال : سألت ابا عبدالل لِلتِذٍ عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاة 
يقول اقيموا صفوفكم , فقال : يتم صلاته » ثم سجد سجدتين . قلت له سجد 
سجدتى الشهو قبل التسليم هما ام بعد ؟ قال : بعد 7 . 
وصحيح الاعرح عن الصادق لبا . . . دسجد سجدتين لمكان الكلام!". 
دصحيح ابن ابى يعفود ءنه يبا ففيه دان تكلم فليسجد سجدتى السهو”". 
لكن صحيح زدادة عن البافى للق فى الرجلى يسهو فى الى كمتين ويتكلم 
فقال : يتم ها بقى من صلاته تكلم أولم يتكلم و لاشيىء عليه () بعد حمل نفى 
الشىء على حمل نفى الاعادة فانه مفهوم هن قوله(يتم) فبحمل ماسبق علىالندب كما 
اختاره بعضءلكن الالتزام به مشكل جداء اذ ظهود الاهر فىالوجوب اقوى هن 
الجملة المذ كودة فى الثاسيس دون التا كيد , فالاحوط هوالوجوب. 
لكن الاظهر عدمه فى صورة الجهل وسبق اللسان فان الموضوع هو السهو 
المنفى فيهما على اشكال فى الثانى بل لاببعد دخوله فى السهو . 
(؟) السلام فى غير محله سهوا , والعمدة فى المقام ردايتان اوليهما موثقة 


. وص 04" ج و الوسائل‎ "١#" داص‎ ١ 

؟ ‏ ص #0١١‏ المصدر. 

"داص 95#" ج هم . 

سا ص لم٠"‏ وقريب منه حديث محمد بن مسلم ص و.”# المصدر , 


ااا ااا ااا 0011 


عماد عن الصادق يلا فى رجل صلى ثلاث ر كمات دهو يظن انها اربع قلما سلم 
ذكر انها ثلاث قال يبئى على صلاته متى ها ذكر ويصاى ركعة ويتشهد ويسلم 
وسجد سجدتى السهو وقد جازت صلاته7"). 

لكن ليس فيها مايعين انهما لاجل السلام بل لعلهما لاجل النقيصة, فتأمل. 

ثانيتهما صدييح سعيدعنه : صلى رسو لال تلثم سلم فى د كعتين... فبنى على 
صلاته فاتم الصلاة اربعا ... دسجد سجدتين لمكان الكلاء!". 

. للروابة ظهور قوى فى عدم وجوب السجدتين لاحل السلام السهوى والا 
لمجدهما رسول اندلو سجدهما لذ كرها الاماملبلا. فالاظهر خلافاللمشهور 
المدعىعليه الاجماععدم الوجوب حتىاذا فرضورودد الموثقة المتقدمة فى السلام 
فنحملها على الندب جمعا . فتامل . 

(17) نسيان السجدة الواحدة , ففى صحيح ابى بصير ‏ بطر يق الصدوقب قال 
سألت اباعبد الله يلقلا عمن نسى ان سجد سجددة واحدة . .. فان كان قد ركع 
فليمض على صلاته * فاذا اضرف قضاها وليس عليه سهو(". 

اقول : فيحمل مادل علىالوجوب على الندب جمعا خلافا للمشهورالمدعى 
عليه الاجماع ديحتمل حمل نفى السهو على الشق الاال المذ كور في الرداية: 

(5) نسيان التشهد»ويدل على وجوبه جملة من الردايات المعتبرة منهسا 
موثقة ابى بصير قال سألته عن الرجل ينسى ان يتشهدء قال: مسجد سجدتين يتشهد 
ضهنا!؟) 


١ص‏ ١٠امطجه‏ 
؟ ص ”0١1‏ نفس المصدر . 
مص 59و ج : الوسائل . 
» ص 5و و ج « الوسائل . 


ممم موه وود هجوو ومو ووه مون ممم ممم و يرو فم م يومد و و دوو هوهو ررد وهو و د59 2 مهد همودو ةد فهو وود دود وها م مدهو م فس وهو نهد و روود ل ده ههه توه هرك تود هون ات مله موه هد درا 


دفى صحيح عبدالل قال سألت ابا عبدا يللا عن الرجل يصلى الى كعتين فى 
المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى سس كع فقال يتم صلاته ثم يسلم 5 سجد سجيدتى 
السهوقبلان يتكله”). لكن يحتمل|نالسبب هوترك جلسة الاستراحة دو نالتشهد 
لقوله فيهما مكان بعدهما . 

(3) الشك بين الادبع د الخمس بدل عليه جملة من الردايات المعتبرة ") 

(ع-/9) القيام فى موضع القعود اد العكس , كما يدل عليه صحيح معادية 
المضمرال : سالته عن الوجل سهو فيقوم فى حال قعود اويقءد فى حال قيام قال: 
جد سجدتين بعد الْتَسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (صع04جه) 

دلسيدنا الاستاذ الحكبم (قده) فيه اشكال7' باتى ضعفه فى الموجب الاخر 


تحت الرقم (15) 
(لرسة) مطلق الزيادة والنقيصة غير المتدار كة » لكنه لادليل على ايجابها 
للسجدتين خلافا لجمع . 


( 1) الظن بالادبع بعد الشك بينه د بين الثلاث لصديح الحلبى عن الصادق 
ِائِةِ: ان كنت لاتدرى ثلاثا صليت ام اربعا د لم يذهب وهمك الى شيثى فسلم ثم 
صل ر كعتين و انت جالس تقرء فيهما بام الكتاب؛ وان ذهب و همك الى الثلاث 
فقم فصل الى كعةالر ابعة, ولاتسجد سجدتىالسهوءفان ذهب دهمك الى الادبعفتشهد 
وسلم ثم اسجد سجدتى السهو 7 والاظهرانه لاستفاد منها اعتبار سبق الشك على 
الظن بالاربع د على كل حال الاحتياط حسن . 


أ| دص ©9886 المصدر. 

"دض 05 نفس المصدر ؛ 

“اص طم ج ه مستمسك العردة الوثقى . 
عاص "8١‏ ج ه الوسائل . 


(11) الشك بين الاثنتين د الادبع , افتق ستيح اتن سير عن أقناوق 161 
ان لم تددادبعا صليت أم ر كعتين فقم واد كم د كعتين ثم سلم و أسجد سجدتين 
دانت جالس ثم سلم بعدهما”. 

وفى حسئة بكير عن الباقر لْلةٍ قلت له : رجل شك فلم يدر ادبعا صلى ام 
ثنقين وهو قاعد , قال : بر ل ا 
وهو جالى 7 لكن ظاهر صحيح أبن ابى يعفور وصحيح زرادة و غيرة 7( عدم 
الوجوب فتحملان على الندب . 

(1#) الشك بين الائنتين و الثلاث د الاربع » تدل عليه صحيحة سهال ' 
وقد حملت على التقية فلا حظها . 

( 19 ) الشك بين الزيادة دالنقيصة» فنغى صحيح زدادة عن الباق ر كَليلاعن 
رسول ارا ذاشك احد كم فى صلاته فلم يدرذ ادام نقص فليسجد سجدتين وهو 
“الس وسماهما رسولانُ#2 المرغمتين 9) 

و فى صحيح الحابىءةه يلل : اذا لم تدرار ببعا صليت امخمسا ام نقست ام 
زدت فتشهد وسلم ؛ واسجد سجدتين بغير دوع ولاقراء,فتشهد فسيها نشهدا 
خفيغا 09 

وفى موئقة سماعة قال: قال ؟ من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السهوء 
اتما السهو على من لم يددأ زاد ام نقص عنها 9) 

وس لواحن لقو 

باص 707 ويؤيده او يدل عليه صحيح محمد بن مسلم وغيره . 

#- ص 96" ج .١14‏ 

هءسء ص6" ج .١4‏ 


كساص0". 
با ص ال" ج م الوسائل . 


ممم هو مويه وه دروو دوي وو وت مي وف مانو رجموو ةدا ا قمة مم م ةر مام مي قدي ةقدو هيه بكر دهمي مس مهتم در ووم وتيت وه ير وه ره يروو مهم ته يبام ومو تر وود ممم ةبج ترد 999 ممم توما ره زر روت زر رن 


:- اقول : ورداه بعيئه الفضيل ين يسار :7') غن المنادق يليل وعلى إخذ) لابعد فى 
الالتزام بمزوم استجدقى البهؤافئ فر ضمة العلم الاعجمالنئ: بوقوع الزيادة والتقيضية كما 
حكى عن بعض الفةهاء دان قبل ان المشهودلم يلتز موابه.. ,نفم. الظاعن اختضاض 
.النصوص يما اذالم فيكة 00 .الاإجمالى:ميظالا للصلاة لبعب وجو ب سجبدقى الهو 
مع اعادة اللاي 3 لسمة تمس جا ا | الاحيواة يموي 
)١ 9)‏ شب قاللسإن +الاركانة» ففئ: ةسام 5 قالاشأ أل بها لل دعن 
السهوما تجب فيه سجدتا السهو ء قال : اذا اردت ان.تقعد فقس :اف ارذت ‏ أن .تقوم 
وليس فى شيىء مما يتم به الصللاة سهو. وعن الى جل :اذا ازاد: ات :نقعد فقام تمن كر 
من:قيل إن قد بلرشوم). شِييا ام يحدث شينا ؟فقال: : ليس عليه سجدةا السهو 
لا نس و لجل انا جين فد ساد ححوات سج يقال لدو 
ااه د 000 1 فون الرداية عمبايكل خدان. لقي" اد القعود 











0 يا م مسق اليهباللنات ل وان 5 0 0 0 

واما القيام اد القعود الادادى السهوى فلاتشمله هذه الموثة ثقة الناظزة الى 
السهوفى العمل دون الارادة ..ومته يظهرعدم الادقباط بين .هذه:|الموثقة 
معادية المتقدم فى القيام اد القعود اليهوى ان كلامتهما. بذل على: :مالاريدك علنة 
الاخر فلامئافاة بينهما , ولا سّقيد - بهذه الموثقة كما .زعِمه سيدنا الاستاق . 


مد لوأك بالط 15 مار ووه مدني 





به 
و 


١‏ - ص انرما له الؤشافل” م 

؟اض 7956 المصدر. 0 

وهذا هو المراد بالتكلم المذكود فى كلام الامام ظاهر إلا اكلم الادمىكما 
لايخفى . ا ل 1 


يي ان 
م يي 


الحكيم (قده) فالقيام مثلا أنكان مرادا بادادة سهوية يوجبهما دان لم يتكلم 
بالذ كر والقراءة دانكانتفسه سهوءادكانالمصلىاراد القعود فلابوجبهما ,مجرده 
بل مع أقترانه بالتكلم المذ كور دانكان ذ كرا مستحيا للاطلاق» دلا اددى هل 
به قائل ام لافتدسس فيه . 

ثم ان المفهوم عرفا من موثقة عبدالله بن ابى يعفور المتقدمة فى نسيان 
التشهد اعتبار الغورية فى اتيانهما بعدالسلام فتامل نعم أذا نسيهما اتى بهما حين 
الذ كر لماهر فى موثقة عمار انقا . داما اذا تر كهما عمدا فالا<وط الائيان بهما 
ثم أعادة الصلاة لما اشرنا اليه من عدم الدليل المعتبر على كون و جوبهمانفسيا . 

واما الكلام فى المقام الثانى فهوان المعتبر فى هذا العمل امور . 

(#0-1) دضع الجبهة على الارضوالذ كرء ففى صحيح الحلبىعن الصادق كلتلا 
تقول فى سجدتي السهو : يسم الله دبالل (اللهم صل على محمد ذال محمد) وصلى 
الل على محمد وال مدمد. قال وسمعته مرة يقول: بسم الله بالل السلام عليك ايها 
النبى ورحمة الل وبركاته” . 

دعن جمع عدم وجوب الذ كر لموثقة عمار عن الصاد قئبعن سجدتى السهو 
هل فيهما تسبيح اد تكبير ؟فقال: لاانما هما سجدتان فقط ... دلي سعليه ان سبح 
فيهما دلا فيهما تشهد بعد السجدتين 7 

واجيب عن صحيح الحلبى بانه مردى فى بعض نسخ التهذيب هكذا : كان 
يقول فى سجدتى... فيكون الصحيح اخبارا عن عمل الاهام دغيردال على الوجوب 
فالاظهر عدم وجوب الذكر بل عدم اعتبار ما يصح عليه السجود فيهما فتأمل. 

(6) السجدتان . قطعا للرداية د يتحقق الاثثينية برفع الرأس فقط وان لم 

ألاص #مم نفس المصدر . 

لإ ض ع7" نفس المصدر . 


ممممو فو ومو وو مهم ممم ةو ةدم ووو ةو هيدو موويو مدي ةميد مم موه روم م يوم مهم دمت ةرمف موومت رمتو ميم ممم همه ووه مففموو وه زور وو دوت د هات رد 9 ااا د ل ف اتا تو موتو تاوت ت ولي 


4( اموي ففى صحيح الحلبى ' . . . فتشهد فيهما تثهد اخفيفا وريدل 
عليه غيره أيضًا كموئقة عمار السابقة لكن مقتضى الصناعة حم لالامر على الاستحباب 
لموثقة عمار المتقدم انغا خلافا للمشهود المدعى عليه الاجماع . 

(8) السلام , كما بدل عليه بعض الردايات المعتبرة , لكن قضية الحصر فى 
قوله للبلا : انما هما سجدتان فقط حمل الامر على الندب فلاحظ . 

واعلم انه لادليل على اعتبار الطهارة من الحدث والخبث والستر و الاستقبال 
دغيرهما فيهما ذلا على وضع سائر المساجد , داما اعتبار عدم المشحك والكلام فى 
اثنائهماففيه تردد منشأه مادل على| بقاعهما قبل الكلامفليعتبر عدمالكلامالمذ كور 
مثلا فى اثنائهما أيضا فتدس . 


(*) التسرريح 


قال الله تعالى . وسر حوهن سراجا جميلا (الاحزاب 44) الظاهران السراح 
الجميل اطلاقهن مهن غير ابذاءهن ؛ فلا حمكم جديد فى الابة الشريفة فتدير فيها. 


(*) المسارعة الى المغفرة 
قال الله تعالى: وسادعواالى مغفرة من دبكم وجنة عرضها السموات والارض 
اعدت للمتقين (آل عمران )١#‏ . 
اقول : مجرى فيه ما ذ كر ناه فى مادة المسابقة هن قريب . 
(/197) مساعدة الحا كم 
قال صاحب الجواه. فى آخر المجلد الثانى منها: فلا اشكال كما لاخلاف 


١ساص‏ #804 المصدر . 


فى وجوب مساعدة الناسلهم ‏ اى الفقهاء ‏ على ذلك.. ضرددة كونه م نالسياسات 
الدينية التى لا يقوم الواحد بها دهن البر و التقوى اللذين امر بالتعاون عليهما 


الخ. 

اقول: الاهر كما افاد وسئشير الى دليله فى حرف القاف فى عنوان أقامة 
الحددد. 

قال ايل تعالى با ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من بوم الجمعة فاسمعوا 


الوذكراللُ دذددا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمونالمراد بذ كران هوصلاة 
الجمعة او خطبتها وسيأتى بحثها فى باب الصلاة فى حرف الصاد انشاء اله تعالى ٠‏ 


(+) اسفار المحرمة 
لاحا ص٠5‏ الجزء الثانى الطبع الثانى من هذا الكتاب. 
(») سقى الاسير 
لاحظ مادة الاطعام فى حرف الطاء . 
(19) اسكان المطئلقات 


قال الله تعالى : اسكنوهن من حيث سكنتم هن وجد كم (الطلاق 8) . 
أقول : لاحظ فصل النفقات فى حرف النون . 
)٠(‏ التسليم على النبى #5 


قال الله تعالى : ان الله دملائكته يصلون على النبى يا ايها الذزينآمنوصلوا 


لا ااا 21011000 


عليه دسلموا تسليما(الاحزاب 55) ان كان المراد من التسليم هو السلام المعهود 
كماهو الارجح فالظاهر حمل الامر على الندب ان لم اجد قائلا يفتى بوجوب 
السلامعليه تيفك دان كان المراد التسليم له يِه فى ما بقول فلاشك فى 2 جوبه . 
قالاريه تعالى: فلادر بك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيئهم ثم لايجددا فى 
انفسهم حرجا مما قضيت 9 يسلموا تسليما (النساء 8). 

اقول يلحق بصودة المشاجرة غير ها فى ال<كم قطعاً . 


(*) التسليم على الانفس 


قالايُتعالى: فاذا دخلتم بيوتا فسلموا علىاتفسكم تحية مزعندالله مباركة 
طيبة الخ (النود اع » 
لايمكن استفادة الوجوب من الامر المذ كود فليحمل على الاستحباب. 


(ة؟١)‏ الاسلام 


قال ابل نعالى : دامرت ان اسلم لرب العالمين (المومن8ء) اقول : المراد 
به الانقياد وعدم مخالفة اله فى ازامرء دنواهيه ومثله قوله تعالى : دامرنا لتسلم 
ارب العالمين(الانعام١/)‏ وقوله تعالى: فله اسلمو|(الحج4") وقوله تعالى دانببو! 
الى دبكم واسلموا له (الزفر 0#), 

ويحتمل ان يكون الاسلام فى بعضها بمعناهء المصطلح , ويدل على وجؤبه 
قوله تعالى ؛ ان الدين عنداي الاسلام (ال عمران )١9‏ دقوله ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ذلن قبل منه (ال عمران 86) ضرورة عدم <واز ترك التدين وعدم 
الالتزام بالدين . 

والاسلام غير الادمان لقوله تعالى : قالت الاعراب آمنا قل لم تؤءنوا و 


لكن قولوا اسلمنا دلما يدخل الايمان فى قلوبكم (الحجرات )١5‏ وستفاد من 
الابة انه عبارة عن الاقرار االمسانى بان تعالى وقدمر فى بحث الايمان فى حرف 
الالف ما برتبط بالمقام دلابد منالمراجعة اليه , 


قالالنه تعالى: فاتقو اال مااستطعتم واسمعواداطيعوا (التغاين١1)‏ الظاهرانه 
كناية عن القدول وعدم الرد اد عن الامتثال . فالامر فيها ارشاد الى ما يبحكم به 
العقل و الفطرة . د مثله قوله تعالى : با ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
(الحج *7) . 


قال الله تعالى: و اذا قرىء القران فاستمعوا له د انصتوا لعلكم ترحمون 
(الاعراف *٠؟)‏ . 

فى صحيح زرارة عن الباقر لِهة : د ان كنت خلف امام فلاتفره شيا فى 
الادليين دانصت لقرائته . . . فان الُ عزوجل بقول : (واذاقرى* القران) بعنى فى 
الفريضة خلف الامام (فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) اليم'". 

لا شك فى عدم جواز القراءة و وجوب الامساك ء أن كان احدهما عرضيا 
لاجل الاخ. كما لا بشفى . لكن الاشكال فى وجوب الاستماع و لااظن فقيها افتى 
بوجوبه زائدا على وجوب الااضات بل السيرة على تر كه؛ بل كثيرا ما غير ممكن 
لبعد المأموم عن الامام بكثرة الصفوف اه الهمهمة ادغير ذلك ولا ببعدان يكون 
بمعنى الانصات , فلاحظ ولاحظ ماهر فى |اجزء الثانى صوةه اط .١‏ 





. ص وج ؟ تفسير البرهان‎ ١ 
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محمد ين مسلم عن الصاد كيلا :لابأس ان يتكلم الرجل اذافرغٌ الاهام من الخطية 
يوم الجمعة ما بينه دبين ان يقام الصلاة دان سمع القراءة اد لم يسمع اجزأه. 

دفى صديح اخرى له : اذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغى لاحد ان 
شكلم حتى يفرع الاهام من خطبته فاذا فرع الامام من الخطبتين تكلم ما بينهد 
بين أن يقاءالصلاة الخ (') يقول صاحب الحد اثق (قده) فانه لاوجه للنهى فىالمقام 
الا من حيث وجوب الاصغاء للخطبة د الاستماع لها ( . . . قال و الظاهرانه 
مجب الاصغاء اد بحرم الكلام على هن ,دمكن فى حقه السماع فالبعيد الذىلإسمع 
والاصم لابجب عليهما ولابحر ملعدم الفائدة7". 

اقول : المستفاد من الرذابتين حرمة الكلام فقط دون وجوب الاستماع ‏ 
فيحرم الكلام على البعيد كما بحرم على القريب للاطلاق. 

(140) سوق البدنة 
لاحظ مادةالتفريق تحت الرقم (*0؟)ومادةالنذر فى حرف النون وغيرها 
(» ) التسوية بين المتر افعين 
لاحظ مادة المواساة فى حرف الواد 
-١‏ ص4١‏ جه الوسائل . 


؟ ا ص 5و ج ٠١‏ الحدائى الطبعة الحديئثية. 
“اا ض ١٠١٠١‏ المصدر. 


كن -506- 


(») السير ف ىالارضص 


يستفاد وجوبه من جللمة كثير: من الابات الشريفة!' دهو بظاهره غير مراد 
<زما بل المراد به الاعتبار د الاتعاظ و امعان النظر . د هل أمره ارشاد الى 
الاطاعة وترك المعصية او هوواجب شرعى دانكان حكمته ماذ كر » فيه وجهان 


١‏ الاحظ سورة ال عمران والانسام والتحل والتمل والعتكبوت ويوسف والحج 
والروم وفاطر وغافر . 


حرف الشين 
(141 )شد الوثاق 


قال الله تعالى فاذا لفيتم الذين كفردا فضرب الرقاب حتى اذا انخنتموهم 
فشدها الوثاق فاما منابعد وأما فداء حتى 7 تضعالحرب اوزارها (محمد ع) . 
بعنى يجب قتل الكفار فى ساحة الحرب مع الامكان , دلا جوز غير ذلك حتى 
اذا | كثرتم قتلهم فاسرد هم بشد الوثاق ' ثم بعد ذلك فاماتمنون عليهم بالاطلاق 
اد تفدونهم فداء بالمال اد بمن اسرعند هم من المسلمين . 

ذهب فتهاءٍ الامامية الى ان اناث الكفار يملكن بالسبى دلا يقتلن ولوكانت 
الحرب قائمة د كذا الذ رادى غير البالغين . و الذ كور البالغفون بتعين عليهم 
القتل ان اسروا والحرب قائمة. دنقل عن الاسكافىانه اطلق التخيير بين الاستر قاق 
و الفداء بهم د المن عليهم' د مقتضاه عدم القتل هو اورد عليه بانه معلوم اابطلان 
نصا و فتوى . 

د بتخير الاهام فى كيفية القتل بين ضرب اعنا قهم د بين قطع ايدبهم و 
ارجلهم د تر كهم ينزفون حتى يموتواء قيل بتخييره بين انواغ القتل مطلقا . 

واها اناسروا بعد انقضاء الحرب فالاهام مخير بين المن و الفداء 


١‏ قيل ان فى الاية تقديما و تاخيرا و التقدير هكذا : فضرب الرقاب حتى تضع 
الحرب او زارها حتى اذا ائنخنتموها فشذدوا الوثاق فامامنا بعدوا ما فداء. 


دوالاسترقاق. 

ونقل عن القاضى زيادة القتل فى التخمير المذ كور ورد بمخالفته ظاهى 
الادلة. 

اقول : لم اجد فى الا دلة اللفظية المعتبرة ما يفى بتمام هذا الفتوى '") 
فالعمدة فيه بناء الاصحاب (رضىالل عنهم) . 

دعلىالجملة هل المراد بشدالوثاق هو هعناء الظاهرى او الاسر باى دجه 
اتفق المظنوتقويا هوالثانى كما لابخفى . 

(186) تشرربد الكفار 

قالانٌ تعالى : الذين عاه_دث منهم ثم يشقضوت عهد هم فى كل همرةد هم 
لابتقون فاما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم بذ كردن (الانقالت 
كه_لاه) : 

قيل : الثقف الظفر و الادراك بسرعة والتشريد التفرريق على اضطراب . و 
معنى الاية : اذا ظفر قم فى الحر ب بالكفار المناقضين عهد هم فافعلوا بهم منالقتل 
والتنكيل ما بعتبر به من خللمفهم من الكفار بحيث _بخافون عن نقض العهد اوقتال 
المؤمنين . 

فاذاكانمو جب التشر بد ذلك فيمكن اذ نقولبعدمتضمن الابة حكمالموضوع 
جدرد »5 ب<تمل ان براد به شدة العمل زابدا على المقدار الواجب فى الجهاد 


فتدبر .8 


(1+6) شق الثوب على المحرم 
مرد ليله فىمادة الاخرانت فى حرف الخاء نحت الرقم(*4) 
١‏ لاحظ ص داه ج ١١‏ الوسائل . 


20-0302 ين 


)>) الشكر دنه تعالى 


امسر ال فى جملة من الابات بالشكرله . دفى مورد اهر بشكر نعمته, 
وستفاد ودوب شكره من عدة بات اخرايضا. 

والشكر هو الثناءلاجل!لنعمةاداعتراف الاعمة كماقيلءوقيلانه تضورالمعمة 
واظهارهادقيلانه مقلوب عن الكشراى الكشف ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة 
وستر هاولاادرى القول بو جو به فى الفقه بان بوجب فقيهالاعتراف بنعمةادّادالثناء 
على نعمائه تعالى اد تصورهاه اظهارها , نعم يجب على العبد الا ذعان بان جويع 
ابه من الل تعالى لانتهاء,الامود اليه تعالى فتدير . 

ولعل المراد بالشكر الواجب فى الايات المشا اليهارهو الابمان وامتثال 
اد اهسره تعالى فى الواجبات الشرعية 5 عدم الكفره المعصية, 5 بمكن حمل 
الامرفى بعض الادات على الاستحباب , ولاشك فى رجحان الاعتراف والثناء 
المذ كور » بلى .تمل ا!وجوب ايمًا لدلالة الآيات المذ كودة . وهل هو داجب 
بحسب حكم العقل مع قطع النظر عن النقل ام لا؟ فصلناه فى اوائل صراط الحق 
د الظاهر اختصاص حكم العقل بو جوب شكر المنعم بالمنعم غير الله تعالى ولا 
معنى عند العقل ار جحان الشكر لله تعالى فضلا عنوجو به والمقام لسع التفصيل. 


(«)شكر الوالدين 


قال اليل تعالى : د وصيئا الانسان . . . ان اشكر لى ولوالديك (لقمان ١4‏ ) 
هل المراد بالشكر هو الثناء او التصور و الاظهار اد الا<سان ؟ه هل يؤخذ 


(14)شهادة حدالرنا 


قال الله تعالى : فليشهد عذابهما طائفة م.ن المؤمئين (النود *)دفى صحيح 
غياث الوارد حول الابة عمن الصادق بلقلا : والطائفة واحد '') لكن صحة اطلاق 
الطائفة علىالواحد محل اشكال فيش كل الاعتماد فى تفسير الابة علىهذه الرداية 
فالواجب ‏ ولو من باب الاحتياط ‏ وجوب حصّور جمع عند اجراء الحد . نعم 
لا نصح التعدى مدة4 الى سائر الحدود لاجل هذه الابة وربما ذهب بعض الفقهاء 


الى عدم الوجوب هن رأس لكنه ضعيف . 
(») الاشهان و الاستشهاد 


امر الله باستشهاد الشهيدين على الدين والاشهاد على التبايع (البقرة *8؟) 
و كانه ارشاد الى حفظ الاموال واثبات الحقوق لاانه حكم تعبدى شرعى فىقبال 
وجوب رد اموال الثاسن . 

قال المحقق فى الشرائع'': داذا ظهر للمودع امادة الموت وجب الاشهاد 
كما صرح به غيى واحد بل لااجد خلافا بينهم ... ومن هنابتجه القول بوجوب 
ها يرفع ذلك ( ملكية الورئة دالديان) دنحوه عنها من غير تخصيص بالاشهاد 
ونحوهء نعم هو قد بجب فى الجمذة وذلك حيث يتوقف دفع ذلك عليه دالا كان 
مخيرا بيئه وبين غيره الخ . 

دقال اريتعالى : فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهد واعليهم (النسأ) 

اقول : سجرى فيه ماهر . 


. ج 0# تفسير البرهان‎ ١١" اص‎ ١ 
. ؟ كتاب الوديعة ص م . ه الطبعة القديمة‎ 


(«) الاستشهاك على الزانية 
قال اين تعالى : واللاتى ياتين الفاحثة من نساء كم فأستشهدوا عليهن اربعة 
منكم الخ فان شهدها فامسكوهن فى البيوت . . . (النساءة١)‏ 
وهل هوواجب تمبدى نفسى لحكمة اقامة الحددد اوشرط لتحقق الحددد 
فيه دجهان ولابعد فى الثانى كماربما بشهدله ذيل الابة فلاحظ . 


(») الاشهانى على الطلاق 
قال الل تعالى : فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعر وف ادفارقوهن بمعروف 
واشهدوا ذوى عدل منكم (الطلاق ؟) . 
اقول : الاشهاد المذ كور شرط فى صحة الطلاق لا انه واجب نفسى فالابة 
تبين الحكم الوضعى دون التكليفى . 
(ه4١)‏ مشاورة الامة على النبى 244 


قال الله تعالى : دلو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم 
و استغفر لهم د شادرهم فى الاهر فاذا عزهت فتو كل على اللّه(آل عمران *15). 

وهل هى واجبة عليه يللع بعنوان الوالى :مدير شئون المجتمع الاسلامى 
دوتعنوان كونه رسولا ومبلغا لما انزل اليه او هىمن الامورالاخلاقية المنددبة 
تأليفا لقلوب الصحابة كما يقتضيه السياق لبعد وجوب الاستغفار والعفو عليه فيه 
دجهان . وهل بجرى الحكم فى حقغير هومن الحكام والمديرين ؟ الظاه. هو 
الاول على الثانى داما على الاول ففيه تردد اشبهه ذلك . 

ويحتمله جوب الثلاثة عليهقرلع بمنوان كونه رسولا بحكمة عدم انفضاضهم 


هن حوله دترغيبهم الى قبول الاسلام دتقر بهم الى الله تعالى ٠‏ نعم مشاددتهم انما 
هوفى الامور الخارجية دون الاحكام . 


(»>) المشاورة 


قال الله تعالى : و الذين بجتنون كبائر الاثم ... والذين استجابوا لربهم 
واقاموا الصلاة دامرهم شورى بينهم وهما رزقناهم ينفقون (الشورى 8”) . 

استفادة الوجوب من الابة هبنية على ادادة الانشاءِ من الاخبار دلا دليل 
عليها . 

ثم الشورى هوالامر الذى يتشادر فيه. دق لأنه مصدر اى وشأنهم المشاودة 
بينهم دهى استخ راج الرأى بمراجعة البعض الى البعض كما قيل . وهو امر حسئن 
جدأ , بل ربما يجب فى بعض المقامات تحفظا على مصالح المسلمين . 


0 ا 0 ا م 0 ا م 1 ا ا ميا لا ا ا ا ال ا ا 


حرف الصاد 
()الصبر 


قال ايل تعالى : داطيعوا الل د دسوله دلا تنازعوا فتفشلوا دتذهب ريحكم 
واصبر ةا اتالله معالصاب رين (الانفال 43) دقال تعالى : يااربها الذذين امئوااصبروا 
وصابرا ورابطوا ...(ال عمراث*٠5*)‏ . والردايات الواردة فيه ا كثر من ان 
تحصى () ولكن الصبرليس موضوعا مستقلا للحكم فانه اما عن المعصية واما على 
الطاعة فحكه حكمهما اما على المصيبة . والظاهران المراد بالمصابرة فىالابة 
الثانية تحمل الاذى جماعة باعتمساد صبر البعض على صبراخرين فهى نوع من 
مطاق الصبر ولاحظ هادة الربط. 


(ع18) الصبر على النبى الا كرم 
امراللهنبيه فى آ.بات كثيرةبالصبر» ولابعد فىوجوب الاستقامة والصبرءليه 
فىمقابل المصائب وانكان وجوبا غير يانشأ عن وجوب تبليغ الاحكام ونش رالدين 


وهداية الخلق دتحكيم الحق بل يمكن عدم جوازالفزع فى حقه فليس -اله 5 
كحالنا فىعدم وجوب الصبر على المصدبة وترك الفزع علينا فىالجملة؛ بللامائع 


. ج 7 الوسائل‎ ٠.7 ص بام ج ؟ اصول الكافى وص‎ ١ 


من ان يكو نا لصبر على المصيبة عليئامن شر انط كمال الا بمان: عله عَيْةٌمن الواجبات 
الشرعية قالاحط . 


(1890) مصاحبة الو الديين معر وفا 


قال ايل تعالى : وصاحيهما فى الدنيا معردفا (لقمان١٠)‏ . 
اقول مر بحثه فى الجزء الثانى فيمادة العقوق, 
(4؟١)‏ الصدع على النبى الا كر ام 8 

قال الله تعالى : فاصدع بما تؤهر واعرض عنالمشر كين (الحجر 5) قال 
الصادق ]إلا فى صحيحة محمد الحلبى؛ ا كتتم رسول الله بمكه مختفيا خائفاخمس 
سنين ليس يظهر امره وعلى ,لتلا معه وخديجة ثم اعر الله تعالى ان إبصدع بما امن 
فظهرر سول الل تن داظهر امسره . وفىصحيحة عبدالتٌ الحلبى : مكث رسول الله 
بمّت: بسدما جاء الوحى عن الله تبارك و تعالى ثلاث عشرة سنة مستخفيا منها ثلاث 
سنين خائفا لابظهر حتى امرالله عزوجل ان يصدع بما اهرفاظهر الدعوة ") , 

قيل : الصدع والفرق والفصل نظائر, صدع بالحق اذا تكلم به جهادا. 

ثم أنه يستفاد من الابة عدم جواز التفية عليه يَيْقهُ فى بيان الحكمو 
نقل عن المحقق الطوسى انه مذهب اصحابنا فيتفادت حال النبى تله د الائمة 
للا فى ذلك . 


(149) تصديق الحالف 





عسي للست سوسس لص .حل 


١‏ ص وهم" ج ؟ تفسيرالبرهان 


(+18)تصديق الله تعالى 
قال ايل تعالى نحن لقنا كم فلو لاتصدقون ( الواقمة 7ه ) لاشك فى 
وحوب تصديق 535 وتصديق رسوله دالا لايكون الشخص هؤمنا بل كان ملحدا 
زندها . 
(181) التصدق على المحرم 
فى حسنة سليمان قال سألته عن الرجل يقطع من الا راك الذى بمكة , 
قال عله قنية دق معنف لا شرع من دعن مكة هنا الا التغل د كس 
القراي 1ن 
اقول: مايجب على المحرم من التصدق نذكره فى حرف الكاف فى باب 
الكفارات انشاءالّ . 
18 )التصدق يثلث الذ بيحة 
فىموثقة العقرقوفى قلت لابىعبدالله يللا سقت في العمرة بدنة فاينانحرها 
قال بمكة قلت فاى شيىء اعطى هذها ؟ قال كل ثلثا د اهد ثلثا وتصدق يثلث 9 و 
لاحظ هادة الاطعام فى<ر ف الطاء. 
)١185(‏ التصدق بثمن الهدى 
فى«ضمرة الحلبى ؛ سالته عن الهدى الواجب اذا اصابه كسرا وعطب أسيعه 
صاحيه 9 سدعين بثمئنه على هدى 1 خرن ؟ قال : يبيعه و ريتصدق بثمنه و بهدى هديا 
اخ . 


. ج و الوسائل‎ "0.١ ص‎ ١ 
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فى صحيح ابن مسلم عن احدهمالقة .. . لاسيعه فان باعه فليتصدق بثمنه 
لي ناكار 
اقول : لااعلم قائلا بوجوب التصدق مع لزدم الهدى الاخر فلابعد فى حمل 


الامر بالتصدق على الاستحباب فتدبر'"). 
(*ه١)‏ التصدق بثمن الطير 


فى صحيح على عن الكاظم إِلئادِ عن رجل اخرخ حمامة من حمام الحرم الى 
الكوفةادغيرهاء قال: عليه ان بردها. فانماتت فعليها ثمذها يتصدقبه'' 'ومثلهغيره 
دالمتيقن الموافق للارتكاز هوان يعطى الصدقة فى جميع ما مر للفقير الموهن 
فيشكل صرفها فىجهات عاهة ا لغيرالمومن اللغير الفقير . 
ولاحظ باب الكفارات فى حرف الكاف. 


(هذ١)‏ التصدق بمجهول المالك 


فى صحيحة ابن راشد قال سألت ايا الحسن لقلا قات : جعلت فداكاشتريت 
أرضا الى جنب ضيعتى بالفى درهمفلمادفرت المال خبرت ان الارص وقف. فقال: 
لابجوز شراءٍ الوقوف , ولا تدخل الغلة فى ملكك ادفعها الى من اوقفت عليه, 
قلت لااعرف لها دباء قال : تصدق بغلتها). 

أقول : لعل الغلة من البذر الموقوف وكانت مع الارص مبيعة . 

وفى صحيحة يونس عن الرضالة ... دفيق لنا بمكة فرحل منها الىمنزله 

١س‏ ص 5؟! ج ٠١‏ الوسائل. 

؟ ‏ لاحظ ص و." حج الجواهر . 


# ص م.؟ ج و الوسايل . 
4- ص "٠.7‏ ج ١‏ الوسائل 


ور<لنا الى منزانا فلما ان صرنا فى الطربق أصبئا بعض متاعه مءناء فاى شىء 
نصنع به ؟ قال: تحملونه حت تحملوه الى الكوفة » قال لسنا نعرفه ولانعرف بلده 
ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال :اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه , قال له : على هن 
جعلت فداك ؟ قال : على اهل الولاية7" . 

اقول : الظاهر ان الاهر بالبيع ليس لوجو به تعبدا يبل لكونه اصلح لبعض 
الجهات , فلا ببعد التصدق بنفس العين المجهول مالكها اذا تعذر ايصالها اليهء 
ولا بعد ب بحسب المتفاهم العرفى ‏ فى أنسحاب الحكم الى فرض تعذد الايصال 
واتعلم مالكه بغينه بللعله مورد الرداية بعينه وقد مر بع ضالكلام حول الرذابة 
فى هباحدث الخمس . 

وفى معتبرة اسحاق قال : سألت ابا ابراهيم عن رجل نزل فى بعض بيوت 
مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ؛ و لم بذ كرها حتى 
قدم الكوفة كيف بصنم ؟ قال : يسأل عنها اهل المنزل لعلهم بعرفوتها : قلت فان 
لم بعرفوها » قال : بتصدق بها/". 

اقول : تقدم تفصيل هذه المسألة فى بحث +مس الكنز فى حرف الخاء 

دفى صحديح محمد بن هسلم عن الباقر بن فى دجل ترك غلاماله فى كرم 
له ببيعه عنبا اد عصيرأ , فانطلق الغلام فعصس. خمر! ثم باعه) قال : لايصلح ثمنه, 
ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اقيقد اديتين هن خمر فامر بهما 
رسول الل تنِفِهُ فاهر يقتا دقال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها » ثم قال ابو عبد 


١ل‏ صسملام"م ج /إ١‏ الوسائل 
؟"داص وه" ج ١97‏ 


الل يلقلا : ان افضل خصال هذه التى باعها الغلام ان يتصدق بثمنها”). 

اقول: دلالة صيغة التفضيل على الوجوب غير ظاهرة؛ دعلى كل بتقيد بصورة 
جهالة مالك الثمن' الا ان يقال ان كو نالاهام فىمقام البيان قرينة علىالو جوب 
لبعد تعرضه للحكم الاستحبابى واهماله التوظيف الشرعى, فالتقييد المذ كودغير 
قطعى, لا<تمال الغاء الشارع ملكية مشترى الخمر عنالثمن مع بطلانالمعاملة 
وعدم النقل والانتقال عقوبة له بل ,يمكن اطراد الحكم فى كل معاملة محرمة 
اقدم البائع على بذل ماله عالما بالحرهة فتدبر. 

دبقى اكلام فى حق الغير الثابت فى الذمة فهل «جب التصدق به اد سقط 
التكليف من رأس ؟ 

ذ كر سيدنا الاستاذ الخوئى فى 5تابه الواصل السى من النجف فى ترجيح 
الوجه الادلى ان عمدة الدليل على التصدق فى المقام ‏ اى فرض الحق المجهول 
مالكه فى الذهة ‏ مضافا الى مقتضى الارتكاز العرفى فى عدم الفرق بين العين 
الخارجية وما فى الذمة ‏ هو ان الامر فى المقام بهدر بين تلف المال والتصدق 
به من قبل صاحبه بعد عدم امكان ايصاله الى صاحبه على الفرض . 

اقول تقدم فى بحث الخمس ما يبمكن ان ستدل به على الوجه الثانىفافهم. 

(ع4١)‏ التصدق على الحاج غير الحالق 

لاحغذ مادة الازالة فى الجزء الاول صهت” الطبعة الاولى . 


)١7(‏ التصدق بالمدة على المستمتع بها 


روي الكاينى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابى الحسن موسىإلتلة رجل 
١‏ ص4١1‏ ج ١7‏ الوسائل 


وات 0 


تزوحامرأة متّعة ثموثب 520000 00 علانية والمرأة امرأة صدق 
كيف الحيلة؟ قال لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها , قلت 
ان شرطها سنة 5 لايصبر لها زوجها ولا اهلها سنة . فقال : فليتق الل زوجها الاول 
دليتصدق عليها بالادام . فانها قد ابتليت والدار دار هدنة ء المؤمنون فى تقية » 
قلت: فانه تصدق عليها بايامها وانقضت عدتها كيف تصنم؟ قال: اذاخلا الرجل بها 
فلتقل هى : دا هذا . . . فاستانف انت الان فتزوجنى تزديجا صحيحا .. . ' 

ورداه الصددوق عن يونس بن عبدالر حمن عن الر ضالكة عب مع زيادة ذيل (" 

اقول: طر بق الكلينى ضعيف بالارسالوطر دق الصدوق ضعيف بجهالة اسنادم 
الى مونس فانة غير هذ كور فى الفقيه و لا فى غيرها <سب تتبعى هذا مضافا الى 
بعد تمائل عبارة شخصين ‏ اسحاق و .ونس و أاهامين (الكاظم وال رضا عليهما 
السلام) فىالحر وف والكلمات فانه اتفاق بعيد جدا و مع ذلك فلا بعد فى وجوب 
التسدق عليها بالحدة الماقية صونا عن وقوع الزنا وهو مفهوم من هذاق الشرع 
كما لا بخفي . 


(/18) التصدق على من بشق عليه الصوم 


بجب التصدق على الشيخ دالشيخة وذى العطاش أذا شن حليهم الصوم قفى 
علنهما أن قطر ا ف عون وهات شيدق كل :لاعن ستهما فى كل روم دده 
طعام , دلا قضاء عهما د ان لم يقدرا فلاشيىء عليهما ل" . 
١‏ ص #556 ح ه فروع الكافى د 498 ج ١4‏ الوسائل . 
؟ س ص»ع؟؟ ج 0 الفقيه . 
# ناض .واج 7 الوسائل . 


56 | لفاكت 


ارده 2 ل ا الس ار نلا ان ا تعالى 
تبعا لعنوان القىآت المجيد . 


)١144(‏ التصدق على المفطر المعسر 


فى صحيح أبن سنان عن الصادقإللا فى رجل افطر من. شهر دمضان متعمدا 
بوها واحدا من غير عذد قال يعتّق نسمة اد يصوم . .. اد يطعم ستين مسكينا فان 
لم بقدر تسدق يما يطيق . - 

دفى صديحة اخرى له عنه إللا ٠‏ . . فلم بجد مايتصدق به على ستين مسكينا 
قن توق قا ل ا 

وهلعدم الوجدان بلحاظ الحال الموجودة فقط امبلحاظ الحال :و الاستقيال 
معا فيعتسر فى الا كتفاء بالتصدق اليأس عن الكفارة فيما بعد قضية الاطلاقهوالاول 
كن العلم بتحققالمكنة فى|سبوع مقبل اد شهرمقبل يوجب عدال .كاف واجدا 
لاعاجزا دغير واجد ب<سب الصدق العر فى ذهو المعيار. 

كما انها اى قذية الاطلاق ‏ عدم وجوب الكفارة اذا تجددا لتمكن بعد 
العجز , دعلى كل حال لابد هن دفع اليد عن اطلاقه الدال على كفاية التسدقمن 
عديم المال دا نكانمتمكنا عن الصوم فلاحظ وتدبر. ددبما يظهر هن بعض الكلمات 
وجوب الاستغفار مع التصدق ايضا: 


(+12) التصدق على قاتل الصيد 
لاحظ بحثه فى حرف |أكاف فى مادة الكفادات . 


. ص 9 جلا الوسائل‎ ١ 


52ت هن 


)٠(‏ التصدق على من لا بقضى رمضان 


نحت التصدق على هن لم رفصم قضاء رهمضان الى رهمضات آخر عذرا او عودا 

لكل دوم بمدمن الطعام على مسكين ويدل علية صحصدة زرارة وغيرها0". 
)٠(‏ الصفح عن اهل الكتاب 

قال اس تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو بردد نكم من بعك ابمانكم كفارا 
حسدا من عند انفسهم من بعد ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتى الله 
باهره ... (البقرة )٠١9‏ ان كان المراد بامر الله الماتى به هو نشر يع الجهادفالامر 
بالصفح قد زال لانه كان موقتا وان كان غيره فالاهر اخلاقى غير مناف لوجوب 
الدفاع بل الدفع عن الحق وعن حفظ المسامين عن الضلالة دالارتداد. ومثلهذه 
الابة قوله تعالى ايها الذريناهتوا ان منازداجكم وادلاد كمعدها لكمفاحذردهم 
دان تعفو وتصفحوا دتغفر! فان الله غفور رحيم (التغاين )١4‏ فقد رغب الله تعالى 
فى العفو والصفح مع ايجاب الحذر منهم حتى لايفتئوا بهم فيصير دن مثلهم كفارا 
و كذا مثلهما فى كون الامر للندب قوله تعالى : دلا ياتل ادلوا لفضل منكم.. . 
دلبصفحوا الاتحبون اث يغفر الله لكم والله غفود رحيم (النود ؟؟) . 

ثم ان العفو كماقيل ‏ القصد لتناول الشىء يقال عفوت عنه اى قصدت 
اذالة ذنبه صادفا عنه والصفح ترك التثريب وهو ابلغ هن العفو . 

23 الصفح على النبى الاكر م‎ )٠( 
قال الله تعالى : دلا تزال على خائنة منهم الا قليلا .نهم فاعف عنهم واصفح‎ 


طانساصهغ؟ ج لاالوسائل . 


ع8 551 
ان الل بحب المحسنين (المائدة )١‏ 
اقول ظاهر اللابةان الامرفيها دفىغير هاللاستحباب واحتمال وجويه عليه 
د كونه من خواصه ويه غير قوى . 
)») صلب المحارب 
سيائى ذ كرء فى لاض | لكتاب 
)٠(‏ الاصلاح بين الاخوربن 


قال الله تعالى: انما المؤمنوناخوة فاصلحوا بيناخو يكم واتقوا الله لعلكم 
ترحمون (الحجرات )٠١‏ 

ان حملنا الاصلاح على فرض مقاتلة الاخوين كمان كرت فى الاية السابقة 
على هذه الابة فسيأتى حكمه , وان حملناه على اطلاقه فالظاهرارادة الاستحباب 
من الامر لجربان السيرة الغملية على عدم الالتزام باصلاح الاخوين فى كل ما 
بتنازعان . نعم يجب القضاء على | لقاضى كماسيأتى دليله فى مودده ولعلهالمرادمنه 


)٠(‏ اصلاح ذات البين 
قال الله تعالى : يسئلونك عن الانفال ... فائقوا الله واصلحو ذات بينكم . 
اقول : الاهمر ارشادى فان اصلاح الحالة السيئة الفاسدة بيئئا ليس سوى 
ترك المحرمات قاتيان الواجيات . 
(1ع1) الاصلاح بين المقاتلين 
قال ار تعالى : د ان طائفتان هن المؤمنين اقتتلوا فاصلدوا بينئهما.. . 
(الحجرات )١‏ . 


7 حم 

لاينبغى الشك فى وجوب المنع عن الاقتتال بين المؤمنين <فظا لنفوسهم 
كما مر والابة الكريمة توجب الاصلاح بينهما زائدا على وجوب المئع الثابت 
بالعقل والنقل والوجوب الكفائى يتعلق بمن يقدر على الاصلاح بينهما. 

ْم الظاهر اد المتيقن من وجوب الاصلاح مااذا لم يكن الحا كم الشرعى 
«بسوط اليد كل البسط دالا فيجب عليه تطبيق الاحكام الشرعية على الظالمينمن 
المقتتلين داطفاءٍ نار الحرب ومنعهمهن التعدىه الاخلال وذلك لقوله تعالى فقاتلوا 
التى تبغى .. لان المقاتلة لاتمكن الا فى صودة ؤوة المقاتلين. 


(مع؟) الصلاة على من يو خذعنه الز كاة 


قال الله تعالى : خذ من اهوالهم صدقة ... وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم 
(التوبة ٠ . )٠١8‏ 

«المرادبالصلاة حسب مئاسبة المقام .. الدعاءلهم بقبول الصدقة ولاموالهم , 
بالبر كة وظاهر الامر دوجوب الصلاة المذ كودة , لكن فى ثبوته على كل حا كم 
شرعى باخذ الزكاة تردد . 

قال الشهيدالثانى(د.) فى شرح اللمعة عتد قول ا لشهيدالادل (ده): وستحب 
دعاء الاهام او نائبه للمال.ك : وقيل يجب ادلالة الامر عليه , وهو قوى دبه قطع 
المصنف فى الدروس» ويجوز بصيغة الصلاة للاتباع و دلالة الامى , د بغيرها لانه 
معناه لغة؛ والاصل هنا عدم النقل دقيل يتعين لفظ الصلاة لذلك , والمراذبالثائب 
هايشمل الساعى ه الفقيه فيجب عليهما أ ستحبء وأها المستحق فستحب له بغير 

خلاف انتهى!". 
00 ١ل‏ الاحظ الوجوه والاراء فى ص ١١‏ زكاةالجواهر (الطبعة القديمة) ونحن لم 
نتعرض لها لضعفها عندنا . 


5-8 ل 5 


(#م1) الصلاة على النبى الا كر م 244 


قال الله تعالى : ان الل دهلائئكته يصلون على النبى ياايها الذين امنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما (الاحزاب 05) . 

مقتضى أطلاق الامر وجوب الصلاة على النبى تَلرقْةٌ مرة فى نمام العمر » اذ 
لاإستفادمنه نوع من التكر اربوجه فيمتثلالامر المن كود فىاثناء الصلاةا لمفر وضة 
قهسرا. 

داما الروايات فمع كثرتها ليس فيها ما يدل على الوجوب سند معتبر 
سوى صحيحة زرارة عن الباقر لملا : اذا أذنت فافصح بالالف والهاء , وصل على 
النسى ميقع كلما ذكرته اد ذ كره ذاكر عندك فى اذان اد غيره!). 

لكن السياق دبما يدل على الاستحباب , وفى حسنة الفضل عن الرضا لإلئلا 
فى كتابه الى الماموث قال : والعلاة على ا(نبى تلع داجبة فى كل موطن وعند 
العطاس و الذبائح و غير ذلك (" . 

افول : يبحمل الوجوب على الاستحباب ضردرة عدم وجوبها فى الموارد 
المذكودة فى الرداية . والسيرة العملية ايضا قائمة فى الجملة على عدم الالتزام 
بالوجوب!'! , بل عن المحقق و العلامة د غيرهما الاجماع على عدم الوجوب فى 
غير الصلاة اها الاقوال فعن المشهود اسّحبابها عندالن كر والسماع. و عن الصدوق 

والمقدادد صا حب مفتا حا لفلاح: صاحب الحدائق وا لواف المو لى الصالح شار حاصول 


(0 


. ج #الوسايل‎ ١+*« الى ص‎ ١١١١ لاحظها ص‎ ١ 

الاص 4و" وص 5159 ج ع. 

م ص ١!‏ ؟ ١‏ ج ‏ الوسائل . 

- حتى من الائمة( ع) حيث ذاكردا اسم النبى (ص) ولميصلوا عليه (ص) كما فى 
جملة من الروايات ٠‏ 


الكافى والشيخ عبدان وصاحب المدارك و بعض العامة دجوبها كلما ن كر 82د 
عن بعض العامة وجو بها فى العمرهرة . 

نعم يمكن أن يجب ضم الصلاة على الال الى الصلاة عليه في لموثقة ابان 
عن الباقر عن ابائه قلق قال : قال د سول ال فيلك من صلى على دلم يصل على 1 لى 
لم بجدربح الجنة دان ريحها ليوجد هن مسيرة خمسماً: عام( 

وفسى صحيح عبد الله بن سنان عسن الصادق يقلا : داذا صلى على ذلم يشيع 
بالصلاة على اهلل بيتى كان بيئها 3 بين السموات سبعون حجابا ديقول ال تبادك و 
تعالى . لالبيك ولاسءد يك ياملائكتى لاتصعد و ادعائه الا ان يلحق باتنبى عترته 
فلاتزال محجوبا حتى يلحق بى اهل بيتى '" . 

دفى موثقة عمار قال : كنت عند ابى عبد الل يلقلا فقال دجل ؛ اللهم صل 
على محمد ذاهل بيت محمد ء فقال له ابوعبدا كيلا ياهذا لقد ضيقت علينا اما 
علمت ان اهل البيت خمس اصحاب الكساء فقال الرجل كيف اقول ؛ قال: اللهم 
صل على محمد و آل محمد فتكون نحن ه شيعتنا دخلت فيه( يقول سيدنا 
الاستاذاالحكيم (قده): الظاهر التسالم على دوجوب ضم الصلاة على الال الى ضم الصلاة 
عاي َبَلق د فى التذكرة الاجماع عليه . 

اقول : دلعله العمدة اذ الردابات المتقدمة حتى هوثقة ابان غير ظاهرة فى 
الوجوب فلا حظ 

و فى صحيح البخادى باسناده عن عبدالرحمن ابن ابى ليلاقال لقاني كمب 

١‏ ص ١١١‏ ج «# الوسائل. 

اص ١؟؟|‏ المصدر. 


٠#‏ ض!١«#؟ا‏ ج4. 
دص 9ه" ج 4 مستمسك العردة. 


«11110 


دن عجرة ؛ فقال: ألا اهدى لك هدبة سمعتها عن النبى 6 فقلت بلى فاهدها لى 
36 سألنا دسول المي فقلنا با رسول الل كيف الصلاة عليكم اهل الييت عفان 

قد علمنا كيف تسلم ؟5!. : قولو اللهم صل على محمد 5 على آل محمد كما 
0 علىابراهيم دعلىالأبر اهيمانك ميد مجيد . اللهم بادك على محمد وعلى 
آل محمد كما بار كت على ابر اعيم 5 ال أبر أهين انان مون 1 

بقول أبن حجر فى صواعقه بءد نقل هذا الحديث و حكمه بصدته !" : 
فسؤالهم بعد نزول الادة واجابتهم باللهم صل علىه.حمد دالمحمد الىاخره دليل 
ظاهى على ان الامر بالصلاة على اهل بيته 3 بقية أله مراد من هذه الاية د الا لم 
يسئلوا عن الصلاة على اهل ببته داله عقب نزو لها د «جابو ابما ذ كر قلما اجيبوا 
دل على ان الصلاة عليهم من جملة المأمور يه. .. 5 بردى: لا تصلوا على الصلاة 
البتراء فقالوا ماالصلاة البتراء قال تقولوث : االلهم صل على محمد د تمسكون بل 
قولو اللهم صل على محمد 5 على آل محمد الخ لكن العامة اتفقوا على ترك 
ذكر الال فى الصلاة علي هبيع حتى عند ذ كر هذه الردابات تقريا الى معادية د 
امثاله لمن اير المصبية الحمقاء . 


با بالصلوات 
(#6م1_بام )١‏ صلاة الا.يات 


وسببها أهور أربعة نن كرها دسب فى قب الحروف الهجائية. 
(اللادلك كل مخوف سمائى على المشهور لصمحبحة زرارج و عومد دنْ هسام 
قالا : قلنالابى جعضر لِلئاِ هذه الى .باح دالظلم التىتكون هل يصلى لها ؟ قال : كل 


. ص ه6١ ج ؟ صحيح البخارى‎ ١ 
. طبعة دار الطباعة المحمدية درب الاتراك بالازهر بالقاهرة‎ ١ 44 ؟ اص‎ 


٠ 211 


أخاديف السماء من ظلمة ادريح ادفزع فصلله صلاة الكسوف حتى بسكن 1 

داما المخوف الارضى فلادليل على وجوب الصلاة بوقوعه على الاظهر . د 
المعيار فىاثياته خوف غالب الئاس عنددون النادر للانصراف . 

(الثانى) الزلزلة واذلم يحصلبها خوف لرداية سليمان الديلمى الشعيف!") 
ولرداية عمارة الضعيفة سندا ودلالة 9) نعم فى صحيحة الفضلاء عن الباقررين 372 
ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ر كمات واربع سجدات 
الع () لكنها ناظرةالى بيان كيفيةالعملدهنبيان الحكم فلاستفاد منهاالوجوب 
ولعل هذه الرذابة بضميمة الاجماع المنقول تكفى للاحتياط اللزومى وانق.لان 
جمعا هن الفقهاء لبذ كروها . 

(الثالث والرابع) كسوفالشمس دالقمر . ففى صحيحةجمي لعن الصادق كلب 
دوقت صلاة الكسوف فىالساعة التى تنكسف عندطلوع الشمس وعند غردبها دعى 
فريضة 7 . 

وروى الصددق باسناده الى الفضيل ومحمد انهما قالا : قلنالابى جعفر لكا 
أتقضى صلاة الكسوف من اذا اصبح فعام » داذا امسىفعلم , قال : انكان القرصان 
احتر قا كلاهما سيت دانكان انماا<ترق بعضهما فليس عليك قضائه ") . 

اقول: قوله (قضيت) بمعنى اقضفيدل علىالوجوب ؛ ومن الواضح اندجوب 

القضشاء يكشف عنوجوب الاداء واذلم يكن تابعاله وصحيدة على بن جعفر دغيرها 

قم الوسائل . 
"طلا ص ١46 ١454‏ ج هن الوسائل . 
غ: داص ١548‏ المصدر . 


هدص 90م ١اوص‏ 5 ! المصدر. 
ص مُه١‏ نفس المصدر . 


الدالة على نفى القضاء تحمل عليها جمعا 57 وسئدالصدوق الى محمد إن مام وانكان 
ضعيفا الاان سندهالى الفضيل لابأس به دان كان فيه محمدين خالد البرقى الذى 
نحتاط لزدما فىدداياته . 


(كيفية هذه الصلاة) 


بتحصل منالردابات الوارده ان كيفية صلاةالكدو فين الزلزلة والمخوف 
السماوى واحدة . وهىر كعتان فى كل واحد منهما خمسة ركوعات وسجدتان 
بعد الخامس من كل منهما , فيكون المجموع عشرة ر كوعات واربع سجودات 
د بعد السجدتين الاخيرتين «تشهد دسلم » ولهاءهمن حيث قراءة الحمد والسورة 
صورتسع ذا كرها صاحب العروة (ره) وهى باجمعها تستفاد م نالروايات المعتبرة 
دنقلها يوجب التطويل . 

مسائسل 

(1) اولدقت صلاة!الكسوفين حين الاخذ كما فىصديح جميل وقدنقلعليه 
اتفاقالمسلميندامااخره ففيه قولان, احدهماانه تمام الانجلاء. ثانيهماانهالشروع 
فى الانجلاه والاقوى هو الادللصحيح الفضلاء: صلاها رسول الله والناس خلفه فى 
كسوف الشمس ففرعٌ حين فرغ دقد انجلى كسوفها 7" . 

( والايراد ) عليه بائه انما يدل على جواز البقاء فى ااصلاة وعدم وجوب 
الفراخ منها قبل الشروع فى الانجلاء ‏ واها جواز التأخير الى ما بعد الشروع 
فى الانجلاه ووجوب الفعل لو علم به حينئنء و كذا وجوب الاداء لو علمبه حين 


ص ١44‏ جهن الوسائل وقد استدل للقول المذكور براوايات اخرلا يخلو سندها 
او دلالتها عن ضعف والعمدة هذه الرواية ٠‏ 


-2001000ظ كن 


حددثه دكان ألوقت الى الشردعٌ فى 
(ضعيف) لان الرداية تثبت بالملازمة العرفية امتداد الوقت الى تمام الانجلاء كما 
لامخفى . على ان الثالث شت باطلاق الردابات كما هو ظاهر والثانى بالاستصحاب 


الانجلاء بقصر عن اداء الفعل فلا ستفادمئه 


واللاول باصالة المراثة عند جوب المياددة كماافاد المو رد ايضا. واها انتهاء وقتها 
بتمام الانجلاء فرشته ها دل على القضاءٍ بعد الانجلاء كما مر . 

وصلاة الزلزلة لاوقت لها كما عن المشهور المدعى عليه الاجماع لعدم 
دليل عذيه . دقيل بو جوب المبادرة الى الاتيان بها بمجرد حصولها وان عصى فبعده 
الى اخر العمر لكن الارجح عدم وجوب المبادرة فلا عصيان بالتأخير لضعف ما 
استدل للغورية وان صمحم سنده فهى موسعة . 

داما صلاة الاخاديف فوقتها وقت الابة المخوفة لقول الباقر ليلا فى أصحيحة 
زراره ومحمد المتقدمة (حتى يسكن) فانالظاهر انه قيد للوجوب”' د بيانلامتداد 
مشر دعية الوقت كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل . 

دوقيل منصرف الصحيحة المن كورة ما اذا وسع دقت الابة للصلاة دفى فرض 
ضيقه عنها بتسع دقتها كصلاة الزلزلة . لكن الاظهر حيائذ عدم وجو بها رأسا 
لأمتعالة التكلف تفيل شمر عنه وقته فتامل: 

نعم مشكل الاهر فى بعض الاخاديف التى لابسع دقته للصلاة دائما او غالبا 
فيمكن ان بلتزم فى مثله بانه من قبيل الاسباب دلاتتوقت صلاته بوقت لكن وحدة 
اللسان فى الردايات تمنع عن هذا التفكيك فتأمل . 

(©) لو شك فى عدد الر كعتين تبطل الصلاة لما ذ كس فى محله , ولو شك 
فى عدد الى كوعات يبنى على الاقل للاعتناء بالشك فى المحل دان شك فيه بعد 

تجاوز محله لم بعتن به لقاعدة التجادز . 


٠ ومااورد عليه سيدنا الاستاذ الحكيم فى مستمسكه ص /ا ج ه غير ظاهر‎ ١ 


جم -456- 


() اذا اددك من وقت الكسوفين ركمة فان قلنا بعموم من اددك دكسة 
من الوقت فقد ادرك الوقت فصلاته اداء فانه ادرك الوةءت , وان لم نقل بهء فانقلنا 
باعتبارنية الاداء والقضاء فى صحة المأمود به فطريقالاحتياط الاتيان بها ثماعادتها 
قضاءِء وان لم نقل به فيصلى من ددن قصد احدهماء وما اذا لموسع الوقت لا كمال 
الصلاة فلاتجب كما مر وجهه انفا. 

(5) يختص الحكم بمن فى مكان الابة دلا مشمل غيره لقصور الادلة عنه . 

(8) اذا علم باحد الكسوفين داهم ل حتى مضى الوقت عصى قطعاء دفى9 جوب 
قضائها تردد , لعدم دليل معتبر عليه فى هذا الفرض ‏ وهو فرش القصد . وما 
استدل له المحقق الهمدانى دغيره دسيدنا الحكيم (ره) من موئقة عمار' أبرده 
ضعف الرؤابة يعلى بن خالد فليست بموثقة. بل مقتضى اطلاق صحيحة علىدغيرها 
عدمهء و كذا اذا علم ثم نسىء دطر,قالاحتياط داضح بل لايترك لاحتمالالفحوى 
م... وجوب قضائها فى صورة الجهل كما استظهره الفقيه الهمدانى (ره) ٠‏ 

دما أذا لميعلم بهما حتىخرج الوقت فانكان القرص محترقا وجبالقضاء 
د أن لم يحترق كله لم يجب كاما همردليله ٠‏ 

واها الزلزلة فقد مر عدم توقيت صلاتها دانها موسعة على تقدير دجوبها. 

واما صلاة الاخاديف فالمئقول عن المشهود وجوب قضائها اذا تر كهاعمدا 
او نسيانا وعدم وجوبه اذا تر كها جهلا . لكن استصحاب الوجوب بعد الوقت اذا 
جرى لم ,بفرق بين السورتين فى الوجوب كما انه اذا لم يجن لم يجب فيهما معا. 
والاول ان لم مكون اقوى لاشك انه احوط . 

(2) الظاهر وجوب اتبان صلاة:الزلزلة على الحائض والنفساء بعد النقاء 
وآما غيرها ففى دوجوب قضائه عليها اشكال والاقوى عدمه لعدم الدليل عليه . 


١ص ١65‏ جه من الوسائل . 
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(/ا) اذا تعددالسبب دفعة ادندر بجاتعدد دوجوب الصلاة لاصالة عدمالتداخل 
هذا اذا دسم الوقت للصلائين مثلا داما اذا لممسع فيقدم صلاة الكسوفين على صلاة 
الاخاديف على وجه دهى على صلاة الزلزلة لما مر دوجوب صلاة المقدم عليها 
بعد الوقت هينى على صحة الاستصحاب فى الموقت بعد خر دح دقته. 


(مع١)‏ صلاة الجمعة 


قال الل تعالى يا ايها الذين امنوا ان نودى'' للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا 
الىذ كرالله وذددا البيعذلكمخير لكم ان كنتمتعلمونقاذا قضيت الصلاة فانتشر وا 
فى الارض الخ (الجمعة ه  )٠١‏ لاشك فى وجوب صلاة الجمعة لاحد فى شريمة 
الاسلام فى الجملة » لكن دقع الاختلاف بين الامامية فى دجوبها العينى فىزمان 
غيبة الامام فذهب اليه جمْع دنفاه الاخرون دهم بين من يقول بوجو بها التخييرى 
بينها وبين صلاة الظهى 3 بين هن ينفى مشر دغيتها فى هذا الزمان دربعين فريضة 
الظهر وحدها . 

واستدلالقائلون بوجوبها العينى بالابة الكريمة حيث امر الل تعالى بالسعى 
الى ذكره وهو أما صلاة التجمعة ذاما خطيبتاها اوهما معا . وادرد المنكردنءليه 
بوجوه | كثرها ضعيف لايليق بالذ كن ختى قال العلامة المجلسى (ده) : واعترض 
عليه بوجوه سخيفة.. دبعتها يضمن الاعتراض علىالل تعالى اذ لابترريب متتبع فى 
ان الابة :انما نزلت لوجوب صلاة الجمعة والحث 'عليها فقصورها عن افادة المرآم 
بول الى الاعتراض على الملك العلام7). 

ل القراة بالنداء هوالاذان فانه المعهود لنداء الصلاة» والقول بانهكناية عند خول 
وقت الصلاة ضعوف جدا لايلتفت اليه . 








؟ ‏ ص ” .غ ج و الحدائق الناضرة . 
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اقول: لكن الانصاف عدم دلالةالايةعلى مدعا هم فانالله سبحانه علق وجوب 
السعى على الاذان فيمكن ان يقال ان تعليق الواجب على اتيان امر مستحب ه ان 
كان أهرا معقولا الاانه خلاف الظاه.ر فان طبع التعليق المذ كور حسب الدلالة 
العرفية هو استحباب المعلق حينئذ , ( فتأمل ) وان ناقشنا ذلك و اخدنا بظهور 
الامر فى الوجوب ''' فمفاد الابة وجوب الصلاة بعد الاذان الذى يتبع رأى اهام 
الجماعة ء قصده ( اها وحده ادمع قصد جمع لاقامة الصلاة المذ كودة . دليس 
فى الابة ها بوجب اقامة هذه الصلاة ابتداء على المكلفين حتى يكون عقد الجماعة 
هن مقدماتها فتجب لوجوبها د منه بظهر ان ها ذ كرء العلامة المشار الها (قده) 
لا بخلو عن نوع مدادرة فانه من أبن اثيت ان الابة نزلت لوجوب اقامة الصلاة 
المذ كورة وعقد جماعتها حتى «رجع الاشكال فى دلالتها الى الاعتراض على الل 
سحانه وتعالى (نعوذ بان منه) بل الابة ‏ حسب دلالتها نزات لوجوب اللحوق 
بأ أمجماعة وايقاع الصلاة بعد قصد من يعقد الجماعة 
نعم يدل بعض |لر دابدات |الصحيحة على | نسأؤدا لجمعة كانت فر يضةءلى النبى 8 
لكن الابة الكريمة لادلالةله غلى ذلك. واما ما اجاب الشهيد الثانى (قده)بانداذا 
ثمت بالاهمر اص لالوجوب حصلالمطلوب لاجماع المسلمبن قاطبة فضلاعن|لاصحاب 
على نالو جوب غير مقيد بالاذانوانماء لقهعلى الاذان حثاعلى فعله لها دتبعه صاحب 
الحد ائق (ده) فهو (لابر جع) الى محصل فانا لاندعى ان وجوب اللجمعة العينى 


١‏ ربما يمنع كون الامر للوجوب فانالسعى هو الأسراع فى المشى وهو غيرواجب 
بل الواجب ادراك الصلاة ؛ لكن الظاهران السعى كناية عن ادراك الصلاة وعدم فوتها , فان 
وقنها ضيق ليس كوقت صلاة الظهر . ثم ان فى تحديد وقت صلاة الجمعة اقوالا خمسة . 

؟ ‏ فانالعادخ قاضية بائتمار المؤذن لامر غيره هن الامام ونحوه وليس له الاختياد 
فى ان يوذن للجمعة دون الظهر از العكس . 


نة حم 

مشر قط بالاذان ؛ بل ثقول أن الابة لاتدل على وحوب أقامة الجمعة أبتدأء بل بعد 
قصد من برجع اليه اقامة الجماعة !"ا 

وبع.ادة واضحة ان هنا امر بن احدهما اقامة الجماعة وقصد الصلاة ابتداء د 
الابة الشريفة سا كتّة عن هذا الاهر ثانيهما السعى واللدواق بالجماعة بعد ارادة 
صلا الجمعة » هذا هوالواجب بدلالة الايد , 

علىان لنا ان نعارض 5دنقول أن المستفاد من الابة عدم وجوب الدلاة عند 
عدم الاذان فاذا لم تجب فى هذه الصورة لمتجب فى غيرها بالاجماعٌ , دالحل ان 
مثل هذه الاجماعات لااثر لها عندنا دعندهما (قدهما) ايضًا ٠‏ 

وهنا امراخر دهو ان الابة الشريفة نزلت لوجوب ااسعى للصلاة مسن يوم 
الجمعة , وهى اعم هن صلاة الظهر دصلاة الجمعة , دلا دليل على ان المراد بصلاة 
دوم الجمعة هو خصوص صلاة الجمعة بل المستفاد هن الروايات المعتيرة هو 
التعميم . 

ففى صحيحة الفضل عن الصادقءكة: اذاكان قوم فى قرية صلوا الجمعةٍ ادبع 
ر كعات . فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر ؤانما جعلت 
ركعتين لمكان الخطبتين !"' 

بظهر منها ان صلاة الجمعة اسم لمايصلى قبل صلاة العصر بوم الجمعة سواء 
كانت ادبع كعات اد د كعتين . واظهر منها موئقة سماعة قال سألت اياعبد الل 
عن الصلاة بوم الجمعة فقال: أها معالامام فر كمتان واما من ,صلى وحده فهى ادبع 
ل 00 


؟ ص ١٠١‏ جه الوسائل . 
ب راض ١"‏ المصدر. 


ان ما يصلى بوم الجمعة لاتكون صلاة الظهر داذكان اربع ر كعات بلهى بمئزاة 
الظهر ‏ دفى صحيحة زرادة الائية : فليصلها اربع د كعات كصلاة الظهن فى سائر 
الايام. فمعنى الابة على هذا وجوب السعى الى الصلاة فى بوم الجمعة سواء كانت 
ر كعتين أو اربع وأبن هذا من وجوب اقامة الجمعة ؟ 

الاان يمال ان هذا لوتم لخص بما فى الأردايات ددن الابة لان غير صلاة 
الجمعةالثنائية وقته موسع فى المشهور فالامر بالسعى قرينة على ارادة صلاة الجمعة 
فقط نعم لوحملناء على الارشاد صح التعميم لكنه خلاف الظاهر. 

هذا ما يرجع الى الكتاب واما السئة فرداياتها الواددة فى المسألة كثيرة 
حتى قال المبلمسى الاول (رض) : فصار مجموع الاخبمار هائتى حديث؛ فالذىيدل 
على الوجوب بصر بحه من الصحاح والحدان والموثقات وغيرها اأريعون حديثا , 
دالذى بدل بظاهرء على الوجوب خمسون حديثًا , دالذى يدل على المشردوعبة 
فى الجملة اعم من ان يكون عينيا اد تخبيريا تسعون حديثاء والذى بدلبعموهه 
على <وب الجمعة دوفضلها عشردن حديثاء والذى يبدل بصر بحه على: جو ب الجمعة 
الى هوم القيامة حديثان , والذى هدل على عدم اشتراط الاذان بظاهره ستة عشر 
حديثاء بلا كثرها كذلك كمامرت الاشارة اليه.. و١‏ كثر هاايسًا بدل علىالوجوب 
العا 

اقول: الاخبارة المعتبرة سنداعلى طوائف * فطائفة منها ظاهرة ولوباطلاقها 
فى الوجوب العينى ؛ دطائفة منها ظاهرة فى الوجوب التخبيرى فطائفة مثها تدل 
علىد جوب الحضود بعد الاقامة . دطائفة تدل على عينية الوجوب معالامام دعدم 
الشرعية بدونه كما نقل عن جمع هن القدماء . 

فمن الطائفة الادلى صحيحة محمدبن هسلمدابى بصيرعن الصادق للبلا انال 
عز وجل فر فى كل سبعة ايأم خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل 

. ص .وم ص 4ه الجدائق الناظرة (الطبعة الحديثة)‎ ١ 
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مسلمان ,شهده! الاخمسة , المريض «المملوك والمسافر والمرأة والصبى 7" . 

والظاهر ازالتءبسر بالشهود باعتبار اشتراط هذه الصلاة بالجماعة وصحيحة 
منصودعنه لتلا . . ٠‏ . والجمعةواجبة على كل احدلا بعذر الناسنفيها | لاخمسة . .(") 

ومن الطائفة الثانية صحيحة عبد الرحمن عن الصادق لإلئلا : لاباى ان تدع 
الجمعة فى المطى 7 . اذلو كانت الجمعة واجبة عينالم يسقط بالمطر قطعاء وهل 
دمكن سقوط صلاة الصبح مثلابالمطر اذااحتا فىطهارته الماثية اوالترابية الى 
خادج بيتهبلدهل يمكن اننفتى بانتقال غسلمثل هذاالشخص الى التيمم؟ دهللنا 
داجب عينى سقط بالمطر ؟ فالرقابة كالصربحة فىنفى عينية وجوبها . 

مأك العرف لابرى خصوصية فىالمطر ؛ بليفهم منالرذاية سقوط الجمعة 
بكلعذر شابهالمطر كاليرودة والحرارة و نحوذلك . 

وصحيحه زراره ء.ن الباقر لِللِ . . . فمن صلى بومالجمعة فى غير جماعة 
فليصلها اربع ر كعات كصلاة الظهر فىسائر الايام 7 . 

بظهر مندعدم وجوب اقامة الجماعة للجمعة فتأمل . 

وصحيحة اخرى لدقال : حثنا ابوعبدايث لِليِلاٍ على صلاة الجمعة حت <.مت 
اندير يد اذناتيه فقلت نغدوعليك ؟ فقال : لا ء انما عنيت عند كم 7 , 

اقول : لايخلو الرداية عندلالة ماءلى تركزراده وغيره لصلاة الجمعةحتى 
حثهمعليها فلو كانت واجبة عينالم بتر كها اصحاب الامام الصادق للا ولاسيمامئل 
الجليل الفقيه الثقة زرارة (ره) . 
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وهوئقة عبدالملك عن الباقر للا : مثلك هلك (اىيموت) دلميصل قرفضّة 
فرضها اين ؟ قال قلت : كيف اصنم؛ قال : صلوا جماعة يءنى صلاة الجمعة 17 . 

تدلالرواية علىان عبدالملك لميصل الجمعة اصلاء داتما كان يصلى الظهر 
لعاتبه الاهام اشدالعتاب بل لفسقه وطرده: من عنده . 

وصحيحة محمد بن هس معن احدهمالإقلا قال سأ لته عن اناس فى قر بةهل يصلون 
الجمعة جماعة ؟قال : نعم (9) يصلون ادبعا اذالم مكنمن يخطب '. 

اقول : المراد الخطابة الفعلية دون التقدير بة فليس المراد من يقدر على 
الخطبةءانذ مامنقرية الادفيها من يقدرعلى الخطبةالواجبة لاسيما أمامالجماعة كما 
فر فى ألرهابة ؛ فيدل الرواية على عدم وجوب اقامة الجمعة كما لابخفى . 

وايضا لو كانت الخطبة واحبة لم بجز الاقتداء بامام الجماعة لفسقه بتر كه 
الفريضةالمعيئة .مع ان الامام ازن لمثله فى الجماعة بقوله : يصلونار بعاالخ ويجرى 
هذا الكلام فى موثقة الفضل 7 ايضا . 

وممايدل على هذا المعنى هوانة لم برد فى رقاية حب تتبسعى الناقص ان 
اهاها من الاثمة لإليلا صلىهذه الصلاة فى بيته وداسناد الترك الى التقفية باطل قطعا 
لتمكنه منها مع ستة اواربع هن خواص اصحابه فى جوف بيته دلوفى كل شهر 
مرة ء ولو فعلها الاهام لنقل الينا الرداة من هذه الجماعات اثار الامحاة*) 
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*- وقد ذكر بعض علماه العامة فى بعض بلاد الخليج (عمان او مسقط) انه لم يثبت 
فى شىء من الاثار اقاءة صلاة الجمعة فى غير المدينة المنودة فى ذمان النبى الاكرموهذا 
(على تقدير صحته) ايضا ينافى عيئية الوجو ب كما لايخفى. 
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دمن الطائفة الثالثة اللتى تدل على وجوب الحذور واللحوق بعد عقدالجماعة 
اوبعد البناءِ عليه لاعلى اقاهتها ابتداءء صحيحة زراره عن الباقرلِهةِ: أندا فرط الله 
عز د جل على الناس من | لجمعة الى الجمعة خمساء ثلاثين صلاةمنها صلاةداحدة فرضها 
اللُعز د جل فى جماعةدهى الجمعة,ودضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير والمجنون 
والمسافر والعيد والمرأة والمريض دالا عمى دمن كان على دأس فر سخين 0 

وجه نظادة الرئاية الى الحضور بعد الاقامة لاالى اصل الاقامة خلافا الجمع 
منهم صاحب الحدائق والوسائل(قدهما) الجملة الاخيرةفان الرداية لوكانت ناظرة 
الى بيان وجوب اقامتها لم تستئن هن كان على دأس فرسخين لوجوب الاقامة 
عليه ايسا على الفرض انما يستقيم استثنائه من الحضود الى الجماعة بعد فرض 
عقدها واقامتها . 

وهكذا نقول فى صحيدة محمدين مسلم وخية الفيل "! ومحكة اده 
وابن هسل 7 واظهر منها صحيحة اخرى لابن هسام قال : سألت | باعبد الل ليلا عن 
الجمعة , فقال: تجب على كل هن كان منها على رأس فرسخين ؛ فان زاد على ذلك 
فليس عليه هبيه 9, 

دفى صحيحة اخرى لد: قلت لابى جعفر ل: على من تجب الجسعة؟ 3 ...ب 
على سبعة نفى ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين احدهم الامام دا :جتمع 
سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم دخطبهم 7 . 

وجه الدلالة ان المستفاد هن ذيل الرداية ان اجتماع السبعة شر طالوجوب 

لا وجودهم مع ان وجود السبعة مما لابحتاج الى بيان اذها من بلد أو قرية الا 
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دفيها | كثر هن سبعة نقرجا معين المشردط . فالوجوب على تقدير الاجتماع 
داها نفس الاجتماع فلا دلالة للردابة على وجوبه فلاحظ . 

وأما صحيحة اببى بصيرة ابن مسلم عن الياقر إلا من ترك الجمعة ثلاثا 
متواليات بغير علة طبع الله على قلبه ') فهى كما تحتمل وجوب الاقامة عينا 
تحتمل وجوب الحضور عينا . 

واما الطائفة الرابعة فمنها صحيحة زراره التى رداه البرقى والكلينى و 
الصددق عن الصادقَ ]ئلا صلاة الجمعة فريضة والاجتماع اليها فريضة مع الامام فان 
ترك رجل من غير علة ثلاث جمع اليم ') تدل الروابة على وجوب اقامة الجمعة 
ابتداء اذاكان مع الامام», والانصاف انصراف الامام الى الامام المعصوم , مع انه 
لوفسس بالامام الخطيب لايفرق الحكم ايضا فان المراد ليس مجرد وجود الامام 
ادحضوره وان لم يصل 5 لذا لميجتمع اصحاب الاثمة معهم لاداء هذه الصلاة بل نفاه 
السادق إإائلا اجتماع زرارة واصحابه اليه كمامر. بلالاهام المريد لاقامة الجمعة 
فتدخلالروآبةفى الطائفة! اثالث ة على كل حاله فى مو ئقةسماعةا لمرادية عن نسخة من 
الكافى قالسألت اباعبدالدللئلإِعن الصلاة بوم الجمعة فقال: اما مع الامامفر كمتان 
واما من يصلى وحده فهى ادبع د كعات بمئزلة الظهر , يعنى اذا كان اهام يخطبء 
فانلم يكن امام يخطب فهى ار بع د كعات وانصلوا جماعة"دعن نسخة آخرىمنه: 
أماممع الاهام فر كعتان :اما لمن يصلىوحده فهىاد بعر كعات وانصلوا جماعة!"). 

اقول الظاهرانالتفسير ف ىالنسخة الاولىهنالرادى اوالكليئى (ره) ورداء 
السدوقهكذ!: صلاة الجمعةمع الاهامر كعتانفمن صلى وحده فهى اد بعد كمات7) 
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دفىموثقة اخرىله كما فى التهذيب : انما صلاة الجمعة مع الاهام ر كعتان 
فمنصلى معغير امام دحده فهىادبع ركعات بمئزلة الظهر (" . 

اقول :العمدة عىالنسخةالثانية للكافى لكنها |.ضالاتدل على نفىمشروعية 
الجمعة فى زمان الغيبة , اذالمراد بالاهام انكان الامام المعصوم فتدخل الروابة 
فى الطائفة الثالثة فاثالمراد بدالامام المعصوم المر بد لاقامة الجمعة ددن مجرد 
وجوده قطعا كما بعر ف مما سبق , وعليه فذيلها دلعلى عدمالوجوب العينى فقط 
جمعابيئه وبين ماهر . وان كان المراد الامام الخطيب فتدخل فى الطائفة الثانية 
كمالا بخفى وجهه مماتقدم . 

واليك خلاصة نتايج البحوث المذ كورة. 

(1) لميثبت اناقامةصلاةلجمعة فر صعين حتىفى زمانالحضور فا ناطلاق 
الطائفة الادلى بحمل على الطائفة الثالثة اوالثانية دلكن قالصاحب الحدائق "ا : 
ولاخلاف بين اصحابنا فى وجو بها عينامع حضوده لإائلاِاو نائبه الخاص, وانما الخلاف 
فىزمن الغيبة . . . الخ . 

اقول: المستفاد من هجموع ماتقدمعدمالفرق بين المعصوم دغيرهة بين زمان 
الحضور والغيبة فاذا قصد أهام هلو غير معصوم. اقامة الجمعة فنودى لها وجب 
الحضودواللحوقبهادالافلا. نعويمكن انيستفاد من صحيحةا بن سنان ('' انهافر ض 
عين على النبى الا كرم تَيْقِِةُ دلكن لامجال للتعدىعنةالى غيره لاحتمال كو نذلك 
من خواصه تللق . 


(#) اقامة الجمعة واجبة بالوجوب التخييرى بيئها دبين اقامة الظهر , و 
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قد عرفت أن الطائفة الرابعة لاتدل على نفى المشردعية دما اسئدل لدمن الوجوه 
الاخر ايضا ذعيفة لاحاجة الى نقلها دنقدها . كما أن اطلاق الطائفة الادلى ايضًا 
رفع اليدعنه بملاحظة الطائفة الثالثة والثانية . 

() مقتضى ظاهر الآآبة الكر بمة والطادفة الثالثة عينية وجوب الحضور و 

اللحوق بصلاة الجمعة بعداقامتها سواءكان المقيممعصوما ااغير معصوم لكن نسب 
الى المشهو دهن علمائنا عدم الوجوب فىالصودةالثائية ولادليل عليديل ظاهر الابة 
والروابات على خلافه . 

(6) لاإشترط حضور الاهام ولااذنه ولانائيه لافىزمانالحدوردلافىزمان 
الغيبة» لافى صدة الصلاةد لافى: جو بها , بلافرق بين الو جو بالتخييرى:ةالوجوب 
العينى (للحضود بعدالاقامة) لعدم الدليل المعتبر عليهبلهوعلى نفيه كقوله يلقلا 
فيماسبق : فاذا اجتمع سبعة دلميخافوا امهم بعضهم وخطبهم وغيره . 

هذا ملخص الكلام فىاصل وجوب صلاة الجمعة وانشئت التفصيل با كثر 
هنهذا فارجع الى المطولات كالحدائق (ومؤلفها من القائلين بالوجوب العينى) د 
الجواهر دومصباح الفقيه وغيرها . 


كيفية هذ الصلاة 
وهىد كعتان كصلاة السبح حتى فى وجوب الاجهار عل ىالاظهر 9 ووقتها 
زدال الشمس كما تدل عليه جملة كثيرة من الردابات ديمكن الاستفادة منهاان 
انتهاء وقتها بمضىما بمكن فيه تحصيل المقدمات دقراءة الخطبتيناواستماعهماد 
فع لاس كعتين ثم بعد ذلك ينقضى دقتها فيصلى صلاة الظهر . وحكى هذاالقولعن 
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عليهالا جمات اندبخرت وقتها أذاصارظل كل شىء مثلهه لكن لادليل عليه ظاهرا. 

ولوخرج الوقتدهوفيها اتمهاجمعةانادركر كعة منهابناء على عموءقاعدة 


منادرك ركمة منالوقت فقد ادرك الوقت . دالا فالقاعدة تقتضى بطلانها واتيان 
صلاة الظهر لكن الاحوط الاتمام ثماتيان الظهر للا جماع المنقول على اتمامالجمعة 
بلوان لمميدرك منها راكعة. 


ولاتقضى الجمعة اذا فات دقتها بل بصلى الظهر كمايستفاد من بع ضالردايات 
فى بعض الصور ومن القاعدة ايضًا وقد ادعى عليه الاجماع . 

ولو لم يحض الماموم الخطبة و اول الصلاة ولكنه ادرك ركعة مع الاهام 
صح صلاته وادعىعليه الاجماع بقسميه ديدل عليه الردابات ايضا والاقوى كفابة 
اللحوق بالامام فى الى كوع وان لم يددك تكبيره لل ر كوع . 

شترط فى هذه الصلاة أمور : 

(ادلها) العدد فلا يصح باقل من خمسة احدهم الامام ولكن شرط الوجوب 
هو السبعة كما يستفاد من مجموع الردايات وقد هر بعضها , وظاهرها اشتراط 
العدد حدوما دبقاء لكن ادعى الاجماع على عدم اعتباره بعد الدخول فى الصلاة 
لكن اللازم من باب الاحتياط الاتمام ثم الاتيان بالظهر . 

(ثانيها) الخطبتان فلاتصح الجمعة بددونهما دقدادعى عليه الاجماع ويستفاد 
هذا من جملة من الردابات منها حسنة الفضل عن الرضا لإلئَةِ: انما جعلت الخطبة 
يدوم الجمعة فى ادل لضلاةدفى العيد ين بعدا لصلاة ليم 7د فى صحيم معاه بةعن الصادق... 

الخطبة دهو قائم . خطبتان يجلس بينهما جلسة لايشكلم فيها قدر ما ينكون فصل 
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ها بين الخطبتين') ويجب فى كل واحدة الحمد ل بلا خلاف والصلاة على النبى 
وآله عند الاكثر , وادعى عليه الاجماع . دقرائة سودة قصيرة على ما نسب الى 
المشهور. دقيل بوجوبها بين الخطبتين وقيل بكفاية آ.بة داحدة هما يتم بها فائدة 
السورة . 

دفى هوئقة سماعة عن الصادق ليا ينبغى للامام الذى يخطب بالثاس يسوم 
الجمعة ان بلس عمامة فىالشتاء والصيف و,يتردى برد همنية اوعد نى مخطب يعنثى 
امام الجمعة دهوقائم يحمد الله ويثنى عليه ثم بوصى يتقوى الله ثم يقرء سودة من 
القران صغيرة (قسيرة) ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثئى عليه ويصلى على محمد 
8# دعلى ائمة المسلمين ويستغغر للمؤهنين والمؤهنات فاذا فرع من هذا اقام 
المؤذن فصلى بالناس ر كعتين بقرء فى الادلى بسودة الجمعة دفى الثانية سودة 
المنافقين". 

والاحتياط ان بأتى الخطيب بما فى الردايات دما نقل عن المشهور. 

(ثالثها) الجماعة واعتبارها اظهر من ان يحتاح الى تنبيه!". 

(رابعها) انلايكونهناك جمعة اخرى و بينهما ددن ثلاثة أهيال وهى فر سم 
واحد كما ادعى عليه الاجماع دفى صديحة محمد بن مسلم عن الباقر للا يكون 
بين الجماعتين ثلاثة اهيال ؛ يعنى لاتكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة اهيال, 
وليسى تكون جمعة الا بخطبة ء قال : فاذا كان بين الجماعتين فى الجمعة ثلاثة 
اميال فلا بان ان يجمع هولاء دريجمع هولاو7. 

0 اص #مج هالوسائل. 
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اقول : وعليه فان اقترنت الجماعتان بطلتا للمانع وان سبقت أحديهما ولو 
بتكبير: الاحرام بطلت المتاخرة للاختلال بشرطها وصحت الاولى دلا تمنع عنها 
المتاخرة لانها فاسدة وقد قبل ان المتبادر من النص والاجماع انما هو اعتباد 
الفصل بي نالجمعتينالصحيحتين. ولوعلموا بعد الصلاة بعقد جمعة اخرى ةلم يعلموا 
السابقة فالظاهر دجوع كل منهما الى اصالة الصحة . 

داذا علموا بعقدالجمعة من قبل المخالفين فعلى ا لقول بوضع اسامى العبادات 
للاعم كما هو المختار لابعد شمول المنع للمؤمتين بل اختاره بعض اساتذتنا 
المحققين . لكن المنع باطل كما يظهر من حث الصادق إلا اصحابه على الجمعة 
ومن قوله لعبد الملك بن اعين وهن قو لهلإلة .. دلم يخافوا امهم بعضهم وغير ذلك 
دلا يحتمل عدم عقد الجماعة هن المخالفين فى مورد كلام الامام لإليئلا . 


بقى فى المقام مسائل اخرى لاسعها هذا المختصر . 
(وع1) صلاة العيديين 


فى صحيحة جميل عن الصادق لقلا : صلاة العيدين فريضة اليم7). 

دفى صحيحة ثانية له قال : سألت ابا عبدالل يلتلا عن التكبير فى العيدين . 
قال سبع وخمس قال : صلاة العيدين فريضة . قال وسألته ها بقرء فيهما ؛ قال : 
والشمس دضحيها دهل اتيك حديث الغاشية واشباههم|!"). 

قال صاحب الحدائق (ده) أجمع الاصداب (رض) على و جوبها كما نقله 
جماعة”'دقال: المشهور فى كلام الاصحاب بل تق لجملة هنهم الاجماعانه يشترط 
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فى سللاة العيد ها «شترط فى الدمعة من الشروط المتقدمة وقد تقدم انها خمسة , 
الا ان الخلاف هنا دقع فى الخطبتين اليم"". 

اقول : والعمدة فى المقام اشتراط د حوبها يحضور الامام اد متصوبه فانه 
هو المشهود بين الاصحاب بل عن الذخيرة عدم ظهور مصرح بالوجوب فى ذمن 
الغيبة بل عن الر وض هشر حالالفية الاجماع علىانتفائه. خلافا لما نسب الى جماعة 
عن عت خوض الدتا خرف من القول بوجويها فى زمان الغيبة ايضا على الجامع دون 
المنفرد ,دعن المحدث المجلسى فى اليحار الميل اليه . دويظهر مسن المدارك 
دغيره أيضاتفوبته واختاره صاحب الحداق صر بحا بل نسبه الى كلهن قال بو جوب 
الجمعة عينا فى ذهن الغيبة دعن زاد المعاد للمجلسى التصريح بوجوبها جماعة 
مع الفقيه «استحبابها منفردا لدى تعذرء!". 

اقول : والكلام فى المقام طويل الذيل لاتسعه هذه الرسالة واللارجم ان 
المستفاد من مجموع الروابات 7 اشتراط وجوبها نصلاة الاهام الاصل اونائيه, 
دعليه فلاتجب فى زمن الغيبة دان كان الاحوط شديد اعدم الترك ذال العالم . 


(ه/ا1) صلاة القضاء 


فى صصحيحة زراره عن الباقر لل انه سئل عن رجل صلى بغير طهودا و 
نسى صلوات لم يصلها أو نامعنها , قال : يقضيها اذا ذكرها من ليل اونهار الب !ا 
دصح استفادة وجوب قضاء الصلاة مطلقااى من اى سيبكان بطلانها : لان 
ما ذ كر فيها من الاسباب انما ذكر فى كلام الرادى ددن الامام فلاخصوصية لها 
>< الواحم الوسائل . 
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وبو كده وو لدلليلاٍ فى اخر الصحيحة : فيصل هافاته مماقدمضى . . . '') فانه قريب 
من الصراحة فى ان الموضوع لوحوب القضاء هو فوت الفريضة . 

وفى صحيحة اخرى له ان كانت مضمرة قلت له : رجل فاتته صلاة من 
صلاة السفر فذكرهافيى الحضر قال بقضى عافاته كما فاته ... ' . 

يستفاد منها بسهولة انموضوع لزدم القضاء هوالفوت . لكن ينبغى انيعلم 
ان المردا بالفريضّة الفائتة لسيت الفريضة الفعلية بل بالقوة دان لم تبلغ مر حلة 
الفعلية لمانع كالنوم مثلا . 

دفى صحيحة عييدة بن زرارة عن الصادقَ للا قال ايما امرأة رأت الطهرد 
هى قاددة على ان تغتسل فى دقت صلاة ففرطت فيها حتى بدخل دقت صلاة اخرى 
كان عليها قضّاءِ تلمك الصلاة التى فرطت فيها , و ان رأت الطهر فى دقث صلاة فقامت 
فى تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء!". 

اقول : لا خصوصية للمرأة الحائض قطعا فتدل الروابة على وجوب القضاء 
فى صورة تعمد الترك والتفريط . 

وفى صحيحة زرادةه ا لفضيل عن الباقر كيلا فى قولالل تبارك اسمه دا نالصلوة 
كانت على المؤمنين كتاء! موقو5ا» قال : يعنى مفرهضا ء وليس يعنى دقت فوتها 
اذاجاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة , ولو كان ذلك لهلك 
سليمان بن دادد لِلؤٍ حين صلاهالغير دقتها دلكذه متى مان كرها صلاها , ثم قال 
: دمتى استيقنت اد شككت فى هقتها انك لم تصلها ادفى وقت فوتها ) انك لم 
5 سوج و ارال 
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تصلها . صليتها . فان ث.ككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعادة 
عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها فى أى حالة كنت" 
فان ذيلها ظاهر فى وجوب قضَاء الصلاة اليومية اذا علم عدم أتيانها بلافرق فيه بين 
السهو والجهل والعمد والاختيار والاضطرار دغير الاختيار فوجوب القضاء ليس 
تابعا لوجوب الاداء . 

نعم لاتشمل الرداية صورة الاخلال يما يعتبر فى الصلاة عمدا او سهوا د 
ريما ا ا د 
بالترك رأسا ,2 تحقق بالاخلال بما بعتبر فيها دهو غير بعيد فتذير . 

:عم اذا اخل المصلى بغير الاركان سهوا لابجب القضاء لحديث لاتعاد فائه 
حاكم على مادل على وجوب القذاء وأما اذا كان الاخلال عن جهل فان كان عن 
قصود فقد قبل سيول الحديث الم كور له وان كان عن تقصير فقيل بلزدم القضاء 
اثلا يختص مادل على لزوم القضاء بفرض الاخلال العمدى فانه من حمل المطلق 
على الفرد النادر وهو قبيح . 

نعم لاقضاء على الصبى بالضرورة ولاعلى ..جئون , للاجماع بل الضرورة 
كما قبل . لكن القدر المتيقن فى الخر دج عن الاطلاق المتقدم صودة عدم استنئاد 
الجنون الى اختيار المكلف فلا ه.انع من شمول الاطلاق لفير ها ظاهرا فيجب 
القضاءِ بعد الافاقة . د كذ الاقضاء على المغمى عليه للردايات الكثيرة الثافية له 
وهادل علىثبوت القصاء عليه مطلقا أدفى بعضالصور يبحمل على الاستحباب جمعا 
بل الاقوى جرربان الحكم فىفرض تعمد الاغماء اذاكان خارج الوقت لافيه لصدق 
الفوت حينئذ و الوجه فى عدم الوجوب اطلاق صحيحة ايوب أنه كتب الى ابى 
الحسن الثالث ]لبلا يسأله عن المغمى .وما اد ا كثر هل يقضى مافاته من الصلوات 
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ادلاء؟ فكتب لا بقضىالصوم ولايقضى الصلاء!' ومن هنا يمكن لنا ان سقط وجوب 
القضاء فى فرح الجنون العمدى ء أيضا بالادلوية العرفية . 

ولاعلى الكافر الاصلى : اذلم يوجد خبردل على وجوب القضاء عليه بعد 
اسلامه, مع ان الحكم محل الابتلاء كثير اد الانصاف ان |احكم قطمى؛ فلايحتاح 
الى الاستناد الى حديث الجب فيه. 

نعم المرتد يجب عليه القضاء للاطلاق المتقدم وعدم المقيد. واها المخالف 
اذا استيص فلابيجب عليه قضاء ما اتى به فى حال خلافه اذا كان صحيحا قى مذهبه 
أو مذهبنا لاطلاق صحيحة العدلى!". 


(فر وغع) 

(9) هل وجوب القضا فورى يجب المباددة اليه بلا تأخير ام لافيه قولان 
اولهما منسوب الى المشهور بين القدماء و بالغ بعضهم فيه حثى هنع من الاشتغال 
بالا كل والشرب والكبي الابمقدار الصّردرةء ثانيهما منسوب الى المشهور بين 
المتأخر بن . وهذا هو البحث المعردف ب (المواسعة والمضايقة) وقد استدل لهما 
بوجوه غير مقنعة » ولعل عمدة دليل المضايقة صحيح زرادة المذ كور فى اول 
هذه المسألة من قوله ليلا : (يقضيها اذا ذكرها فى اى ساعة ذكرهاء من ليل او 
نهار ...) فانه ظاهر ف ىالفورية خلافا لسيدناالاستاذدام ظله. 


دعمدة دليلالمواسعة اخرصحيحه الاخرالطويل7): (وانخشيت انتفوتك 
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الغداة ان بدأت بالمغرب قصل ل القاة ف ثم صل ل القت والمقاء ان أبدء با نادلهناء اهنا 
جميعا قضاءِ ابهما ذ كرت فلاتصلهما الا بعدشعاع الشمسء قال : قلت ولم ذاك؟ قال 
لانك لست تخاف فوتها. 

اقول هذه الجملة الاخيرة تدل على أن صلاة القضا هما لاتخاف فوتهافيةهم 
منه المواسعة ولاجلها يحمل الصحيح الاال على التندب , لكن. هذا الاستدلال 
غير خال عن نقاش ما فالاحوط هو المبادرة الى القضاءِ اذا امكن. 

() «جب الممائلة فى القضاء فاذا فاتته صلاة السفر يقضى ر كعتين ولو فى 
الحضر داذا فاتته صلاة الحضر يقضىاد بع ولو فى السفر للروايات!'داما اذا فائته 
صلاة دكا فى اول الوقت حاضرا دفىاخره مسافرا از بالعكس فقيل بالتخييرفى 
القضاء بين القصر والتمام وقيل بوجوب التمام اذا تعين فى دقت من ادقات الاداء. 
دوقيل ان العبرة بما وجب فى اول الوقت وهو المستفاد من رداية ضعيفة بموسى 
بن بكر ”') والمنسوب الىالمشهور أن العبرة فى القضاء بحال الفوت, وهوالاقوى 
لان المستقر فىالذمة حالالفوت هه الفائت لا الاول الذى زال بعد طرةء العنوان 
الثانى . 

ومنه بظهر أنه اذا فاته الصلاة فىاها كن التخيير الاربعة يجب قضائهاقصرا 
لان التخيير فى ضيقالوقت ينقلب الى تعينالقس علىان الحكم الاولى هوالقص 
وجواز الاثمام انما جاء من خصوصية المكان فاذا زالت زال الجؤاز لكنه لا فى 
التخيير اذا اداد القضاء فى نفس الامااكن كما ذهب اليه صاحب العردة الوئقى 
فلاحظ 

تعم الوجه الاول .وجب قصر القضاء مطلقا . 
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نعم اذا فاتته الصلاة فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القص 
والتمام يجب القضاء ايضًا بالجمع للعلم الاجمالى . 

(*#) لاشغى الشكفى و جوب التر تيب فى قضاءا لصلواتالمتر تبةاداءكالظهر بن 
اوالعشائين من بوم واحددقد دلتعليه دوايات 7( وقدادعى عليهالاجماع ايضايل 
المشهور المدعى عليه الاجماعً فى كلام جملة من المحققين وجوبه فى مطلق 
الصلوات الدومهية الفائتة , بمعنى وجوب الاتيان بالاسبق على السابق فى الفوت و 
عمدة دليلهم صحيحة رزادة الطويلة . فقد قال الباقر يإة فى صدرها : اذا نسيدت 
صلاة اوصليتها بغير وضوء دكان علميك قضاء صلوات فأبداً بادلهن فاذن لها داقمثم 
صلهائم صلها بعدها باقامة , اقامة لكل صلاةالخ ('). 

بناءاعلى ارادةادلهن فى الفوت لافىالقضاءِ لكنها غير ظاءرة لاحتمال نظارة 
الرداية الىالثانى د بان كيفية القضاء وانه يكفيه اذان الصلاة الاولىمن الصلوات 
ألتى يقضيها تدر بجا دانهلاحاجة الى الاذان لكل صلاةهاد ا ممتشاغلا بالصلاة نعم بحسن 
الكل صلاة اقامة ‏ معانها اخصمن مدءاهمفانهالاتدل على جوب الترتيب فىغير 
الصلاة الادلى مع الصلوات المقضية ولا قائل بالتفصل 2 دتؤيده صحبحة أبن هسلم 
الظاهرة فى! تالمراد ,ادلاهنهواد لاهن فى القضاءدونالفوت فمن بر جعالىالبرائة 
لايكون مخطنًا والله العالم . 

(18) ندل صحيحة ابى بصير دصحي حتّا ابنى مسكان و سنان 7 "عن الصادقللئلا على 
عدم وجو ب تقد يما لفائتةعلى الحاضرةءفان:مما يد على التقديم المذ كو رسنداددلالة 
بحم ل على ا لتخيير اد يبحمل الثانية على فرض عدم الخوف من فوت دقت الفضلية 
للصلاة الحاضرة حيث تقدم ألفائة عليها والادلى على فر عدم الخوف كمان كره 
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الاستان دمع فر التعارض وعدمتر جح اللاول بالكتابوالسنة يرجعالىالبرائة ؛ 
فلا مشترط صحة الحاضرة بتقديم قضاء الغائتة . 
(19/9) صلاة القضاء عن الميت 

فى صحيح حفص البخترى عن الصادق لل فى الرجل يموت دعليه صلاة او 
صيام ؟ قال بقضى عندادلى الناى بميراثه . قلتقان كان اولى الناس يدامر أ ؟ فقال 
لاالاالرجال" . 

دروى ابن طاوسياسناده الى ابن ابىعمير عند جاله عنه للا فىالر جل يموت 
وعليه صلاة اوصوم قال : بقضيه اولى الناس به" . 

لكننى لمافز على حال هذا الاسناد فلااعتمد على الرداية , والعمدة هى 
الردابة الادلى . دقدادعى الاجماع على اصل دوجوب القضاء ع نالميت على ليهفى 
الجملة , وانما الكلام فىفروعه ونتعرض لهاعلى سبيل الاختصار . 

(1) قضية الاطلاقعدمالفرق بين الصلاة الواجبة عليه ابتداء والواجبة عليه 
بالاستيجار و الولابةدغير هماء ودعو ىالانصر اف عن الثانى كماعنغير وا<دممنوع 
كماان مقتضاه عدمالفرق بينالعمد والعذر ددعوى الانصر اف الى الثانى باطلولا 
ببعدغلية التعمد فىفوت الصلاة فتدير. 

(7) الميت الذى بقضىعنه صلاته وجوبا هوالر جل فقط كما فىالرداية, و 
هوالمنقول عن! لمشهود وليس انا اطلاق فى91اية معتبرة سندا بشمل المرأة ايضا 
خلافا لجمع فالمرأة لاتقضى دلابقضىعنهاالا ان,يدعى عدمخصوصية فى الرجل كما 
فىغير المقام فيقضى عذها . 

(؟)ظاهراارداية عدمو جوباختصاص التضاءٍ بالو إدالا كبر كماعن المشهور 
فائهغير مفهوم من اللفظ جز ماء وداقيل فىوجهه غير ناهضهالر اوى تقسدايضا لم بقهم 


-١ 0‏ ص 4١‏ ج ل الوسائل . 
ادصضص5وم جه. 
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ادادة الولد الاكبر من اولى الناس ولذا سل الاهام ثانيا عن فرض كونه أهرأة 
على ان قوله لتلا لا الا الرجال أيضًا بالف تاديل المشهور فاث اطلاق الرجال 
بصيغة الجمع ‏ على الابن الا كبر غير متعارف فالتمسك باطلاقه ‏ ان لم يقم 
الاجماع عللمى خلافه ‏ متعين: فيجب على الن كور فىتمام طبقات الارث. والمناط 

هو صدق العنوان المذ كود اولى الئاس بميراثه داذا شك ورجع الى البرائة. 

(*) لاسبعد انصراف الروابة عنالممنو ع هنالارث بالقتل او الكفر دغيره 
نمم هو فى الصوم ممنوع لموثقة ابى بصيى قال سألت ابا عبدالةبئقلا عنرجلسافر 
فى شهر رهضان فادر كه الموت قبل ان يقضيه ؛ قال بقضيه افضْل أهل ببته » فلس 
فيها اشعار بمدخلية الميراث فى الحكم . 

(3) اذا كان الاولى بالميراث متعددا فلا ببعد استفادة وجوب التقسيم من 
الرقابة للفهم العرفىهمن قاعدة العدل والانصاف ان لم بقضه بتمامه اجدهمبانفر اده 
نعم الاوفق بلفظ الرداية هوالوجوب الكفائىعليهما اد عليهم بل هذا هوالمتعين 
فى صوم اليوم الواحد او الصلاة الواحدة . 

(©) ظاهر الرداية لزدم المباشرة على الى الناس بالميراث لكن الاقوى 
كفابة صلاة الاجير والمتبرع فان غير الولى اذا صلى نيابة عن ألميت ؛ بلا فرق 
بين الاجادة والتبرع والوصية فقد فرغ ذمته فيمتنع بقاء الأمر بتفريغ ذمته على 
الولى فانه من قبيل تحصيل الحاصل. 

(فان قلت ) فراغٌ ذمة الميت بفعل غيرا لولى اول الكلام (قلت) انه يفهم 
من ادلة مشردعية العبادة عن الاموات ‏ ديدل عليه فى خصوص الصوم رؤاية ابى 
بصير (') ان ثبتت دثاقة محمد بن بحيى الواقع فى سندها . 

(/إ) الظاهر لزدم مراعاة الولى تكليف نفسه فى جميع احكام الصلاة والصيام 


١ع‏ ص ١:5‏ ج 7 الوسائل. 


فان التكليف متو جه اليه فمدار الامتثال وعدمه هو نظر الولى فلاعيرة بما كلف 


٠. الميت‎ 44 


(176) صللاة الليل على النبى الا كر مق 


قال الله تعالى مخاطبا لنبيه الخاتم غ42 : دوهن الليل فتهجد به نافلة لك عسى 
ان يبعثك ربك مقاها م<مودا (الأسرى 78) لم ربثبت لى عاجلا كيفية هذه الصلاة 
الواجبة على النبى الاكرم بدليل معتبى . 

نعم هى مستحبة على الامة!') د كيفيتها من كودة فى كتب معدة للعبادات 
والانكار . ولس المختصر ولمسسعع أمثال هذه المسائل 2 نعم لابد من ل هوئقة 
سماعة عن الصاد إلى تفسير المقام المحمود!". 

قال سألته عن شفاعة النبى يوم القيامة. قال: يلجم الناس يوم القيامة العرق 
فيقولون انطلقوا بنأ الى ادم ليشفع لنا عند ربه فيقول ان لى ذنبا دخطيئّة فعليكم 
شوح ؛فيأتون نوحا فير دهم الى مدن يليه فيردهم كل أبى الى من يليه حتى بنتهوا 
الى عيسى فيقول عليكم بمحمد رسول الله تي فيعرضون انفسهم عليه ويسئلونه 
ها شاءِ الله فيقول ال ادفع راسك واشفم تثفعداسئلتعط وذلك قوله عسىان سعثك 
ريك مقاها محمودا. 

١‏ - فان قلت قوله تعالى يدل على و جو بها على الامة ايضا فى المزمل: ان دبك يعلم 
انك تقوم أدنئى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك... فتاب عليكم فاقرء واما 
تيسر من القران قلت التوبة لا تدل على نفى الوجوب بل يصدق مع نفى الاستحباب ايضا 
وي و كده قوله طائفة » اذ لوكايت واجبة عليهم ما تر كها غير الطائفة المذكورة من المؤمنين 
وايضا لو كانت واجبة لاشتهر امرها ويان. 

؟ اص خ#غ ج ؟ تفسير اليرهان . 


) الصلاة على الاموات 
وجوبها الكفائى فى الجملة مما لاريب فيه فى الاسلام» دانما المحتاحالى 
البحث بيان فرقعه فتقول مختصرا . 
(١)لا‏ شغى الاشكال فى عدم ذ+جوبها على الميت الكافر بلحاظ السيرة 
الجادية بدن المسلمين المتصلة بزهان صاحب الشر عَتَيْداما المنافق فقد صرح 
سيد نا الاستاذالخوئى (مدظله) فى مجلس درسه بوجوب الصلاة عليه لجر ياناحكام 
الاسلام عليه بحسب الظاهر » و يضعفه ظاهر قوله تعالى : ولاتصل على احد هنهم 
مات أبدا دلاتقمعلى قبره انهم كفرةا بالنهةرسوله وماتوا وهمفاسقون(التوبة/ام). 
فان الابة نازلة فى حق المنافقين كما يظهر من الابات المتقدمة على هذه 
الابة. الاان يقالان المراد بالصلاة والقيام المذ كودين فى الابة هو الدعاءءة يدل 
على تفسير القيامبه صحيحة ال<لبى المتقدمة فى الجزء الاول''' من هذا الكتاب 
ويدل على تفسير الاول دهو الصلاق به صحيحة هشام عن الامام الصادق يليل كان 
رسو لال قنع كبر على قوم خمسادعلى قوم اخرين اربعاءفاذا كبر على رجل اديما 
اتهم» يعنى بالنفاق 0 
فالمراد بالصلاة المنهى عنها على المنافق هى الصلاة التى تصط 
الميت المؤمن التى فيها خمس تكبيرات ويجب فيها الدعاءله ‏ وأ. 7 
فيها اربع تكبيرات ولادعاء فيها فلاتشملها الاية نعم لابد من ١-هة‏ دليل ‏ وان 
كان اطلاقا ‏ على وجوب الصلاة على المنافق 7 »ويمكن ان نستدل على عموم 
الحكم لغير الكافر بصحيحة ابراهيم عن طلحة بن ذيد عن الصادق عن ابي هإلئلا 
سل على من هات من اهل القبلة وحسابه علىالٌ 9) . 
١ 00‏ حاشية ص م١‏ ولاحظ ص 77١‏ ج 7 الوسائل . 
!اص وإلالا ج ؟ الوسائل . 


فان عمل الرسول الاكرم (ص) لايدل على الوجوب ٠‏ 
دص ١15‏ ج ؟ الوسائل . 
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لكن كل ماقيل فى هوثقية طلحة والاعتماد على رداياته لايمكن قبوله, 
بل الارجح أنه مجهول فلاتنهض رداياته حجة. 

وبصحيحة على عن اخيه الكاظ إَة عن ار جل يا كله السبع اذالطير فتبقى 
عظامه بغين لدم كيف يصتع به ؟ قال : بغسل و يكفن د يصلى عليه ويدفن'' . 

د بصحيحة الفضل عن الصادق عن ابيهٍق فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى 
فى قسيلة ددفسطه وصدره ددداء فى قبيلة والباقى منه فى قبيلة . قال ديته على من 
دجد فى قبيلته كاه , والصلاة عليه ( , 

والستوال فيهما عنالرجل وحكم الامام بالصلاة عليه من غير استفصال بين 
المؤمن والمخالف والمئافق 'ويجرى هذا الكلام فى صحيحة اخرى لعلى عن 
اخيه الكاظم بِلئِلاِ وفى صحيحة محمدبن مسلم عن الباقر للبلا فلاحظهما ( . 

الا انبناقش بان هذه الردايات فى بان حكم امراخر ولانظادة لها الى هذه 
الجهة فاستفادة عموم الحكم منها لابخلو عدن اشكال . نعم لامجال للتشكيك فسى 
وجوب غسل غين الاهامى ممن بحكم باسلامه خلافا لجمع حيث خصوا الوجوب 
بالميت المؤمن ' دذلك للقطع بأبقاع الصلاة على كل هسلم دبندو الوجوب فى 
<ماة النبى الا كرم َيِه فازاشك بعد ذلك فى اشتراط ا,دمان المت فى وجوب 
الصلاة عليه ير جع الى استصحاب عدمه . 

(؟) لاتجب ااصلاة على ميت بقل عمره هن ممت سنين؛ ففى صحيحة زدارة 
مات ابن لابى جعفر لك . . فغسل و كفن وهشى معه وصلى عليه . . . فقال : انه 
لم يكن يصلى على مثل هذا , دكان ابن ثلاث سنين , كان على ,ْم بام به فيد فن 

ولايصلى عليه, دلكن الناى صنعوا شيأ فنحن نصنم مثله؛ قال : قلت : فمتى تجب 


١ذ؟‏ ص والم ج 7الوسائل . 
م« يا ص ١5‏ المصدر . 
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عليه الصلاة فقال : أذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين 0 


اقول : دفى شمول الرداية للمجنون اذاكان ابن ست سنين نظن أن منع فانه 
لايعقلالصلاة والاولى عدم نية الاستحباب والامرفيما اذا يصلى على الاقل من ست 
سنئين لاجل هذه الروابة دانكانت صحيحة ابن سنان تدل على استحبابها واما اذا 
تولده ميتا دغير حى فلاتشرع الصلاة عليه للصحيحة المذ كورة ( . 

(#) لاخلاف ظاهرا بين الفقهاء فى تأخر الصلاة عن الفسل والكفن و هذا 
هما يمكن استفادته من الروايات ايضا . داذا لم يمكن تكفينه يحفرله د يوضع 
فى لحده ويسسر عودته باى شيىء امكن كالحجر ثم يصلى عليه ء ثم يدفن كما فى 
موئقة عمار : دفيها : لاتصلى على الميت بعد مايدقن دلايصلى عليه دعو عريات 
<تى توارى عورته 0 

ومقتضى اطلاقه سقوط الصلاة على الميت المدفون دان لم يصل عليه اصلا » 
لكن فى صحيحة هشام عن الصادق ئلا لاباى ان يصلى الرجل على الميت بعدها 
يدؤى 7؟) ولا جله يحمل النهى فى السابقة على الكراهة جمعا . 

اقول : مقَتَضى القاعدة وجوب الد.ش اذا تر كت الصلاة على المدفون سهوا 
ادعمدا اذالم ستلزم هتكا او حر جا دهاتان الروايتان لاتدفعانه. دلا يبد الولبهفى 
الاو لى بل الثانية ان لميقم الاجماع على عدمه نعم اذا صلى عليه ثم تبين بعدالدفن فساد 
الصلاة المذ كورة لا يبعد الاجتزاء يهالموثقة عمار عن الصادق ليلا .. . . انه سئل 


عمن صلى علدفلما سلم الاهام فاذأالميت مقلوب رجلاه الى هوضع زأسة قال سوى 


١‏ صضصلغ8م/ نفسج 7 الوسائل. 
؟ ص 48لا نفس المصدر. 
#ناصض 4١7‏ المصدر. 

#ا ص 784 المصدر. 
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وتعاد الصلاة عليه , دان كان قدحمل مالم يدفن فاذا دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا 

يصلىعليه وهومدقون !" . 

والاقتصار على مورد الحديث ددنغيره لسهن الجمود الجميل فتدبر . و 
بظهر منهذه الرواية اعتبار دضع رأس الميت الىيمين المصلى هد رجليه الى يساره 
كما هو المتعارف و يمكن استفادة اعتبار الاستلقاء مماودد فى الصلاة على العراة 
حيث أهر الاهام بستر عودة الميت بخشب او حجر ء اذلو كان وضعه على وجهه على 
الارضجائزا (م بحتج سترعورته الىشىء اخر فتدبر فيه والظاهر انهلاخلاف فى 
اعتبارالامر بن وقدفصل صاحب العرةة (قده) الكلام فى شردط هذه الصلاة , الاان 
بعضها مدلل دبعضها لادليل عليه والتعرض اهابوجب التطويل . 

(*) المستفاد من مجموع الردايات وحجوب خمس #كبيرات على المؤمن و 
يجب الدعاء او الثناءِ اوالصلواة بعد كل تكبيرة دليس فيه ذ كر (دعاء معين وما 
ذكره المشهود وادعى عليه الاجماع منو<وب الدهادتين بعدالتكبيرة الاولىد 
الصلاة على معدمد 5اله بعد الثانية والدعاء للمو هنين بعدالثالءة دالدعاء للميت بعد 
الرابعة لادليل معتبر عليه فلائقول بوجوبه؛ نعم نقول بوجوب الدعاء على الميت 
عن جهة الردابات اولاد منجهة عدمصدق الصلاة على الميت بدهدنه ثانياء فانه لوا 
اقتصرالمصلى على التكبيرات (الثناء والصلوة والدعاء لغيرالميت لابصدق عليهدانه 
صلاة على الميت (' . دادعى بعنهم الاجماع على دوجوب الصلاة على محمد واله 
َي فيها أبضا ٠‏ ديعضده اشتمالجميع الردابات المعتبره على الصلاة عليددا لدتو 
فهوان لممكن اقوى لاشك اندا<وط لزوما . 

والاحسن الجمع بين الشهادتين والصلوات والدعاء للمومئين «دللميت بعد 

اا ص 785 نفس المصدر . 

؟ ‏ لكنه منقوض بالصلاة على المنافق والمخالف . 


عتمم ةممتملا ووم وموم ممم نومام ممم ةن ةم نامل تمع من مثا تتفم مما لم ةن ةم رةه مم يمه مت نمت مهو مون ونا رقف ميية ممم ج ةيزم مفب ةرمو ف روي ره ور وروت هر م رتور يهف يري ةما همد رتراس اروب بووم همف موقت 


ثم انه لامجب الدعاء للميت اذالم يكن مؤمنا اثنىعشريا فان كان مستضعفا 
بحسن أنبةول : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك دقهم عذاب الجحيم , وان 
كانيجهل مذهبه فيجوز انبدعى بدايضا ويجوز انيقال: اللهم انكان بح بالخير 
واهله فاغفر له وارحمه وتجاوز ءنه (" . 

والظاهر عدم دجو به فيهماد كفاية الدعاء للمؤمنين فى الاخير فضلا عن الاول 
وانماالكلام فىغير المستضعف ممن بعلم مذهبه و خلاقه فانالدعاء لددان كان غير 
واجب لكنهل يجب الدعا عليداملا؟ لابعدفى الثانى وانكان الاحوط اتيانه بمافى 
الرذابات المعتبرة ؛ ففى صحيحة محمدين مسلم عن احدهما لكل ان كان جاحدا 
للحدق فقال : اللهم املاء جوفه نارا وسلط عليه الحيات والعقارب الخ '"! . 

اقول: والاظهر كفابة الدعاءفىمطلق صلاة| لميت بغر العر بي ةا يضًا للاطلاقات 
دماقيل فى وجه اعتباد العربية ضعيف جدا بل الاظهران التكلم بكلام ادمى لا 
سطلها اذا بقى صودة العما. محفوظة فان مبطلية الكلام انماهى للصلوات التى لها 
ركوع وسجود. 

واماالتكبيرات فيجب الاتيانبالعر بي ةالصحيحةعلى د جه ذ كر ده فى تكبيرة 
الاحرام وتيطل الصلاة بنقصانها سهو از عمدا . 

وقد مر انها فى صلاة المنافق اربع دمقتضى اطلاق جملة مسن الردايات 
المعتبرة ) وجوب خمس تكبيرات فى غير المثافق مومدا كان ادغيس هومن , 
مستضعفا كان او معاندا اذا حكم ياسلامه ولادليل على كفاية الادبع خلافاللمحقق 


ادص !لاج ؟ الوسائل . 
)اص !إلا/االمصدر. 
م لاحظ صءي؟ بالا الى. ص لال ج * الوسائل . 


٠.‏ -ا6:- 


مم مدن تأخر عدهة وخلافا لمن ذهب الى التخيس دهن الخمس والاريع 2 ان 
وقد ورد فى بعضالردادات دعاء مخصوص فى الصلاة على الطفل لكنه غير 
واجب والرقابات غير معتيرة فيصلى فى الصلاة علية على محمد 5 آله يدعو بما 


بشاء. 


(1!/8-178) صلاة اليوم و الليل 


تجب فى كل بوم دليلة خمس صلوات , ركمتان للصبح وثلاث للمغرب 
واربع للظهر اديع للعصر تاربع للعشاء لغيزر المسافي . 

داصل وجوبها ضر ودى فى دين الاسلام قبح الاستدلال عليه , واماالكلام 
فى شر دطها واجزائها واحكامها فهو خارخ عن وسع هذه الرسالة!"'. 

ننمية: واما صلاة الاحتماط والاجارة وصلاة النذر والعهد داليمين فهىغير 


واجبة بوجوب نفسى حتى تعنون والوجه فيه ظاعر . 
باب الاصوام 
() صوم التأدبب 


اذا افطىر المكلف عمدا فى شهر رمضان فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء 
والكفارة ‏ ولكن مع ذلك لابجوز له الاتيان بالمفطرات بعد, دادجبوا على مثله 
الامساك عنها . ولعله اجماعى بيئهم ولكننى لم اجد فى الادلة الافظية ما يثبته . 


١‏ ومع وجود صلاة الجواهر وصلاة الشيخ الانصارى وصلاة المحقق الهمدانى 
لاينبغى تاليف كتاب فى الصلاة . بل لابد من التحقيق فىالمسائل التى تهم اليوم فىحياة 
المسلمين . 
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الاان متّمسك باطلاق هفهوم قوله تعالى: كلوا داشر بوا حتىيتبين لكم الخ باطلاق 
قوله تعالى : واتموا لصيام الى الليل دفيه هنم فافهم , دلاحظ مادة الاتمام وعلى 


(9/ا1) صوم اذى الحلق 


قال اليل تعالى : واتموا الحج والعمرة للله فان ا<صرتم (') فما استيس من 
الهدى دلا تحلقوا رسكم حتى يبلغ الهدى «حله فمن كان مذكم مريضا اد به 
اذى من دأسه ففدية من صيام اد صدقة اونسك (البقرة 195) . 
اقول: ظاهر القران حرمة الحلق مالم يبلغ الهدى مكة اومنى الافى صورة 
المرض والاذى فى الرأس فيحلق ويفدى باحد الامود الثلاثة منها صوم ثلائة أيام 
نتجتمع على المريض شاتان |ح<ديهما للبعث ذهى ذاجبة تعيينا ثائيتهما للفدرية عن 
تقدم الحلق على بلوغ الهدى الى محله ومحله محل الحصر وهى واجبة تخييرا . 
لكن بظهر من بعضالردابات جواز الذبح والنحن فى مكان الحصر ثم جوازالحلق 
والاعتماد علمى ظاهر الابة ولاحظ جواهر الكلام (ص ١٠*‏ ج )٠١‏ . 
دعلى كل حالاذا حلقراسه جهلاد نسيانا لاشىء عليه واذا حلقه عمدا فعليه 
دم شاة فقط واذا حلقه لضرددة فعليه صيام ثلاث ابام اد دم شاة اد صدقة فالصيام 
واجب تخييرى . وقد نقلنا روايات المسألة فى الجزء الادل من هذا الكتاب فى 


١‏ وفىصحيحة معاوية عنالصادق (ع): المحصور غيرالمصدود وقالالمحصورهو 
اللمريضوالمصدودهوا لذىيرده! لمشر كون... والمصدودتحز لها لنساه... والمحصور لاتحل له 
النساء ص9١‏ ج١‏ تفسير البرهانء ليعلم انه لادليل على كون الحصر فى الاية بمعناةا لمصطلح 
بل لايبعد شموله للصد ايضا . 





مادة الحلق7'أوفى مادة الازالة"أولا فرق فى ذلك بين الم<صور وغيره بلالحكم 
ثابت لمطلق المحرم عند الضرودة فى حلق جميع الرأس اد معظمه ذفى ثبوته فى 
حاق بعض الرأس تردد. 


(14) صوم بدل النذر 


فى صحيحة على بن مهزياد عن ابى الحسن وله : ا سيدى رجل نذران 
بصوم بوما من الجمعة دائما ما بقى ذوافق ذلك اليوم . بوم عيد فطر اه اضحى او 
ايام التشريق او سفر اد مر هل عليه صوم ذلك اليوم اذ قضاه د كيف رصنع با 
سيدى ؟ فقكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام ذى هذه الايام كلها ويصوم بومابدل 
بوم انشاء اللهء و كتب اليه يسأله باسيدى رجل نذر أن يصوم يومافوقع ذلكاليوم 
على اهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه : يصوم يوها بدل بوم و تحرس دقبة 
1 

اقول: يبلحق بالوقاع غيره من المفطرات؛ لكن فى الحاق فر ترك الصوم 


سهوا بصورة الاعذار المذ كودة تردد : 


(14) صوم بد لالهدى 


قالادٌ تعالى : فم نتمتع بالعمرة الى الحج فمااستيس من الهدى فمن لم بجد 
فصيام ثلثة ريام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله 
حاضرئ المسجد الحرام . (البقرة )١95‏ . 

اا ص .لا١ؤ‏ وص الا١ا.‏ 


!ناص #*0#ا وص 8؟. 
مياص 0# ج ١١‏ الوسائل . 


اقول ؛ لابد لتوضيح المقام منبيان فردع . 

(9) نقل عن المشهور اذمن فقدالهدى ووجد ثمنه يخلفه عندمن يشتر به 
طول ذى الحجة فان لم وجد ففى العام المقبل فى ذى الحجة وذهب المحقق فى 
الشرائع وقبله ابنادريس الى:د حوب الصوم . 

اقول : اطلاق الابة يثبت قولهما بلهو المتعين اذادجد الثمن بعديوم النحر 
لرداية ابى بصير عن احدهما بات قالسألته عنرجل تمتع فلم يجد ما.بهدى حتىاذا 
كان يوم لنفر و جدثمن شاة أبذ بح اديصوم؟ قال : بليصوم, فانايام الذبح قدمضت7") 

وليس فى سنده.ا من يتوقف فيه الاعبد الكريم الواقفى فانا قد اوجبنا 
الاحتياط فى رهاباته فى فوائدنا الرجالية » وفى صحيحة حريز عن الصادق ك1 
عن «تمتع بجدالثمن ولايجد الغنم قال: بخلف الثمن عند بعض اهل مكة وياهر 
من يشترى له ويذبح عنه وهو بجزى عنه فان مضى ذدالحجة اخر ذلك الى قابل 

من ذى الحجه '' . 
اقول : قوله لِلئْل وهو بجزى عنه . بدل على عدم وجوب الصوم بالالتزام 
ويشترط فى النائب المشترى الاهانة دذن العدالة . والظاهر ان من اعتس الوثاقة 
- فيه برريدهان كر نادئن العدالة كما بظهر من صاحب الجواهن فادرد عليهم بكفابة 
الاطمينان فلا خلاف فى المسثالة (". 

دالمتحصل ان الحاح اها لاإيقدر على ذبح الهدى د نحره دلاعلى ثمنه داما 








١ض‏ “مهاج والوسائل. 

ناض ١6#‏ ج ٠١‏ الوسائل. 

م اص #9.م حج الجواهر الطبعة القديمة واما ما يدعيه الفاضل المامقانى فى 
رجاله من اجماع الرجاليين على ارادة العدل الضابط من الثقة فهو تخرص وهذا النجاشى 
يصرح فى ترجمة عبد الكريم بن عمرو انه واقفى ومع ذلك يقول ثقة ثقة عين . 


هن 1ع 
بقد ر على ثمند ددننفسه فى وم التحر از قبله ايضا واما يقدر على الثمن بوم 
الثفر ولا بقدر عليه قله فهذه صور ثلاث : 

ففى الاولى يجب الصوم بلا اشكال للابة الكريمة , دفى الثانية يجب ما فى 
صحيح حر بز , والمتيقن هذه ترك الصوم الى اخرى ذى الحجة من القابل دبعده 
يجب الصوم وان احتمل بلى علم بوجدان الهدى فى العام الثالث » لكن وجوب 
الصوم لا بخلو عن اشكال لان صيام ثلاثة أيام من ايامه هقيد بوقوعه فى الحج 
وصحيح معادية الائى عن الصادق إلا عن رسول اللفضه مخصوص بالصورة الادلى 
فوجوب فعله فى البلد محتاع الى دليل بل مقتضى صحيح منصود الاتقى سقوطه 
دتعين الذبح دلو بعد سنوات الا ان يقال أنه مخصوص بالصودة اللادلى فلاحظ . 

وفىالثالثة يجب الصوم ارضا فا نالحات اذا كان يوم النحر ذاقد الثمن الهدى 
شمله الابة المبار كة دان فرضنا الردابة ضعيفة السند . 

هذا كلمه اذا وجد الاهين » دأها اذا لم يوجد فهل بيجب الصوم عملا باطلاق 
الكتاب اد يجب ابتّاء الثمن فى بلده فى العام القابل لمن بريد الحج فيذبح عنه 
والاظهر هو الاول دان كان الاحوط الجمع بين الامرين . 

(5) مقتضى جعلمة من الردايات جواذ اءقاغ صوم الثلائة فى جميع ايام ذى 
الحجة من الله الى اخره ففى صحيحة رفاعة عن الصاد ]الئل .. . انا اهل بيت 
تقول ذلك لقول الله عزوجل (فصيام ثلائة ايام فىالحج ) .يقول فى ذى الحجة 7") 

وفى دداءة زدارة وفيها عبدالكريم المشاد اليه انفا: من لم يجد هديا واحب 
ان بقدم الثلاثة الايام فى اول العشى فلابأس 9 . 

وفى صحيحة سليمان بن خالد اوحسنته قال سألت أباعبداللإلئلا عن رجل 





١-؟‏ صوه! ج١٠‏ الوسائل . 


كك اع 





تمتع ولم بحد هديا قال : نصوم 0 سك امن اناوج 3 ال 000 
اقول : دلالته على جواز الصوم فى مابعد يوم النفر واضحة ومثلها صحيحة 
اسان 
دفى صحيحة منصود عذه ك1 للا: من لم بصم فى ذىالحجة حتى بهل هلال 
المدرم فعليه دمشاة ولس لوصوم و بذ ححه 00 (١‏ 5 
الول 
وفى صحيحة زرادة عنه لكا من لم يجد ثمن الهدى فاحب ان يصوم الثلاثة 
الابام فى العشر الاداخر فلاباس بذلك7 ويدل على الحكم ايسا صحيحة ابن 
.نان ") وغيرها من الردابات » نعم لابد من التقييد فى الاول بما اذاكان متليسا 
و9 
هذا ولكن فى صحيح معاوية بن عماد عن الصادق للب قال: قال رسول الله 
2 من كان متمتعا فلم بحد هديا قفليصم ثالاثة أمام فى الحج د سبعة اذا رجع الى 
اهله فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلائة ايام بمكة و ان لم يكن 
له مقام صام فىالطر بق ادفىاهله دانكان له مقام بمكة وارادان يصوم السبعة ترك 
ادص وواج١٠‏ الوسائل . 
؟ ص ١١8‏ نفس المصدر ٠‏ 
#اصض وؤه! المصدر. 
اص ١١١‏ نفس المصدر . 
هه ص مله١‏ المصدر . 
5د ص ١54‏ المصدر. 
لاحظ ص ه.؟م حج الجواهر . 
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الصيام بقدر مسيرء الى اهله ادشهنا ثم صام بعده 7 , 
اقول يستفاد منها دوجوب المبادرة الى الصوم قبل دخول مكة هن منى وان 
كان د قته بأقيا الى آخر ذيحصجة د قد ادعى عدم الخلاف فى وجوبه يوم السايع و 
الثامن دالتاسع ومئه بظهر 5<وب التتابع فىصوم الثلاثة المذ كودة ايضا وقددلت 
عليه بعض الردايات وادعى عليه الاجماع ابضا ‏ ويدل عليهاى وجوب المباددة 
لجسو ة انو مدل لعي 
حماد '') و غيرها فتقيد بها الردايات الادلى دلكن لاببعد الحكم باستحباب الصوم 
فى يوم السابع والثامن والتاسع دون وجوبه » لصحيح زدادة السابقة الدالة على 
جواز ابقاعه فى ادل العشر لكنعر فت النقاش فى سنده ويظهر من كلام سيدنا 
الاستاذ الحكيم انعدم الوجوب مختّار غير داحد من الفقهاء 7 والاحتياط لايترك 
و ان كان الاشبه هو الاستحماب وعدم الوجوب ه على القول بالوجوب اذا لم بقدر 
صوم تلك الثلاثة لعذر مثّلا فليصم بوم الثالث عشر ويومين بعده كما بظهر مسن 
صحيحة رفاعة المتقدمة وصحيحة عيص عن الصادق لِللٍ قال: سألته عن متمتع 
بدخل بومالتردية وليس معه هدى قال: فلايصوم ذلك اليوم دلاابوم عرفة د نتسحر 
ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر (؟١‏ ذى الحجة) ورصوم بوهين بعده. 


صدر صحيحة رفاعة المتقدمة وصديحة معادبة 


وتقرب منها صديحة معاوية فى الام بصوم ايام )١1831431*(‏ منذىالحجة 


١‏ ص ١1.‏ وص ١1‏ المصدر ويكفى ظن دخول اهل بلده فى بلدهم فى صحة 
الصومكما فى بعض الروايات والاحوط هو اليقين به . 

؟ ناص مه المصدر. 

م ب ص لإه! المصدر. 

ع صل/4ه| المصدر . 

م ص ١؟‏ دليل الناسك . 


4 حٍِ 
دقد دلت جملة من الروابات على عدم جواز الصوم ايام التشريق )178-11١-1١١(‏ 
من ذى الحجة نعم فىرداِتَيْن امر بصيام ايام التشريق'''لكنهما حملتا على التقية 
ورهيتا بالشذوذ. 

واذا لم بصم بوم السابم فقط فهل سجوز أذ يجب صوم بوم الثاهن والةاسع 
وموم الثالث عشر اث بصوم بعد ابام التشرريق ؟ مقتضى روابة ابن الحجاح التى فى 
سندها الحسين بن المختار الذى اوجبنا الاحتياط فى رواباتة أنة: لا يصوم بوم 
التروية دلادوم عرفه دلكن يصوم ثلائة متتابعات بعداباءالاشر بق'"أدقد دلت عليه 
صحيحة دفاعة المتقدمة وغير ها ايضا . 

دفى بعض الرؤايات غير المعتبرة سندا!)امر بصوم يوم التروية يوم عرفة 
ووم اخر بعد ايام التشر بق دنسبه فىالجواهر الى المشهورء بل عن الحلى دغيره 
الاجماغ عليه دلكن لايبعد تاخير الصوم الى ما بعد ايام التشريق بل هوالاحوط 
من جهة تحقق التتابع د كل ما ذكره صاحب الجواعن (ده) غير هفيد). 

وأها اذا لم يصم اليومين فلا يصم بوم عرفة , بل لابد من تأخيره الى ما بعد 
ايام التشر بق بلا خلاف وجده صاحب الجواهر لا طلاق ها دل على وجوب التتابع 
ولما من . 

(5) كما يعتبر التتابع فى صوم الثلائة يمكن ان نقول به فى صوم السبعة 
لردابة على عن اخيه الكاظم لقلا قال : سألته عن صوم ثلائة ايام فى الحج دسبعة 
أيصومها متوالية او يفرق برنها؟ قال : ,صوم الثلاثة (الابام) لابفرق بينها. والسبعة 





١‏ ص ه١١‏ ج81؟ الوسائل. 
؟” ص 1١519‏ ج و الوسائل . 
ع سا ص سا٠‏ ع حج الجواهر 8 


لابغرق بينها دلابجمم بين السبعة والثلائة جميما!'وهذالروابة رواها على بن جعفر 
فى كتابه والسئد صحيح لااشكال فيه؛ دلا بض ضعف طر بقاخر لها فطعن صاحب 
الجواهر فى سندها غجيب لكن المشهود الذى نفى عرفان الخلاف عنه هو عدم 
اعتبار الموالات ويدل عليه رداية فى سندها الغالى الذى قيل انه مسلم الصْعف هذا 
ولكن الذى يجوز ذهابنا الىالمثهور هوعدم ذ كر جملة «والسبعة لايفرق بينها » 
فى بحار الانوار الماخوذ منها ردايااتعلى بن جعفر فى كتابه واليك نص الرواية: 
وسئالته عن صوم الثلاثة ايام فىالحج والسبعة أيصومها متوالية اديفرق بينها؛ قال 
بصوم الثلائة لابفرق بينها دلا يجمع السبعة دالثلاثة معا"". 

فالامر يدور بين اختلاف.نسخ البحار دبين اشتباه صاحب الوسائل (ره) فى 
النقل وعليه فلا مائع من الرجوع الى البرائة. 


(145) صوم شهر رمضان 


.قالالله تعالى : باايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم . . اياما معدودات. . . . فمنشهد منكم ا لشهر فليصمه دهن كانهر يضا. . 
(المقرة 69م 148). 

والمراد هن الصيام المكتوب هوصيام شهر رهضان جزها , ولكن لاحاجة 
فى اثبات وجوب صوم رهضان الى الاستدلال بالقران والسنة القطعية فانه ضرورى 
من شر وريات الدرين وهى مستغنية عن التأبيد والتدليل . 

قال الباقر لِلئلبنى الاسلام على خمسةأشياء: على الصلاة والزكاة والحج دالسوم 
والولاية. 


اس ص ءلااج و الوسائل. 
؟) حص 948٠‏ ج ١١‏ الطبعة الحديثة . 


41ب 5 إن 


قالزرار: : فقلت 00 ذلك مدر ا قال ألولاية اللاي تتاعين 
والوالى هوالدليل عليهن , قلت ثمالذى هلىذلك فىالفضل ؟ فقال : الصلاة . 

قلتثم الذى ليها فى الفضل ؟ قال الزكاةلانهقر نها بهاو بدا بالصلاةقبلها » قلت 
فالذى بليهافى الفضل ؟ قالالحج , قلتما ذايتبعه ؟ قالالصوم 7" . 

اعلم انا لانبحث عن فردع صومرمضان كما لم نبحث عن فردع الصلاة والزكاةد 
الحج لانبناء الكتاب على الاختصار دلانها مفصلة فى المطولات . 


5م 1) صوم الاعتتكاف 


عليه اتمامه فىاليوم الثالث وجازله الخردج منهبعد ذلك ولكن لواعتكف خمسة 
أيامقية و جب السادس . 

ففى صحيحة محمد بن همسلمعن الباقر للئاِ : اذااعتكف .ومادلم يكن اشتراط 
فلدان يخرح ديفسخ الاعتكاف , دان!قام بومين دلميكن اشترط فليس لدان يفسخ 
اعتكافه حتى تمطضى ثلاثة ايام (') . 

دفى صحيحة ابىعبيدة عنه لْليةِ: من اعتكف ثلاثة ايامفهو يومالرايم بالغيار 
انشاء زاد ثلاثة أإباماخر واذشاء خرح من المسجد , فانثاقام بوهين بعد اثلاثة 
فلايخرج هن المسجد جتى يتم ثلاثة ايام آخر 7" وفى دلالة الر دابة على دوجوب 
اتمام كل ثااثكالتاسع والاثنى عشر مثلا نظر .9 كيفما كاذفاذا وجب الاعتكاف فى 

اليوم الثالك 5 السادس وجب فيهماالصوم لدلالةجملةمن الرةابات علىاشتر اطدبه . 

. ل والرواية مفصلة فى المحاسن ولاحظ اول الوسائل‎ ٠ 
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ولميعتير علمائنا ايكون صومالاعتكاف لاحله بلالمعتير مطلق الصومأى 
صو مكان دلوكان استتجاريا اونذرا وهو مقتضى اطلاق الادلة ايضًا . 


(عم1) صومقضاء رمضان 


قالالهُ تعالى : أياما معدودات فمنكان منكم مر يضًا اوعلى سفر فعدة منايام 
اخر . . . دمن شهدمنكم الشهر فليصمه وم نكانمر يضا ادعلىسفر قمدة مناياماخر 
يبريد الله بكم اليسر ولايريد بكم المسر ولتشكملوا العدة (البقرة 188-18). 
مدلول الاين وجوب قضاء صوم رهضان الفائت بالمرض والدفر فقطء فالخط.اب 
فىقوله تعالى 2ه لتكملوا العدة» متوجه الى من كانمر يضا اث على سفر فى شهر رمضان 
دلكن معذلك لايخلو عن دلالة ماعلى مطلوبية ا كمال العدة منغير نظر الى سبب 
الفوت » فيستفاد منهعموم وجوب التضاء 7 الاما خرج بالدليل . 
وبدل عليدايضا صحيحة الحلبى عن الصادق لل : اذاكان على الرجل شىءمن صوه 
شهر رمضان فليقضه فىأى شهرشاء الخ (') كماعن صاحب المدارك (ره) ومااودد 
علميهسيدنا الاستاذ الحكيم (ده) منعدم نظارتها الى هذه الجهة بل الى اهراخر بعد 
الفراععنثبوت القضاء ( ليس بقوىفانالظاهر نظادةالرداية الىالجهتين فيستفاد 
منها عموم وجوب القضاء سواء فى ذلك العمد والعذر . فتأمل فان ما افاده اليد 
الحكيم قده غير هين . نعم لابجب على البالغ قضاء ما فاته قبل بأوغه ولاعلى هن 
اسلممن الكفى الاسلى مافاته فى حال كقره 7 بالضرددة فيهما . 

١ 000‏ فان اطلاق الملةلايقيد بمودد المعلول . 
؟ دص 494؟ ج 7 الوسائل. 
ماص .ود ج ١‏ مستمسك العروة (الطبعة الاولى) . 


- فى صحيح عيص عن الصادق(ع) عن قوم اسلموا... ليس عليهم قضاء و لايومهم 
الذى اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر ص ١*8‏ ج 7 الوسائل . 
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داما المر تدفا وجبوا عليهالقضاء للعموم السابق دلم بلحقوه بالكافر الاصلى. 
واما المخالف اذااست.صر فقدمر حكمه فى قضاء الصلاة . 

د كذا لابجب قضاء ما فاته لاجل الاغماء كما اثرنا اليه فى قضاء الصلاة و 
منه يظهر عدمو جوب مافاته ايامجنونه بالادلوية معانه ممالاخلاف فيه , كماانه 
لاخلاف فى: جو به على ا لحائض «النفساء للعموم دالروابات الخاصة . 

وحيث انو جوب القضاء غير نا بع لو جوب الاداء كماعر فتفيجب قضّاءمافات 
للدوم والغفلة عننمة الصوم فالاحظ . 

فروع 

(1)لابعتبر !لتتابع ولايجب الفود فىهذا الصوم للرداببات''و كذا لابجب 
تعيينالاباملانه فر عالتعينالمفقود فىصوم ابامرمضان. ولايعتبر الترتيب بينه وبين 
غبره من أقسام الصوم الواجب للاصل بل ولاطلاق الادلة . 

(5) يستئنى من العموم السابق ما اذافاته صوم رمضانللمرض #اسئم نرضه 
الى رمضان اخرفانه يجب عليه التصدق لكل بوم بمد دلابجب عليه قضاء ''-.وم 
علىالاقوى وهوالمشهود المدعى عليه تواتر'الاخنار خلافا لجماعة قفر اذ 
محمد بن مسلم عن البافرربن 921/ : سألتهما عن رجل مرض فل مم الى أدر كه 
رمضان اخرء فقال : ان كان برأ ثم توانى قبل ان يدر كه الرمضان الاخر صا 
الذى ادر كه دتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين دعليه قضادًه وانكان 
لم يزل هريضا حتى ادر كه رمضان اخر صام الذى ادر كه دتصدق عن الاول لكل 
يوم مد على مسكين دلسوعلية قضاء!" دقر يب مذها صحيح زرارة واطلاق صحيحة 
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ابن سنان'!' )و صحيدة على بن جعفر 7( ورداية الكنانى الدالة على وجوب الصيام 
فىهذا الفرض ضعيف سند! واما روابة سماعة فتحمل على الاستحباب7". 

دالاقوى جريان هذا الحكم فيما اذا لم :صم لعذر اخر غير المرض لكنه 
مر واستمر هرضه الىرهضان اخر فلم يقدد على القضاء لصحيح عبدالله بنسنان 
عن الصادق ار : من اقطر شيمًا من رهضان فى عذر ثم ادرك رمذان اخر ذهو 
مر وض فليتصدق بمد لكل .وم , فاها انا فانى صمت وتصدقت*) 

أذ بظهر من ذيله. ان الصوم غير واجب ذانما صام الامام ئلا تطوعا وزيادة 
للتقرب . دفىغيرهاتين الصورتين يرجع اأىالعموم الدال على وجوب القضاء . 

(؟)الاحوطعدمتا خير القضاء الىر مضا اخزء بل نفى الخلاف فى عدم جوازه: 
وقد استدل له بو جوه قابلةللنقاش فالاحتياط لامرك فيه . 

(*) كما بجب القضاء فى صورة ترك الصوم رأسا كذلك يجب اذا اخل بما 
بعتسر فيه من الاجزاءٍ والشروط . فاك الفاسد بحكم المتردوك وقد دلت جملة من 
الردابات المعتبرة على قرت القضاء بالاخلال بجملة من الامور وهذه الرسالة 


(هم١)‏ صوم كفارة جز الشعر 


فى ددابة خالد قال سألت ابا عبداله لقلا عن دجل ثق ثو به على أبيه اوعلى 


امه از على اخنه اه على قريب له ؟ فقال لا بان بشق الجيوب . قد شق موسى بن 
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عمران على اخيه هارون ء ولا بشق الوالد على ولده ولازوج على امرأته وتشق 
المرأة على زوجها . داذا شق زوج على اهمرأتة أو والد على ولد. فكفارته حنث 
دمين ولا صلاة لهما حتى مكفرا اد «توبا من ذلك ؛ فاذا خدشت المرأة دجههااد 
جزت شعرها أد نتفته , ففى جز الشعصر عتق دقبة اد صيام شهر ين متا بعيناداطعام 
ستّين مسكينا ؛ وفى الخدش اذا ادميت دوفى النتف كفارة حنث يمين . ولا شىء 
فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة دلقد شققن الجيوب دلطمنالخدود 
الفاطميات على الحسين بن على ئلا دعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب!") 

اقول : سئى الرداية بجهالة خالد ضعيف لكن ادعى الاجماع على مضمو نها 
والحق عدم وجوب ها فيها لضءف سندها فلا يصل النوية الى البحث عن متنها وقد 
تقدم بعض الكلام فى الجر ء الاول (ص هكم )١‏ ولاحظ أيضا ماافاده الشهيدالثاني(قده) 
فى شرح اللمعة©) 


)٠(‏ صوم كفارة الحلف بالبراءة 


قال الشهيد الثانى (قده) فى الردوضة: واختلف فى وجوب الكفارة به مطلقا 
او هع الحنث فنقل المصنف هذا قولين من غير ترجيح د كذا فى الدروس وهوانه 
(يكفر كفارة ظهار , فان عجز فكفارة يمين على قول) الشيخ فى نهايته وجماعة 
دلم نقف على مسدنده . وظاهرهم وحوب ذلك مع الحنث وعدمه دمع الصدق و 
الكذب . (دفى توقيع العسكرى7"للئة) فى الصحيح (انه) مع الحنث (بطعمعشرة 
ا لكل مسكين مد (ف تعش ا تال )3 العمل منشدوتها حيلن اعنم 
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المعارض مع صحة الرذاية ... دذهب جماعة الى عدم وجوب الكفارة مطلقا لعدم 
انعقاد اليمين اذ لاحللمف الا بالله تعالى واتقق الجميع على تحر يمه مطلةا”". 

اقول : دعن الصددق (ره) ان يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مسا كين 
كمافى كفارات الجواهر دالاقوى ما افاده الشهيد الانى (قده) ووجهه داضح .. 


(م1) صوم كفارة الصيد 
لاحظ تفصيله فى حرف الكاف فى باب الكفارات . 
(10) صوم كفارة الظهار 


قال الله تعالى : والذين بظاهر ون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
تحر ير دقبة من قبل ان يتما ساذلكم توعظون به دالل بما تعملون خبين. فمن لم 
بجد فصيام شهر بن هتتابعين هن قبلان بتماسا فمن لمستطع فاطعام ستين مسكينا 
(المجادلة 5 _ 6). 

اقول : ليست التحر ير والصيام والاطعام واجبات نفسيه بل هى شرط جواز 
الوطء دلكن ريما تصير نفسية كما سياتى فى بحث الكفارات ومع العجز عنصوم 
شهرين يجب صوم ثمانية عشر بوها كما فى بعض الردابات . 


(/م١)‏ صوم كفارة الاعتكاف 


اذا فعل فعليه ما على المظاهر ''أوقر يب هنه صحيح ابى ولاد7. 


م سبيت سس 
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دفى موثقة سماعة قال : سألت ابا عبداله لِلبْةِ عن ممتكف واقم اهله فقال: 

دفى ذيل هوثقة اخرى له : غليه ما على الذى افطر بوها هن شهر رمضان, 
متعمدا عتق رقبة اد صيام شهر بن مةتابعين او اطعام ستين بك 

اقول : كفارة الظهار كما مرت انما مرئبة و كفارة الصوم رمضان مخيرة 
وبرفع التنافى بين الطائفتين بحمل ألادلى على الافضلية ومع التعارض بر جع الى 
التخمير اذ البراثة من الترئيب . 

ثم ان هذا الحكم مخصوص بخصوص الجماع دلايجرى فىغيره منميطلات 
الاعتكاف ركد تجمع مع هذه الكفارة كفارة اخرى كما اذا جامع المعتكف اهله 
فى نهار رمضان اد فى قضاءِ رمضان بعد الزوال . 

(/م1) صوم كفارة العهد 
لاحظ مادة الكفارة فى حرف الكاف فى الجزء الرابع. 
(18) صوم كفارة الافاضة من عر فات 

اذا افاض الحا قبل الغروب من عرفات جاهلا اد ناسيا فلا شىء عليه, 
وادعى عليه الاجماع بقسمية . ذفان كات عمدا فلا ريب فى أثمه مع عدم عوده هن 
دوت فساد ليحجه يل الاجماع قسمية عليه كما فى الجواهر 2 وجيرء سد ئة فان 


لم يقدر عليها قصيام ثمائية عشر بوها ففى صحيح ضر يس الكناسى عن الباقن 1 
سألته عن رجل أفاض من عر فات:قبل ان تغيب الشمس ٠‏ قال : عليه بدنة شحرها 
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دوم النحر فان لم قدر صام كمانة عشر نوما بمكة أو فى الطريق او فى اهله"). 
وأطلاقة مدمول على المتعدد لاحل صحيح ممع !انعم هومحكم فى قر ض 

عو ده قبل! لغر و بفافهم لكن المجتنكى عن جماعة منهم المحقق فىالشرائع انه لابلزم 

شىوا"'وعلى كل المستفاة منه جواز ابقاع هذا الصوم فى السفر ايضا . 


(191) صوم كفارة افطار رمضان 


من افطن فى نهار رهذان متعمدا بلا عذر يجب عليه مضافا الى قضاء ذلك 
اليوم عثق دقبة اد صيام شهر تن متتابعين او اطعام ستين مسكيما مخيرا للردابات 
دها دل على ترتب افراذ هذه الكفارة محمول على الافضلية . 

ففى صحيحة أبن سنان عن الصاد ق لبلا فى رجل افطرهن شهر رهمضانمتعمدا 
بوما واحدا من غس عذر , قال تعيق تسنمة أؤ نصوم شهر دن ممما يعين أو ,نطعم ستين 
مسكينا فان لم ,بقدر تصدق بما يطيق” أدفى المقام فروع كثيرة نذا كر بعضها . 

)0( لااكفارة على من افطر سهوا اد جهلا ‏ ولو كان عن :#صير ا( جبرااد 
كر هالعدم صدق التعمد؛ نعم يستفاد هن رواباتالاستمناء ترتب الكفارةعليهمندون 
اعتيار صدق الافطار والتعمد فلا برك الاحتياط فتأمل . 

() الاقوىعدم تكرر الكفارة بتكرر المفطر فى يوم واحد لاثموضوعها 
الافطار فى | كثرالمفسدات دهو لايصدق على اتيان المقسد بعد فساد الصومبمفسد 
سايق » فالافطار هواستعمال المفطر ادلاء نعم لميرد فى الجماع والاستمناء عنوان 
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الافطار دمقتضى الاطلاق تكررها بشكر رهما دقد التزم به جمع فى الاول لكن 
المنصرف اه المتيقن من ادلتهما مان كر ناه فى غيرهما وان كان التكراداحوط. 

(5) كل صوم يعتس فيه التتابم اذا وقم فيه بعض الاعذار القهرية غيس 
الاختياربة فلم بصم يوم ايام لايجب الاستيتاف وان كان راجحا : بل يبنىعلى 
ها صام . دهذا هو المستفاد من الر دايات بعد الجمع بينها'". 

(4) ادعى الاجماع بقسميه على جواز التفريق فىصوم شهر دن هّنا بعي ناذا 
صام شهر اق يوها مدّتابءا وتدل عليه بعض الردابات ا 

(ه) يجب الجمع بين الخصال الثلاث بالافطار على محرم كشرب الحرام 
والنجس والخمروالزنا وجماع الزوجة الحارضهغير ذلك وقد ادعىعليهالاجماع 
والاصل فيه رواية الهروى _ عن الرضا إإلئاِ لكنه ضعيف سند| نعم تصدى سيدنا 
الاستانالحكيم(قده) لتصحيحة بتوثيق من دقع فى سنده لكنه غير مجد كما يظهر 
للمراجع الخبير بعلم الرجال . 

نعم روى الصدوق (قده) باسناده الى ابى الحسين محمد بن جعفر الاسدى 
فيما ورد عليه من الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان بعنى عن المهدى إلئلا فيمن 
افطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه اد بطعام محرم عليه: انعليه 
ثلات كفادات!"). 

اقول: اسناد الصدوق الى الاسدى صحيح او دسن , و الاسدى نفسه ثقة , 
والشيخ حاله معلوم فالرداية حجة شرعية «جب الاخذ بها 2 لكن لانتعدى عسن 
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ه ‏ الا ان يشكل فىاسناد الرواية الى ولىالعصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) 
فان قوله (يعنى) لعله من حدس احد الرواة وكان والكلام فتوى الشيخ (قده) . 


موردها وهو الجماع دالطعام وان كان اللداق الشراب بالطعام غير بعيد , فو جوب 
الصوم هنا تعبينى بشلافه فى الافطار بحلال فاته تخييرى ٠‏ 

() اذا تعذر بعض الخصال فى كفارة التخيير تعين الباقىدفى كفارةالجمع 
وجب الاتيانبالباقى لما يفهم من الشادج دان فرض فى ظاهر الدليل كو التكليف 
بالجمع ارتباطيا . 

د كذا اذا لم يتمكن مسن العتق والصوم داطعام سين مسكينا ولكنه بقدر 
على اطعام عدد اقل من الستين فهو داجب بل هو منصوص فى صجيح بن سئان 
السابق دمثله ياتى فى الصوم وسيأتى بعض ما بر'نبط بالمقام فى باب الكفارات فى 


خرف هف 
)١96(‏ صوم كفارة افطار القضاء 


المشهور بل الذى نفى الخلاف عند وادعى عليه الاجماع انه اذا صام قضاء 
شهر رمضان ثم افطر بعد الزدال يجب عليه الكفارة, وهى عند المشهوراطعامءشر 
مسا كين لكل مسكين هدء فان لم يتمكن فصوم ثلاثة ادام . ونسب الى جماعة انها 
كفارة سمين دقيل انها كفارة الافطار فى رمضان , دقيل انها صيام ثلاثئة ايام او 
اطعام عشرة مسا كين داختاره بعضهم فى فرض عدم الاستخفاف والافكفارة الافطار 
فى رهضان , هذا ها مرجع الى اقوال الفقهاء . 

وأها الرقادات المعتبره سند فما استدل للمشهور ضعيف سندا بحارث بن 
محمد وما ذكره سيدنا الحكيم (ره) تبعا للوحيد (ره) فى وجه الاعتماد على 
رداباته ليس يقوى ء كما ان ها دل على انها كفادة رمضان ضعيف ايضاعلىالاقوى» 
واليك مايعتس سندا : 


(9) صحيحة هشام بن سالم قال قلت لابى عبدالد ييا رجل دقع دهويقضى 


شهر دهضان فقال.؛ أن كان دقع عليها قبل صلاة العصر فلا شىء عليه » بصوم وما 
بدل بوم؛ دان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم داطعم عشرة مسا كين؛ فان ام يمكنه 
صام ثلاثة ايام كفارة لذلك0. 

(7) موئقة عماز عنه لْئِةِ انه سئل عن الرجل يكون عليه ايام فى شهر 
رمضان ... سئّل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ها زالت الشمس؛ قال: قد اساء دليس 
عليه شىء الاقضاء ذلك اليوم الذى اراد ان بقضيه"". 

والجمع بينهما يقتضى حمل الال على الاستحباب اد تقيد الثانية بالادلى 
فبعد صلاة العصر لا كفارة وقبلها تجب الكفار: ولعله الاوفق بالصئاعة . 


(195) صوم كفارة قتل الخطاء 


قال الله تعالى : دهن قتل مؤهنا خطأ فتحرير دقبة مؤمنة .. . فمن لم يجد 


فصيام شهر بن متتابعين توبة من الل ... (النساء ؟ة) . 
(144) صوم كفارة قتل العمد 


قال الصادق بللا فى صحيحة عبدالله بن سنان : كفازة الدم ان قتل ال جل 

مؤهنا متعمدا فعليه أن يمكن من نفسه اولياءه , فان قتلوه فقد أدى ما عليه اذا 
كان نادما على ما كان منه , عازها على ترك العوذ . دان عفى عنه فعليه ان نعتق 
دقبة ورنصوم شهر بن متا بعين وبطعم ستينمسكيدا ذان يندم على ماكان منه ويعزم 
على نرك العود ديستغفر الل ابدا ما بقى . داذا قتل خطاء أدى ديته الى اوليائدثم 
اعّق دقبة فمن لم بجد فصيام شهر بن متتابعين دان لم ستطع فاطعام ستين مسكينا 


١س‏ اص #ه؟ج "7 الوسائل . 
صضةة؟ المصددر, 


هن -17/هىت 

مداً. د كذلك اذاوهي له دية المقتول فالكفارة عليه فيما ببنه وبينربه لازمة0). 

اقول : فهذه الكفارة كفارة جمع دقد ادعى عليه الاجماع ايضاء واما كفارة 
قت ل الخطاء فهى دانلمتكن كفارة جمع لكنها مثرتبة كما يظهر منالابةالكر بمة 
«الرداية وليست بمخيرة كما عن الشيخ المفيد ذسالار(قدهما) دهل الردايةتئخص 
من استيد بالقئل اه تشمل هن اشتثر ك فيه د جهان ذهب الى الثافى في صورة العمد 
والخطأ بعض اساتيدنا. وريما يدل عليه هادل على جواز قتل المشتر كين فى القتل 
فلاحظ . 

دواما مهدور الدم شرعا الذى لم يجب أو لم بجز قتله لغير الامام فقتله غيره 
من ددن اذنه فهل قتله وجب الكفارة ام لا فيه اشكال . 

(1944) صوم كفارة حنث النذر 
بأتى بحثه فى باب الكفارات فى حرف الكاف . 
(ع19) صوم كفارة وطء الامة المحرمة 


قيل هى بدنة او بقرة ومع العجز فشاة اد صيام ثلاثة ايام(". 


)١90(‏ صوم كفارة حنث اليمين 
قال الله تعالى : ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الابمان فكفارته اطعام عشر 


مسا كين من أوسط ما تطعموكث اهليكم او كسوتهم أو ترس رقسة فمن لم ابحد 


(١‏ ص”ما.ع ج ١‏ تفسير البرهان 
؟ ‏ لاحظ روايات المسألة فى ص97 وص+١‏ جه وحيث انها خارجة عن محل 
الابتلام لم نذكرها . 


فصيام ثلثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم (المائدة 88) . 

هذه الكفارة بالنسبة الىالاطعام والكسوة والعتقهمخيرة 9 بالنسبة ال ىالصيام 
مترتبة » وهو ظاهر . وليكن الصوم متتابعا لصحيحة الثمالى عن الصادق يليا .. او 
صوم ثلائة ايام متوالية اذا لم يجد شيئًا من ذا!"). 


(184) صوم الميت على وليه 


قد هر مايتعلق بالمقام فى ببحدث صلاة القضاء عن الميت دنزيد هنا ا نالواجب 
على الولى قضاء مطلق الصوم الواجب ذان لم يكن من رمضان للاطلاق. 

نعم لابجب القضاء عن الذى افطر فى رمطان للنفاس والحيض والمر ثم 
توفى قبل ان يتمكن فلا «قضى عنه لردايات!"دلا فدبة فى ماله للاصل . واما اذأ 
افطر لاجل السفر ففى عدة من الردابات وجوب القضاء"". 

دفى صحرحة الصفار قال : كتدت الى الاخير إلا رجل مات وعليه قضاءٍ من 
شهر رمضان عشرة ايام وله ولياث, هل بجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسةا يام 
احد الوليين ,د خمسة ايام الاخر ؛ فوقم : يقضى عنه | كبر وليه عشرة ايام ولاه 
انشاء الل). 

يقول سيدنا الاستان الحسكيم(قده) بعد ذكر الخبر: ظاهره وجوب الموالاة 
فى الصوم وعدم جواز فعله من غير الا كبر د كلاهما لابلتزم به احد") . 

هذا تمام كلامنا فىاقسامالصوب الواجب واما حقيقة الصوم نفسها فهىعبارة 

أدص دهاج و١‏ الوسائل . 

5ص .ع؟ وما بعدها ج لا. 

“اص ١4.٠‏ وما بعدها ج لا 


+ سد اص .#م ج ل7ا. 
دص لم جه مستمسكه (! لطبعة الاولى). 


عن الامساك من طلوع الفجر الى المغرب عن أمود مشرئطة بالنية 3 قصد القربة 
فى تمام آ نات النهار بحيث لوترده فى لحظة منه فسد صومه وهى عبارة عن الا كل 
والشرب والجماع واعتبارهذء الثلائة قطعى ومستفاد منالقر آنالمجيد, دالا كل 
تصدق فى الغذاء د غيره كالحصوة والتربة ديمكن ان نقيد اطلاقه بمفهوم الحص 
فى صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر للا لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث 
خصال : الطعام والشراب , والنساه؛ والارتماس فى الماء''' فلا يفسد الصوم با كل 
غير الغذاءِ لدم صدق الطعام , لكن الظاهر ان الفقهاء لم بلتزموا به بل بسكن 
الخدش فى مفهوم الحصر ايضًا يانه ائما سيق بالتسبة الى مفسدات الصوم لابالنسبة 
الى هذه الجهة فاطلاق الابة محكم . 

نعم لاباس بتزديق الابرة الحديثة بتمام اقسامها لعدم صدق الا كل والشرب 
عليه ء ولا يعتر فى الجماع انزال المنى بل بفسده هجرد الدخول . وعن الاستمناء 
فى الجملة. وعنالبقاء على الجناية عمدا الى الفجر فى خصوص دمضان وعنالحقنة 
بالمائع دعن تعمد القىء دعن الارتماس فى الماءوعن تعمد الكذب على الله جل 
جلاله ورسوله تَنقِكُ دالائمة قلق عند الا كثر دفى النفس منه شىء . وعن ايصال 
القيار الغليظ عند المشهوروالاقوى عدمه . كل ذلك فى صودة التعمد الا فى بعض 
الموارد فلا بطل الصوم فى صودة السهو والنسيان دفي الجهل خلاف . 


١س‏ ص ١9‏ ج”7 الوسائل ٠‏ 


ممم رمم و مممم مونو وفمهوس يار تاو وما مود موي مووو دوزمو م فيرو روبد فير دنه وهو و ارهد فو سم ووم همدو ه دده ومدة ود ل مومهم ر زمر ددن و ترز موه وده رده م لهل فز ئها تومه مود مهتت ههه وو ته تادر متت 


حرف الضاد 
(14) ضر ب المحدث فى السجد الحرام 
لاحظ ما مر فى الجزء الاول تحت رقم (181) (الطبعة الادلى). 
)٠(‏ ضرب الخمر على النساء 


قال الله تعالى: دقل للمؤمنات بغضضن من ابصادهن ديحفظن فر د جهن ولا 
يبدين ذينتهن الاما ظهر منها وليض بن بخمرهن على جيو بهن (النور .)"١‏ 
ولاحظ ماه فىالجزء الادل تحت عنوان ابداء الزيئة , وفئ الجزء الثانى 


تخت عنوان النظر دفى غيرهما. 
)1٠(‏ ضرب المر تدوالمر تدة 


فى موثقة''ابان عن الصادو كلبلا فى الصبى اذا شب فاختار النضرائية واحد 
ابوبه نصرانى اد مسلمين قال : لابترك ولكن ضراب على الاسلام!". 

١‏ - سئد الرواية لايخلو عن اشكال » لان الكافى رواه عن ابان عن بعض الاصحاب 
عن الامام (ع) وكذا الشيخ الطوسى وانما الصدوق رواه عن ابان عن الصادق ( ع) ويبعد 
نقل رواية واحدة بالفاظ وا<دة مرتين. 

؟- ص 45ه ج 18 الوسائل . 


دفى صحيح حماد عن الصادق لِللاٍ فى المرتئدة عن الاسلام قال : لاتقتل و 
تقفو خنقة عونا وصري عل السلواكت7, 

اقول: اما الادل فقد تقدم في الجزء الثائى فى حر ف القاف ص#ة |نالمرتد 
انكان فطريا يجب قتله مطلقا دان كان هليا يستتاب فان تاب فهو والابقتلفليس 
اضر به مورد فلم نفهم معنىهذه الرداية الا ان يحمل الضرب على الفتل حملابعيدا 

واما الثانى فيمكن ان يكون احد افراد الاضرار بها المذ كودة فى 
موئقة عباد اد التضييق عليها المذ كود فى معتبرة ابن محبوب ''! وعلى تقدير 
تعيين الذر باه اخثيار. فات ضرب بعود وجلد فهو وان ضرب باليد قلابد مسن 
الاجتئاب عن لمس بدنها دفى اعتبار عدم صدق الغمز الذى هر حكمه فى ص هه 
ج ؟ من هذا الكتاب نظر , وهل هو فى ادقات الصلاة الخمسة اد يكفى فى ثلائة 
أوقات فيه دجهان د بحتمل ‏ اعتمادا ‏ على ظاهر العبارة ‏ عدم و<وب الصرب 
فى ادقات الصلاة » بل هوعلى اتيان الصلوات دان كان الضرب فى غير اوقاتها بل 
فى الاسبع هرة اوهرتين دبؤ بده قوله فى موثقة ابان : دلكن يضرب على الاسلام . 
ديمكن ان يكون هو وسائر خصوصيات المسألة منوطة بنظر الحاكم الشرعى . 

(1٠؟)‏ ضرب قاتل العبد 

فى صحيحة ابى بصير عن١<دهمالئلاقال:‏ قلت له: قول الله عزدجل: « كتب 
عليكم القصاص فى القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» فقال : لاإبقتل 
حر يعبد للكن يضرب ضربا شدبد! وبعزم ثمنه دية العبد .د كذا فى غيرها مسن 
الردابات المعتبرة”). 


١‏ سصسيوه: ج8١‏ الوسايل. 
+٠داء ‏ .هم المصدر. 
بي ص إلا ج4١‏ الوسائل. 


ااا ااا لظ 


ولاحظا ص ا وص 9م ح ” من هذا الكتاب . 


اذا استكرء الزدج الصائمزدجته ااصائمة فىالمواقعة فعليه كفارتانو ضرب 
خمسين سوطا كما باتى الارشادة الية فىالفرعٌ الثالك من كفارة الافطار فىرمضان 
في بحث الكفارات . 


(06؟) ضر ب قاتل الطير فى الكعبة 


اذا قتل المحرم الطير فى الكعبة يضرب دون الحد لحسئة حمران الاتبة 
فى كفارات الصيد . 


(*) ضر ب الناشزة 
(68؟) ضرب واطى البهيمة 


مردليله فىاول الجزءٍ الادل وفىي ص7 منه ولعل المتتبع تجدموارد آخر 
_نجب الضرب بوجوب التعزس. 


(ه٠؟)‏ ضم صلاة الال 


يجب ضم صلاة ال النبى الى الصلاة عليه ل » وقد سبق بحثه فى علوان 
الصلاة على النبى الا كرم 2# فى حرف الصاد فافهم . 


استدراكات 


(9) ذ كر نافىعنو ان حفظ النفس فى حر ف الحاءمن ص١١"‏ الىص١١"مارشت‏ 
وجوب النفس الم<ترمة على المكلفين كفاية. 

وهل بجب أرضاء ورثة المقتول للعفو عن القاتل المسذم اد الموهمن دلو 
باعطاء الدية لهم؟ الصحيح عدم الوجوب كما يفهم منالسيرة المتصلة يزمانالنبى 
الا كرم يتف بل لو علم المكلف خلاص القاتل بمجرد الشفاءة الى ورئة المقتول 
لم يجب 5 الالبان واشتهر وحيث لافلا . 

ثم أنه لاشك فى وجوب حفظ نفس المكلف عليه ايضا لعين ما مر هناك 
ولاجله زهب جماعة من الفتهاء الى وجوب حفظ القاتئل نفسه من القصاص بارضاء 
ورثة المقتول ولو ببذل الدية". 

وريما نسب الى المشهور عدم وجوب حفظ النفس فى مثلاامقام وان للقاتل 
عدم بذل الدية دتمكين ودثة المقتول من قَتَله . 

اقول: ولعله غير بعيد اذ لوكان هو هاجبا لاشتهر وذاع دبان حيث لا حتى 
فى هودد واحدء فانا لم نى أهرا من النبى الا كرم اد احد الاثمة توجه الى القائل 
بو جوب بذل الدية وحفظ نفسه _فلا. 

(؟) فى معتبرة الفضيل بن ساد قال قلت لابى جعفر يلقلا عشرة قتلوا دجلا 


. ج49 من جواهر الكلام‎ ١8١ لاحظ الاقوال فى ص‎ -١ 


قال ان شاء و اولياء المقتول . . . ثم الوالى بعد يلى اديهم وحبسهم ص ٠م‏ ج4١‏ 
الوبائل: 

أقول: يظهى من ذيلها جواز الحبس تعزير| » فلا بنحصر التعزير فىمجرد 
ضرب الجلد وسنشير البه فى هادة التعزير فى حرف العين دذقد تقدم فى حرف 
الحاء موارد الحبس فلاحظها . 

(©)ذ كرنا فى بحث التوبة وجوب الاستغفار للمظاوماذا لم يمكن استر ضائه- 
لموت دغيره (ص )١15١‏ وذ كرئا فى دفع تبعة القتل احتمالات فى ادل ص ١١9‏ . 
وفاتنا نقل هوثقة سماعة التى رداها العياشى واحمد بن عيسى فى نوادره والصدوق 
فى جامعه والشيخ فى تهذيبه فانها مناسبة للمقام : 

قال سألته عمن قتل موهما متعمدا هل له من توبة؟ قال : لا حتى يؤدى دبته 
الى اهله, وبعتق دقبة ويصوم شهر بن متتابعين: د يستغفر الله د يتوب اليه ويتضرع 
فانى ادجوان يتاب عليه اذا فعل ذلك؛ قلت فان لممكن له مال؟ قال ,سألالمسلمين 
حتى ببؤدى ديته الى اهله ص "»” ج ١19‏ الرسائل . 


اذ المشر كين وما اتام الرسدول عع 


هن -286- 
فهرس الكتاب 

المطلب الصفحة المطلب 
كيفية اعتباد القدرة فى التكيف م اداء الامانة 
اعتبار البلو غ ومعناه ٠‏ اداء الدية على المخلص 
البلوغ فى القرآن ٠‏ اداءالدين على الامام 
السن واخواه ١‏ اداء مال الغير 
حول اعتبار العلم وعدمه 3 الدع الاداء 
حول تعارض الروايات 14 له 
اسباب اختلاف الروايات »,0 0 العاصى 
العام الداعت "" ايذاء فاعل الفاحشة 
وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها 1 اكل الذبيحة 
اذ جر الاب بالمتووتن 
ايتاه حق الحصاد وم الايمان وتفصيل بحثه 
يتاه ذى القربى '' اقسام الاقرار 
ايتاه المكاتبين واموال اليتامى والنصيب “1 بين 
ا “7 بذل الكفن وبذل المال 
اال ردج الكاثرة '' البراثة والاستبراء 
لحار عات الب ى استبراء الامة 
اعز اعد 54١‏ الفعير والانشيقاز 
اع امل والمدلة العو 423 هك المكدين 
اخذ القرآن واخذ القاضى حى الناس ع بعث الزانية الكنابية 


سكم 


المطلب 


بعث الهدى على المخصود 
بغض اعداء الله 

ابتغاء الوسيلة والبكاء 
ابلاغ المشركين 

التبليغ على الرسول 

ابتلاه اليتامى 

بناه | لكعبة 

مباهتة اهل البدع 

بيتوتة المنى 

ببع الحيوا نو العيد 

متا بعة الامام وا لنبى 

اتلاف. مادة الفساد 

اتمام الحج الفاسد 

اتمام الحج والصوم 

اتمام الاعتكاف والعهد 
التوبة ومطالبها 

موارد الاستحلال 

التوبة غير المقبولة 

معانى الاصلاح 

.بعض الروايات فى التوبة 
استنا بة المرتد 

الثبات فى الجهاد 

الجبر على الحج والزيادة 
جبرالمظاهر وجبران الخسادة 
الجدال وجز الشعر 

جلد دامى المحهينات 
جلد من زئى 

جلد الصغير ومن لم يسم حده 
جلد الشارب 
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الاجتناب عن امور 
اللتوع البام 

اجابة الخاطب 

اجابة الشريك 

اجارة الكافر 

الاجتهاد 

الجهاد 

الجهاد بالمال 

تجهيز النائب لاحج 

حب اولياء الله 

جبس الآمر بالقتل 

حبس مخلص القاتل 

حبس المرتدة والسارق 
حبس فاعل ا لفاحثة 

حبس الممسك للقتل 
25 

الحج عقوبة 

الحج كفائيا وعن الميت 
حجة الاسلام 

التحديث با لنعمة 

الحداد على الزوجة 
تحريض المؤمنين على القتال 
احراق الحيوان ومرتكب اللواط 
تحريم ما حرم الله 
الاحسان وحسن الظن 
الاحسان بالوالدين 

حصر المشر كين 

الحض على طعام المسكين 


الحضانة 


حلق راس الزائى 
الاستحلال من المظلوم 
تحنيط الميت 

الاحتياط 

الاحتياط فى التكاح 
الاحتياط فى الفتوى 
التحية ورد السلام 

مبتى البتلام 

الاختتان 

اخراج الزائى 

استخدام المرتدة 

اخراج المعبين 

اخراج الحيوان الموطوءه 
اخراج الكفار 

اخراج الولد من بطن امه 
اخفات الصوت وخفض الجناح 
خلع ثياب الزانى 
مس الارض والمعادن 
خمس الغنيمة 

خمس الغرس 

خخمس الكثز 


727272323272020 ا 000000 5111111111010 


المطلب الصفحة 
خمس ارباح المكاسب الله 
مسايل 4" 
الدخول فى السلم .م 
الدعاء الي الخير 1 
دعاه الادعياء م 
الدعاه الى سييل الله 35 
دعاء الله تعالى بد.م- 
الدفا ع عن الدين م.م 
الدفاع عن النفس .م 
دفع المنكر والدفا ع عنه ل 
دفع مال اليتيم لقف 
دفن ثياب الشهيد ام 
دفن الحمام والمرجوم لم 
دفن الميت لم 
ادناه الجلابوب احلين 
ذبح الحيوان الموطوه لضن 
ذبح الهدى لض 
ذكر الله 2" 
التذكير على النبى (ص) 0 
التربص على المطلقات فض 
من تثر يص بالشهور ؟ لض 
عدة المتعة فض 
عدم المفقود والمتوفى عنهما زوجهما .غ8 
المرابطة والترتيل 1 
رجاه الوقار 54" 
الرجم 5 
رد تراب المسجد نض 
رد المتنادع فيه م 
رد طير مكة اليها هن 


ا 0 1 ااا ا ا ا اا ا ا م ا 0 


المطلب الصفحة المطلب الصفحة 
رد الغيبة 5 الصبر 0 
رو جواب الكتاب وم الصدع على النبى 4 
رد مال المومن ودس اقساع التصدق * 4١‏ 
دزف اولى القربى دم مجهول المالك ملم 
ارسال الصيد بين «التعقع 4 
ادشاد الضال والئاس ريون الاسادخ د 
ادضاع النباء 55 الصلاة على دافع الزكاة 1:42 
ادضاع الاولاد ىب الصلاة على النبى (ص) يفيف 
الرضا با لحلف وبي صلاة الايات 1 
الرضا بتضاء الله .بهي صلاة الجمعة 5 
رمى الامام وا لبينة .يس صلاة العيدين فق 
الزكاة 57 صلاة القضا عن الميت 5455 
ذكاة الفطرة ع ب صلاة الليل على النبى الاكرم 4١‏ 
زيادة الرسول والحسين ميري الصلاة على الاموات 6 
سؤال اهل الذكر والانبياء يبرم الصلاة اليومية 5 
تسبيح الله والمسا بقة الى الخير ويرم صوم التاديب لا 
سجد التلاوة . و صوم اذى الخلق 44 
سجدنا السهو سوس صوم بدل النذر والهدى 26 
مساعدة الحاكم ع صوم شهر رمضان ه236 
الاسلام .1 صوم الاعتكاف 55 
الاستماع للقران 0 صوم قضاه رمضان لاكع 
استما ع خطبتى الجمعة ع .ع صومكفارة جز الشعر 6 
شد الوثاق 00 صومكفارة الحلف با لمرأة 37 
تشريد الكفار .ع صوعكفارة الصيد والظهار اا 
شى الثوب .م صومكفارة الاعتكاف آلا 
الشكر لله تعالى .ع4 صوعءكفارة العهد والافاضة ١ع‏ 
شهادة حد الزنا بو. ع صوعكفارة افطار رمضان الف 
الأشهاد والاستشهاد ع صوء كفارة افطار القضاه ع 
مشاورة الامة 4 صو مكفارة القتل 57 


امود م فوص سوه ووو موه مووود وده هرد وو سه مو 900502000 99د همده وهون وو ووو وود موده وو ووو مو دوي روهدت و0 0و0 د هدو ووو ررم ره روود اهدده زد ممه ته امه سيم من ت نهدن وورتت 


المطلب الصفحة المطلب الصفحة 
صومكفار: النذر واليمين يفف صو كفار: الميت على وليه اع 
ضرب الخمر على النساء مع اقسام الضرب الواجب وغيره لمة 


ضم الال فى الصلاة 5:41 استدداكات 245 


